0 5 
كيذ ١‏ ص 2 
7 عبر 

سسا 


على مَّتن «الزّاد» 


تأليف 


1١‏ ماناك 
العَلآمَة فَيْصَّلَ بِنَ عَبِدٍ العَزيز آل مُبَارَك 
المتوقٌ عَام 13776ه 


عَني به 


ترجمة الشارح 

هو الشيخ العالم الورع الزاهد فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن حمد20 المبارك 
العلاّمة المحدث الفقيه المفميّتر الأصولي النحوي الفرضي . 

- ولد رحمه الله في حرعلاء عام 13 13ه ؛ فحفظ القرآن صغيراً » نه طلب 
العلم على علماء حرملاء في وقته. 

[:.ومنهم ده لأف الشيخ العالم الورع ناصر بن مد الراشد . 

2 وعمٌّه العلأمة الشيخ عُهّد بن فيصل المبارك . 

نه طلب العلم بعد ذلك على علماء الرياض » مه غيرها من البلدان : 
مكانته العلمية ونبوغه المبكر: 

- تصف المراجع العلمية الشيخ فيصل بأنه العالم الجليل والفقيه المحقق» والعلامة 
المدقق» وتتجلّى منزلة الشيخ فيصل العلمية في كثرة وعلو مشايخه الذين تلقى العلم 
على يديهم » حيث إِنَّه قرأ على كثير من أفذاذ العلماء وأساطين العلم في ذلك 
الوقت» بل كاد أن يستوعبهمء رحمهم الله أجمعين. 

3 فقد أخذ عن عالم عصره وفريد دهره الشيخ عبدالله بن عبداللطيف . 

4. وأخذ الفرائض عن أفرض أهل زمانه الشيخ عبدالله بن راشد الجلعود. 

5. وأخذ علم النحو عن سيبويه العصر الشيخ حمد بن فارس. 

6. وأخذ علم الحديث عن محدث الديار النجديّة الشيخ المحدث سعد بن حمد بن 

7- وكذلك عن الشيخ امحدّث الرّحَلّة د بن ناصر المبارك الحمد. 

8. وأخذ أيضاً عن الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري. 

9. والشيخ مد بن عبدالعزيز بن مانع رحمهم الله. 


كلمات السداد على متن الزاد 


10 وكاب حل عدر كيك« لفق فقن 3 لعلو الفرعيةان الشيخ 
عبدالعزيز النمر أجازه إجازة الفتوى عام 1333ه وكان الشيخ فيصل حينذاك في 
العشرين من عمره. 

- وقد ترجم له الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف ف كتابه "مشاهير علماء نجد" 
. والذي اقتصر فيه على كبار علماء نجد . ترجمة حافلة تليق بمكانته العلميّة. 

- وكشذلك تتجلى مكانته العلمية في آثاره الجليلة والكثيرة التي سطّرها » قال 
الشيخ عبدا محسن أبا بطين - رحمه الله - : "وقد ألف كتباً كثيرة صار لما رواج في 
جميع أقطار المملكة العربية السعودية" . 

- وكذلك فإِنَّ للشيخ رحمه الله تلامذة نابغين في كثير من الأقطار التي أقام هاء 
وبعضهم اقتصر في تحصيله العلمي على استفادته من الشيخ رحمه الله» والبعض منهم 
وصل إلى درجاتٍ علميّة متميّزة» كعضوية هيئة كبار العلماء» وهيئة التمييز» وكثيرٌ 
منهم قد تأَمّل للقضاء. 

إجازاته العلميّة: 

(أ) أجارّةُ الشيخح سعد بن حمَدٍ بن عَتِيقٍ محدث الديار النجدية: 

+تلازيسن أمينات كني لديف 

- وكذلك تدريس أمهات كتب مذهب الإمام أحمد. 

- ثم أجازه الشيخ سعد إجازة خاصّة في علم التفسير. 

(ب) وكذلك أجازه الشيخ عبدالله بن عبدالعزيزالعنقري بجميع مرويّاته. 

(ج) وقد أجازه الشيخ عبدالعزيز النمر إجازةً الفتوى عام 1333ه. 

تلاميذه: 

تئج على يدي الشيخ رمه الله أجيالٌ من طلبة العلم» ولي كثيدٌ منهم 
القضاء في عد ةوالع 

من أبرزهم : 


المقدمة 


الشيخ إبراهيم بن سليمان الراشد - رحمه الله خاضي الرياض ووادي الدواسر. 

الشيخ عبدالرحمن بن سعد بن يحبى - رحمه الله - قاضي الرياض وحريعهلاء. 

الشيخ فيصل بن عد المبارك - رحمه الله - رئيس هيئة الحسبة وعضو مجلس 
الكتوري بده 

الشيخ سعد بن تُّد بن فيصل المبارك - رحمه الله - قاضي وادي الدواسر ثم 
الوشم . 

الشيخ مهد بن مهيزع رحمه الله قاضي الرياض . 

الشيخ ناصر بن حمد الراشد رحمه الله رئيس ديوان المظالم . 
مؤلفاته : 

() في العقيدة : 

1 - (القصد السديد شرح كتاب التوحيد) في مجلد» وقد طبع مؤخراً عام 
6ه عن دار الصميعي بتحقيق الأخ الشيخ عبد الإله الشايع وقّقه الله. 

2- (التعليقات السنية على العقيدة الواسطية) في مجلد صغير» وقد طبع مؤخراً 
عام 1426ه عن دار الصميعي بتحقيق الأخ الشيخ عبد الإله الشايع وقّقه الله. 

(ب) علم التفسير: 

3 (توفيق الرحمن في دروس القرآن) في أربعة أجزاءء وقد طبّع هذا التفسير مرتين» 
وآخرهما عام 16 14ه عن دار العاصمة بالرياض» بعناية وتحقيق الشيخ الدكتور 
عبدالعز بن عبدالله الزير. 

4- (القول في الكرة الجسيمة الموافق للفطرة السليمة)؛ مخطوط» في مجلدا!). 


(1) ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد -تصنيف رقم ( 3/261)-» وعنها مصوّرة بدارة الملك 
عبدالعزيز/ مكتبة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 


كلمات السداد على متن الزاد 


(ج) علم الحديث: 

5- (لذة القارئ مختصر فتح الباري) 2 في ثمانية مجلدات 17 ذكر الشيخ 
عبدانحسن أبا بطين أنه تحت الطبع» والشيخ عبدا محسن من أعرف الناس بكتب 
الشيخ فيصل لأنه طبع أكثرها في مكتبته الأهلية» وبعضها طُبعت بواسطته في غيرها 


ع 


من المكتبات2» وقال الزركلي: "شرع بعض الفضلاء بطبعه" 27 إلا أنّه وللأسف 
الشديد فإن هذا الكتاب النفيس/) في حكم المفقود. 

6- ) تَفْعْ الذُوام 0 بشرح أحاديث عمدة الأحكام 344 حمسة اعراع كناك 2 
احوق ع علد سو اا 

7- (أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدةالأحكام) . في مجلدين 


ضصخمين بٍٍِِ 2 سبعة ملازم-.» وهو مختصر عن ا 


(1) اعتمدت تسمية الشيخ عبدا حسن أبا بطين للكتاب» بينما تسمي بعض المصادر المترجمة للشيخ 
الكتاب (تذكرة القارئ). 

(2) مثل مكتبة البابي الحلبي بمصر. 

(3) الأعلام للزركلي/ج 5/ص 168. 

(4) بلا شلك أنَّ الكتاب المذكور هاهنا نفيرئ جداً إذ إِنَّه هو الاختصار الوحيد - فيما أعلم - للسفر 
لفطل الشهون ف لحار وقد اطَّلعتُ مؤْكّرا على مختصر للفتح لبعض المعاصرين» وهو نافع في 
بابه» ولكن فيه إِيجارٌ شديدٌ جداً. 

(5) للنقع معانٍ عِدٌَّ منها: البَنٌ بعد الظمأء و"الأواء" هو: شِدَّة العطش. 

(6) ومنه مخطوطة كاملة» بخطٌ الشيخ فيصل رحمه الله في مكتبة الملك فهد / تصنيف "مكتبة حرعلاء". 
تحت رقم - ( 3/228) - (3/24/7) - (3/251) - (3/231) - (3/256) - (3/255 ) 
- (3/241) - (3/230) - (3/260) - (3/239) - (3/238). 

(7) ومنه أيضاً مخطوطةٌ كاملة بدارة الملك عبدالعزيز/ مكتبة الشيخ عبدا نحسن أبابطين» وعنها مصوّرة 

بدارة الملك عبدالعزيز أيضاً/ مكتبة الشيخ فيصل المبارك. 
ومنه أيضاً نسخةٌ - (لعلّها مبيّضة) - وصل فيها المؤلف إلى منتصف الجزء الأول» وهي بدارة الملك 

عبدالعزيز/ مكتبة الشيخ عبدا محسن أبابطين. 


المقدمة 

8- (خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام) للمقدسيء مجلد في أربعمائة 
صفحة» طبع مراراً. 

9- (مختصر الكلام شرح بلوغ المرام) لابن حجر طبع ضمن (امجموعة الجليلة)» ثم 
طبع مفرداً عن المجموعة في الرياض عن دار إشبيليا عام 19 14ه. 

0 مان ااه "17 يهاز فل الذرظان)اللعوكان اق علدو وقد 
طبع مرتين» آخرهما عن دار إشبيليا عم 1419ه. 

11- (تحارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين) مجلد في 271 صفحة؛ طبع 
مرثين. 

2- (تطريز رياض الصا حين)؛ في مجلّدٍ ضخمء طبع في عام 1423ه - عن 
دار العاصمة - بتحقيق الشيخ الدكتور عبدالعزيز الزير. 

3- (محاسن الدين على متن الأربعين) طبع ضمن المجموعة الجليلة» ثم طبع 
مفرداً عن دار إشبيليا بالرياض عام 1420 ه. 

4- (تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب) و قد طبع قليماً ضمن 
(المختصرات النافعة). 

5- (نصيحة المسلمين) وهي رسالة لطيفة طبعت في الكويت في أواخر حياة 
الشيخ تحت اسم: ''نصيحة دينية"2 على نفقة الشيخ عطا الشايع الكريع الجوفي 
رحمهما الله. 

6- (وصية لطلبة العلم) رسالة لطيفة» وقد قام بتحقيق هذه الرسالة مع 
(نصيحة المسلمين) 2 الشيخ الدكتور عبدالعزيز الزير عام 1424 ه. 


(1) (أحبار) - بالحاء المهملة - جمع حَبّر وهو العالم» وابن عباس رضي الله عنهما - هو حبر هذه 
الأمة أي: عللمها. 


(2) طبعتا تحت عنوان: (نصيحة نافعة ووصية جامعة) للشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 


كلمات السداد على متن الزاد 


7- (ِغِذَاءُ القلوب ومفيّجُ الكروب) وقد طبع قديهاً ضمن مجموع: (المختصرات 

النافعة). 

(د) جهود الشيخ فيصل الفقهية: 

اعتنى الشيخ رحمه الله بالتصنيف في علم الفقه لا سيما في أخريات حياتدالليجمه 

8- فشرّح "زاد المستقنع" بكتابه: (كلمات السداد على متن زاد المستقنع) » 
مطبوع؛ وهو كتابنا هذا » وهو شرحٌ لطيف ميسّر ومنه مخطوطةٌ اطلعث غيها في 
مكتبة الملك فهد. تصنيف/ مكتبة حريملاء» وقد أفدثُ من المخطوطة المذكورة في 
تصويب بعض الأخطاء واستدراك بعض السقطء مع الرجوع -غالباً- إلى الأصول 
التي نقل عنها الشارح» وقد طبع هذا الكتابُ مرتين دون تحقيق» آخرهما عام 
5ه عن مكتبة النهضة. 

- ثم شرح الشيخ - رحمه الله -"الروض المربع" عِدَّة شروح» هي: 

9- (المرتع المشبع شرح مواضع من الروض المربع) في أربعة أجزاء» وست 
مجلدات كبيرة» وهو تحت الطبع. 

0- (مختصر المرتع المشبع) مخطوط في مجلد, ولم يكمله. 

1- (مجمع الجوال' حاشية شرح الزاد) مخطوطوصلنا منه شرح "كتاب البيوع". 

2- ثم وضع عليه فهرساً أسماه: (زبدة المراد فهرس مجمع الجواد) مخطوط. 

3 ولف الشيخ رسالة فقهية صغيرة باسم: ل(القول الصائب: ف حكم بيع 
اللحم بالتمر الغائب)» مخطوطة. 

4- كما ألّف الشيخ رحه الله - في علم أصول الفقه - رسال قيَمةً 

بعنوان: (مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد)» مطبوع. 
(1) الجوادٌ بتشديد الدال : جمع جادّة» وهي الطريق الواضح. 

5- وكذلك أنّف الشيخ رحمه الله في الفقه الحديثي: ( الغرر النقية شرح الدرر 


المقدمة 


البهيّة) مطبوع بتحقيقي عام 1426ه. 

- أمَا في علم الفرائض فقد ألّف الشيخ فيصل رحمه الله في هذا الباب من علم 
الفقه رسالتين هما: 

6- (الهلائل القاطعة في المواريث الواقعة)» مطبوع. 

7- (السبيكة الذهبية على متن الرحبية)» مطبوع. 

(ه) في علم النحو: 

8- (صلة الأحباب شرح ملحة الإعراب)» وهو - فيما يظهر لي- من 
كنب الشيخ المفقودة. 

9- وألّف الشيخ أيضاًكتابه: (مفلح العربية (على متن الآجرومية) » وهو 
شرح ممتع متوسّط على متن "الآجرُوميّة" طبع قليهاً ضمن مجموعة الشيخ 
المسمّاة: ( المختصرات الأربع النافعة ) » ثم طبع عام 6ه حعن دار 
الصميعي . بتحقيق الشيخ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر . 

0 . رسالة مختصرة بعنوان: (لُباب الإعراب في تيسير علم النحو لعامّة 
الطلاب)» وقد طبعت بتحقيقي عام 1425ه (1). 

(1) تنا ينبغي أن يلاحظ خلال دراسة مؤلفات الشيخ فيصل رحمه الله أنه قد تمّ طبع بع-ض كتب 
الشيخ فيصل رحمه الله في مجاميع» ولعلَ ذلك كان - في الغالب - بسبب ظروف الطباعة الصعبة 

في ذلك الوقت» وهذه امجاميع هي: 

(أ) ( المجموعة الجليلة ): 

وقد طبعت ثلاث مرات» أولاها عام 1372ه في المكتبة الأهلية بالرياضء والثانية في دمشق على 

نفقة تلميذه الشيخ عبدالرحمن بن عطا الشايع عام 1404هه والثالثة بمطابع القصيم» وبحم 

ثلاث عختصرات هي: 5 


كلمات السداد على متن الزاد 


- أ- (مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد) وقد طبع مفرداً عام 1413ه عن دار السلف» 

بتحقيق الشيخ راشد بن عامر الغفيلي. 

ب- (محاسن الدين بشرح الأربعين النووية)؛و قدطبع مفرداً عن دار إشبيليا عام 1420ه. 

ج- (مختصر الكلام شرح بلوغ المرام) لابن حجر » وقد طبع مفرداً في الرياض عن دار إشبيليا 
عام 1419ه. 

(ب) (المختصرات الأربع النافعة): 

وقد طبعت ثلاث طبعات, أولاها عام ©1369هه وثانيها عام 1371هء وآخرها عام 
5ه ويتجمع أربع مختصرات هي: 

أ- (مفتاح العربية (1) على متن الآجرومية) ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد بعنوان "مفاتيح 
العربية" بخط الشيخ. 

ب- (الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة) ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد. 

ج- (غذاء القلوب ومفرج الكروب). 

د- (تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب). 
ومنها مخطوطةٌ كاملة بدارة الملك عبدالعزيز/ مكتبة الشيخ عبدا محسن أبابطين. 
(ج-) - معلمة الشيخ فيصل المسمّاة : ( زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام): 

فعندما أقام الشيخ رحمه الله في الجوف في أخريات حياته جمع رحمه الله مجموعاً علمياً مفيداً ضكّت بعض 
شروحه رحمه الله على جُْمْلةٍ من المتون العلميّة» وذلك للتسهيل والتيسير على طلبة العلم الذين قد يجدون 
بعض الصعوبة ف تمييز ومعرفة ومراعاة الترتيب والتسلسل المرحلي لدراسة المتون العلمية في كافة الفنون والعلوم 
الشرعية» وقد سمّى هذا المجموع: (زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام). 

- ولعلَ سبب جمع المصنف رحمه الله للمجموعين الأولين: "المجموعة الجليلة" و"المختصرات النافعة" هو 

ظروف الطباعة الصعبة في ذلك الوقتء أمّا المجموع الأخير فقد اختار الشيخ المتون المشروحة فيه بعناية ورتّبها 
ترتيبا دقيقاء ولذلك تحد أنَّ بعض تلك المتون المشروحة كانت قد تت طباعتها في المجموعين السابقين. 
وقد انتخب رحمه الله فصولما بحيث تكون "كالمكتبة العلمية" للمتوسطين من طلبة العلم للترقي في 
مدارج الطلب» والانخراط في جملة المنتسبين إلى أهل العلم. 
قال الشيخ رحمه الله في أول هذه المعلمة - أو الموسوعة المصعّرة: 

(أنَا بعد فإِنَّ كتب العلم قد كثرت وانتشرتء وبُسطت واختُصرت» فرأيث أن أُجمّعَ منها ما 

يحفظه الطالب ويعتمد عليه ونقلثُ من كلام أهل العلم ما يريّن بعض معانيه, ليكون أتيلخ- 


وفاته: 


المقدمة 


ولي الشيخ فيصل القضاء في عِدَّةَ بلدان» كان آخرها منطقة الجوفء والتي توفي 
بما في السادس عشر من ذي القعدة من عام 1376هء عن ثلاثةٍ وستين عاماً 
قضاها في الدعوة إلى الله وف العلم والتعليم والتصنيف رحمه الله(!). 

والله المستعان» وعليه التكلان » وصلى الله وسلَّم على نبينا د » وعلى آله 


وصحبه اجمعين . 


- إليه» وجسراً يعبُرُ منه إلى غيره إن شاء الله تعالى» والعالم الربّاني هو الذي يرق الناس بأصول العلم 

وواضحاته» قبل فروعه ومشكلاته. وريَبتُ الكتب التي أردث» فبدأث: 

1- ب- (الأربعين النووية) 

2- ثم ب-(عمدة الأحكام) لإحافظ عبدالغني الأقدسي في الحديث. 

3- ثم (كتاب التوحيد). 

4- ثم (العقيدة الواسطية). 

5- ثم (بلوغ المرام). 

6- م (الدرر البهيّة). 

7- ثم (نبذة في أصول الفقه). 

8- وختمتها ب- (غذاء القلوب ومفرج الكروب). 

وسمّيتُه (زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام )» وأسأل الله أن ينفعني به وجميع من قرأه 

أو سمعه إِنّه لطيفٌ خبيرٌ » آمين) |.ه. 
(1) انظر في مصادر ترجمة الشيخ فيصل - رجمه الله - : 

أ- (علماء نجد خلال ثمانية قرون) للشيخ عبد الله البسام - رحمه الله وت 5 ص- 392 إلى 
02 

ب - الأعلام للزركلي: ج-5 /ص- 168. 

جِ- (مشاهير علماء نجد) للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ/ الطبعة الثانية. 

د - ( روضة الناظرين) للقاضي/ج2 /ص181-178. 

ه - (العلامة امحقق والسلفي المدقق: الشيخ فيصل امبارك) لفيصل بن عبدالعزيز البديوي. 

و - (المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك) محمد بن حسن المبارك. 


كلمات السداد على متن الزاد 


كلمات السداد على متن الزاد 


اه 


كلمات في التعريف بمذا الكتاب 


كلمات في التعريف بمذا الكتاب 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا عد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتاب (زاد المستقنع) تصنيف الإمام العلامة شرف الدين أبي النجا موسى 
بن أحمد بن موسى بن سال المقدسي الحجاوي المتوق عام 968 من المجرة» 
وهو مختصر كتاب (المقنع) الذي صنفه شيخ الإسلام موفق الدين بن عبد اللهبن 
أحمد بن قدامة المتوق عام 620 من الحجرة - هو كتاب مفيد في موضوعه؛ 
وقد شرحه شرحاً لطيفاً فضيلة الأستاذ العلامة امحقق الشيخ فيصل بن عبد 
العزيز آل مبارك ليتم النفع به» وماه (كلمات السداد على متن الزاد) فجزاه الله 


ع 


اعرد 1 


(1) هذه المقدمة الوجيزة سطَّرها ناشر الطبعة الأولى و هو الشيخ عبدالمحسن أبا بطين رحمه الله . 


كلمات السداد على متن الزاد 


و سكين 
الحمد لله حمداً لا ينفد. أفضل ما ينبغي أن يُخمد, وصلى الله وسلم على 
أفضل الْصْطَفَينَ عد وعلى آله وصحبه ومن تعبّد. 
أما بعد: فهذا مختصد 7*' في الفقه من مُفْبِع الإمام الموفّق أبي عد على 
قولٍ واحد, وهو الراجحٌ في مذهب أحمد, وربما حذفث منه مسائل نادرة 


الوقوع: وزدث ما على مثله يُعْكمدء إذ الحممُ قد قَصرتْء والأسباب الْحَبَطهُ 
عن نيل المرادٍ قد كثْرَثْ, ومع صِعْرٍ حَجْمه حوى ما يُغني عن التطويلء ولا 
حول ولا قوةٌ إلا بالله. وهو حسبّنا ونعم الوكيل 


* هذا المختصرٌ صغيرُ الحجم, كبيرٌ الفائدة كثيرُ المسائل النافعة» يعرف قَذَْرَهِ من 
حَفِظهء ولكن ينبغي لطالب العلم أن يحفظ قبله ١‏ عُمْدَةَ الأحكام ) في الحديث لأنه 
الأصلئ» وكذلك (بلوغ المرام) فإذا حفظ ذلك وقد رزقه الله تعالى فَهُماً في كتابه وايّباعاً 
لسنة رسوله [] والإنصاف والعدلّ في القولٍ والمكمء فقد استحقٌّ القتيا والقضاء وبالله 


كتاب الطهارة 
وهي: ارتفاغٌ الحدث وما في معناه» وزوالٌ الحَبّث. 
والمياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث. ولا يزيل النجس الطارى غيرهة, وهو 
الباقي على خلقته, فإن تغيّر بغير مازج كقطع كافور أو دهن أو بملح ب 
أو سُخَنَ بنجس كُره. وإن تغير بمكنه أو بما يَشْقْ صوْنْ الماء عنه من نابت فيه 
وورق شجرء أو بمجاورة مَيْعَِهِ أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. وإن 
استعمل في طهارة مستحبّة كتجديد وضوءء وغسل جمعة, وغْسْلةٍ ثانية وثالثة 


لول 


كر 


- 


000 1 07 5000 
وإن بلغ قلتين ” - وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقيياً - 


* قوله: (أو بملح مائي) يعني إذا تغيّر الماع بالملح المائي كُرهء ولم يسلبه الطهورية؛ 
لأن أصله الماء كالملح البحري الذي ينعقد من الماء في السبّاخ ونحوها فلا يسلبه الطهورية 
وأما الملح المعدي» فيسلبه الطهورية إذا غير أحدَ أوصافه كاليّعْفران ونحوه» قال في 
الإنصاف: هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وقيل: حكمه حكمٌ البحري» اختاره 
الشيخ تهى الدين. 

م قوله: (وإن بَلَغْ قُلَعَين ) إلى آخره؛ هذا ظاهرٌ المذهب لحديث "إذا كان الما 
قن لم يُنَجْسْه شي :"17 وعنه لا يَنْجُنْ إلا بِالتَمَيرٌ لحديث "الماء طهور لا يُتَجْسُه 
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شيءٌ إلا ما عَلَب على ريه أو طعمه أو لونه"2, اختاره الشيخ تقي الدين. 


(1) أخرجه أبو داود في سننه برقم (63» 65) والترمذي في صحيحه برقم (67) من حديث عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما. 

(2) أخرجه أبو داود في سننه برقم ( 66) والترمذي في صحيحه رقم ( 66) وحسّنه الإمام أحمد في 
مسنده 31/3», 86. والنسائي في الصغرى 174/1 من حديث أبي سعيد الخدري يك . 


كلمات السداد على متن الزاد 


5 3 1 د 3 ع ص 7 23 5 و لابن 8 
فخالطته نبجحاسة غير بول ادمئ او عدرته المائعة ١‏ ا فلم تغيرة, او خالطه 


البول أو العذِرَةُ وق نرْحْه كماءٍ مصانع طريق مكة فطهُور. 
ولا يَرفع حَدَتَ رجل طَهُورٌ يسيرٌ خَلَتْ به امرأة لطهارة كاملةٍ عن 
حون (*) 


* قوله: (فخالطثه نجاسةٌ غير بول آدمي أو عَذِرتِهِ المائعة يعبي: أنه ينج بالبول 
أو العَذِرة ولو كان كتير وعنه لا يَنْجْسء اختارها أبو المخطاب وابن عقيل لخر القُلمِينَء 
ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب» قال في الإنصاف: وهذا المذهب» 
وهو قول الجمهور. 

م قوله: (ولا يرفع حدث رجل طهورٌ يسيرٌ خَلَتْ به امرأة لطهارةٍ كاملةٍ عن 
حَدثِ ). قال في المقنع: وإن حَلّت بالطهارة منه امرأةٌ فهو طهورء ولا يجوز للرجل 
الطهارةٌ به في ظاهر المذهبء قال في الإنصاف: قال ابن رزين: لم يجز لغيرها أن يَتَوضاً 
به في أضعفي الروايتين» وعنه يَرْتفعٌ الْحَدّثُ مطلقاً كاستعمالهما معاً في أصح الوجهين 
فيه» قال في الفروع: اختارها ابن عقيل وأبو الخطابء قال في الشرح الكبير: وهو أقيس 


إن شاء الله تعالى. 


قلثُ: وهذا قول الجمهور وهو الصحيح, لأن بعض أزواج النبي اغتسلت في 
جَفْنة فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جُنْباً. قال: ( إن الماء لا يجنب ) وأما 
الحديث الآخر: (تمى النبي [] أن يغتسل الرجلٌ بفضل المرأة أو المرأةٌ بفضل الرجل 


وليغترفا جميعاً)!!)» فهو محمول على التنزيه والله أعلم. 


(1) أخرجه أبو داود في سننه برقم ( 82) والترمذي في صحيحه برقم (64) وابن ماجه في ستنه برقم 
(373) من حديث الحكم بن عمرو. 


وه ىاع و اع و ع 5 .26 ا 35 7 
ونا تفي لوثه أو الع او زه بطي أو سناقط افلا أو رفع بقليله حَدَتْ, 


أو غمس فيه يذ قائم من نوم ليل ناقضٍ لوضوء. أو كان آخرٌ غسّلة زالت 
النجاسة بما فَظَاهِرٌ. 


* قوله: (وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بطبخ أو ساقطٍ فيه) إلى آخره. قال في 
لمقنع: القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهرء وهو ما خالطه طاهر فغيّرٌ امه أو غلب على 
أجزائه أو طبخ فيه فغيّره فإن غير أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه أو استعمل في رفع 
حدث أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة أو غمس فيه يد قائم من نوم الليل 
قبل غسلها ثلاثاً فهل يسلبطهور يته؟ على روايتين. قال في الإنصاف: قوله: فإن غير 
أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه فهل يَسْلبه طهور يته ؟ على روايتين (إحداهما): يسلبه 
الطهورية وهو المذهبء وعليه جماهير الأصحابء (والرواية الثانية): لا يسلبه الطهورية. 
قال في الكافي نقلها الأكثر واختارها الآجري والمجد والشيخ تقي الدين» وعنه أنه طهور 
مع عدم طهور غيره» اختارها ابن أبي موسى 

قلث: وهذا أقرب لقول الله تعالى: ا فَاتّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْف | ع1 1,, :16 

قال في الإنصاف: قوله: ( أو غُمِس فيه يدُ قائم من نوم الليل قبل غسلها 
ثلاثاً)» فهل يَسْلّب طهوريّته؟ على روايتين: 

(إحداهما): يسلبه الطهورية» وهو المذهب» وهو من المفردات. 

(والرواية الثانية) :لا يسلبه الطهوروقه جزم به في الوجيز» واختاره المصيّف» والشارح 
والشيخ تقي الدين» قال في الشرح: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» لأن الماء قبل 
الغمس كان طهورأء فيبقى على الأصل. 

ونَهِْيُ النبي || عن غمس اليدين كان لوهم النجاسة, فالوهم لا يزيل الطهورية» كما 
لم يِل الطهارة» وإن كان تعبّداً اقتصر على مَوْرِدٍ النَصّ وهو مشروعية الغسل. 


(1) كما في البخاري . حديث رقم ( 163) » و مسلم حديث رقم ( 287) » وانظر أحاديث "غمس 
اليدين في الإناء" جامع الأصول لابن الأثير برقم 1582 5) و ما بعده . 


كلمات السداد على متن الزاد 


وَالنَجَسْ: ما تغيّر بنجاسة, أو لاقاها وهو يسيرء أو انفصل عن محل 
نجاسة قبل زوالهاء فإن أضيف إلى الماء النجس طَهُورٌ كثيرٌ غير تراب ونحوه. أو 
زال تغير النّجس الكثير بنفسِه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طَهْرَ. 

وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غيره أو طهارته بنى على اليقين؛ وإن اشتبه 
طهورٌ بنجس حرم استعمالهماء ول يتحر ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا 
خَلطهماء وإن اشتبه بطاهر توضّأ منهما وضوءاً واحداً: من هذا غرفة ومن 
هذا غرفة, وصلى صلاةً واحدةً وإد اشتبهت ثيابٌ طاهرة بنجسة أو محرمة 


صِلَّى في كل ثوب صلاة بعدد النّجس أو المحَرّم وزاد صالة. 


* قال 2 الإنصاف: يعنى إن علم عدد الثياب النجسة» وهذا المذهب وعليه جماهير 
الأصحابء وهو من المفردات» وقيل: يتحرّى مع كثرة الثياب النجسة للمَشّقَّةَ اختاره 


ابن عقيل» وقيل: يتحكى سواء قَلْتْ الثيابث أو كثرت» اختارها الشيخ تقي الدين. 


باب الآنية 


كل إناء طاهر -ولو غُيناًت يباح اتخاذه واستعماله, إلا آنية ذهب وفضّة 


ومُصْبّباً تحماء فإنه يحرم اتخاذُها واستعمافًا ولو على أنثى؛ وتصحٌ الطهارةٌ 
له ١‏ إلا ضَبَّةَ يسيرةَ من فضّة لحاجة, وثكره مباشركًا لغير حاجة, وتباح 
آنية الكفار . ولو لم تحلّ ذبائخحهم وثياتمم . إن جهل حاقا". 

ولا يَطْهر جِلْدُ مَيَْةِ بدباغ 0 ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس إذا 
كان من حيوان طاهر في الحياة» وعظمُ الميتة ولبثها وكلٌ أجزائها نجسةٌ غير 
شّعر ونحوه, وما أبين من حي فهو كميتته. 
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* قوله: (وتصح الطهارة منها) أي من الآنية امحرمة. هذا المذهب, وعنه لا تصحء 
اختاره الشيخ تقي الدين. 

لإقوله: (وتباح آنية الكفار -ولو لم تحلَ ذبائخهم وثياجئم- إن جُهل حالها) قال 
ف المقنع: وثياب الكفار وأوانيهم طاهرةٌ مباحةٌ الاستعمال مال تُعْلّم نجاسيّهاء قال في 
الإنصاف: هذا المذهبء وعنه: ما ولي عوراتحم كالسراويل ونحوه لا يصلي فيه» وعنه: أنَّ 
من لا تحن ذبيحتهم كامجوس وعبدة الأوثان لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد 
عَسْلهء قال القاضي: وكذا من يأكل الخنزير من أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله. 

لقوله: (ولا يطهر جلد ميته بدباغ)» هذا المذهب وهو من المفردات وعنه يطهر 
منها ما كان طاهرا في حال الحياة» وهو الصحيح لقول النبي [] في الشاة الميتة: (ألا 
انتفعتم بإهابها ) قالوا: إنما ميته قال: ( يطهرها الماء والقرض ) وف الحديث الآخر: 
(دباغ جلود الميتة طهورها). 


كلمات السداد على متن الزاد 
باب الاستنجاء 


يُستحب عند دخولٍ الخلاء قول: (بسم الله. أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث) (1) وعند الخروج منه: (غفراتّك 0 الحمد لله الذي أذهب عن 
الأذى وعافاني)!" , وتقديم رِجْلِه البُسرى دُخولاً واليُمنى خُروجاً. عكس 
مسجد ونعلء واعتمادُه على رجله اليسرى. وبعذه في فضاء واستتاره. وارتياده 
لبوله موضعاً رخواً. ومِسحُهُ بيده اليسرى إذا فَرَعَ من بوله من أصل ذكره إلى 
رأسه ثلاثاً, وتَعْره ثلاثاً وتحوُله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثاً. 


ويكره دخوله بشيء فيه كر الله تعا ى» إلا لحاجة. ورفع ثوبه قبل ذُنُوّه 
من الأرضء وكلامُةُ فيه, وبوله في شَقَ ونحوه. ومس فرجه بيمينه 


ليزه الغاري 1 (242 ومسل /(973): 
والخبث: بإسكان الباء الأفعال القبيحة» وبضم الخاء والباء: ذُكران الجن. 
(2) رواه أحمد 155/6» وأبوداود (30)» وابن ماجه (300) وابن حبان ( 1 143).» والترمذي (7)» 
وقال: حسن غريب» والحاكم 158/1 وصححه ووافقه الذهبي. 
(3) رواه ابن ماجه ( 301) من حديث أنسء وفي سنده إسماعيل بن مسلم المي وهو ضعيفء قال 
البوصيري: متفق على تضعيفه» والحديث بهذا اللفظ غير ثابت. ١.ه.‏ 
وللحافظ ابن حجر كلام طويل حول الحديث في تخريجه للأذكار فليراجع هناك. 


ورواه ابن السني (21) من حديث أبي ذر. 


و 5 35 63 
واستنجاؤه واستجماره جما واستقبال النيرين 1 


ويَخْرُمِ استقبال القبلة واستدبارُها في غير بنيان, ولْبَئُه فوق حاجته. وبولة 
في طريق وظِلّ نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. 

ويستجمر (بحجر)ثم يستنجي بالماء» ويجزئه الاستجمار إن ل يَعْدُ الخارجٌ 
موضع العادة. 

ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراً منقياً غير عظم وروث 
وطعام ومحتر ومتصلٍ بحيوان» ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر, ولو 
بحجر ذي شُعَبء ويسنُ قطغه على وَثْرٍ , ويجب الاستنجاءً لكلّ خارج إلا 
الرّبحَ» ولا يصحٌ قبلّه وضوءٌ ولا تيمّم. 


* قوله: ( واستقبال النيّرين ) قال في الإنصاف: قوله: ولا يستقبل الشمس ولا 
القمرء الصحيح من المذهب كراهة ذلكء قال في الفروع: وقيل: لا يكره التوجه إليهما 
كبيت المقدس انتهى. والصحيح عدم الكراهة لقول النبي : (لا تستقبلوا القبّلة 
بغائطٍ ولا بول ولا تستدبروها ولكن شَرّقوا أو غربوا)!'". 

(فائدة) لو استجمر بما لا يجوز الاستجمارٌ به ثم استنجى بعده بالماء أجزأه بلا نزاع» 
و إن استجمر بغير المنقي جاز الاستجمار بعده ممُنقِ. قاله في الإنصاف. 


(1) أخرجه البخاري في الوضوء: باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء برقم 144 ). ومسلم 
في الطهارة» باب الاستطابة برقم (264). 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب السواك وسنن عالوضوء 
١‏ م ا بتفتت, لا بإصبع وخرقة 
مسنونٌ كل وقتء لغير صائم بعد الزوال”". متأكدٌ عند صلاة» وانتباه, وتغير 
في 


' 3 2 24 5 5 2 
ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأ( ١‏ 


؛ ويدَّهئْ غبّاء ويكتحل وثراً 
تب التسمية في الوضوء مع الذّكر ويجب الاك مالم يَف على تَفْسِه؛ 


ويكره القرّع. 


* قوله: (لا بإصبع أو خرقة ). قال في المقنع: فإن استاك بإصبعه أو بخرقة فهل 
يصيب السّنة؟ على وجهين. قال في مجمع البحرين أصح الوجهين إصابة السنة بالخرقة 
وعند الوضوء بالإصبع» وقال الموفق: يصيب بقدر إزالته وقيل: يصيب المسسُنّة عند عدم 
السواك» قال في الإنصاف: وما هو ببعيد. 

لإقوله: ( مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال ). أي فلا يستحبء هذا 
اللبوررم الي وعنه يماح لحديث عامر بن ربيعة "رأيت النبي [] ما لا أحصي 
يتسوك وهو صائم" '!). رواه أحمد وغيره» وعنه يستحب مطلقاًء واختاره الشيخ تفي 
الدين لحديث: (خير فعال الصائمٍ السواك) [رواه ابن ماجه] . 

قوله: (ويستاك عرضاً مبتدتاً بجانب فمه الأين) لحديث: (كان النبي[| يعجبه 
التيمن في تنعله وترجله وطهوره وسواكه و في شأنه كله). رواه أبو داود وقال الحافظ ابن 
حجر: وني الحديث البداءة بِشِقّ الرأس الأبمن في التّرجل والغسل والخَلّق ولا يقال: هو 
من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر» بل هو من باب العبادة والتزين» وقد ثبت الابتداغٌ 
بالشّق امن في الحلق قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة باليمين في 
كل ماكان من باب التكريم والتزيين» وما كان بضدهما استحبٌ فيه التياسّر. 


(1) أخرجه البخاري في الوضوءء باب التيمن ف الوضوء برقم (168)» ومسلم في الطهارة» باب التيمن في 
الطهور وغيره برقم (268). 


ومن سّنن الوضوء السواك, وغسل الكفين ثلاث ويجب من نوم لبل 
ناقض لوضوء, والبّداءة بمضمطضة, ثم استنشاق, والمبالغة فيهما لغير صائم, 
وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع, والتيامن, وأخذ ماء جديد للأذنين» والغسلة 
الثانية واليلثة. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب فروض الوضوء وصفته 


فروضه ستة: غسل الوجه - والفمٌُ والأنفٌ منه- وغسل اليدين» ومَسْحُ 
الرأس و(منه الأذنان)؛ وغسل الرَجْلِينء والترتيب, والموالاة وهي: أن لا يؤخر 
غسل عضو حتى يدشف الذي قبله. 
والئية تقرط لطهارة الاحيداك علي 17 فيبوي رقع 'انخنات أو الطهارة 
لما لا يباح إلا بماء فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة, أو تجديداً مسنوناً 
ناسياً حدثه ارتفع, وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب, وكذا عكسه, 


وإك اجتمعت أحداث توجب وضوءاً أو غساةً فنوى بطهارته أحدّها ارتفع 


سائرُهاء ويجب الإتيان بما عند أول واجبات الطهارة, وهو التسمية, وتسن 


* قال في الاختيارات: ولا يمسح العنق» وهو قول جمهور العلماء ولا أخذه ماءً 
جديداً للأذنين» وهو أصح الروايتين عن أحمد» وهو قول أبي حنيفة وغيره. 

لقال في الإنصاف: مفهوم قوله: (والنيةٌ شرطٌ لطهارة الحدث ) أتما لا تشترط 
لطهارة النبث» وهو صحيح وهو المذهب, وعليه أكثر الأصحاب » قال: في 
الاختيارات: ولا يحب نطق بها سراً باتفاق الأئمة الأربعة وقولين في مذهب أحمدء وغيره 
في استحباب النطق بماء والأقوى عدمه؛ واتفقت الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بما ولا 


تكرارها. 


: (إنها الأعمال بالنيات) أخرجه البخاري 9/1»؛ ومسلم (1907) فهو متفق عليه. 


عند أول مسنوناتًا إن وُجِدَ قبل واجب. واستصحاب ذكرها في جميعهاء 
ويكب استصحاتث حكمها. 


وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي, ويغسل كفيه ثلاثاً. ثم يعمضمض, 
ويستدشق: ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللّحْيَين 
والذّقّن طولاً. ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء وما فيه من شعر خفيفء والظاهِرَ 
الكيف ع فا لمكيل مل ع يليه مع مركن م مسح كل رأسامع 
الأذنين مرة واحدة؛ ثم يغسل رجليه مع الكعبين؛ ويغسل الْأَفْطَعْ بقيّة 
المفروض, فإن قطع من المفُصِل عسل رأس العَضّدٍ منه. ثم يرف بصِرَهُ إلى 


السماع ويقول ما ورد وتباح معونته وتدشيفٌ أعضائه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب مسح القن 
يجوز يوماً وليلة, والمسافر ثلاثة بلياليهاء مِنْ حَدَثْ بعد لُبْسء, على طاهر, 
ل ا ل اي ا 0 
مباح؛ ساترٍ للمفروض “2 يَثْبْتْ ب + من خفني وجورب صفيق 
ونحوجماء وعلى عمامة لرجل» محلكة أو ذات ذُؤَابَق وعلى خُر نساءٍ مدارة 
: 97 ع 2 
تحت حلوقهن, في حدث أصغر. وعلى جبيرة ل تتجاوز قدر الحاجة - ولو 
(في) أكْبَرَ - إلى حَلّهاء إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. ومَنْ مسح في سفر 
: اك ؛ أو شك في ابتدائه فمَسْح مقيم, وإن أحدث ثم سافر قبل 
0 ولا يمسح قَلانِسَ ولا لَقَافة ولا ما يسقط من القدم 
1 ). فإن لبس خقَاً على حب قبل الحدث فَالحكُم للقَؤقَانَ: 
وبسح أكثر العمامة وظاهر قدم الف من أصابعه إلى ساقه, دون أسفله 
وعقبهء وعلى جميبع الجبيرة. ومتى ظهر بعضٌ محل الفرض بعد الحدث أو تَتْ 
مُدَّنه نه استائف الطهارة. 


* قوله: (ساتر للمفروض».؛ قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخُفبّ الميكَرّق ما 
دام اسمه باقيأ» والمشى فيه ممكن؛ قال في الإنصاف: واختاره أيضاً جَدَّه وغيثه من 
000 00 اق أن لا َع متابعة المشي . 

قوله: (يثبت بنفسه )2 كال شيخ الإسلام عدم اشتراطه» وجواز المسح على 
الزربول الذي لا يثبت إلا بسي 1 به متّصلاً أو منفصلاً عنه »قال: وأما اشتراط 
الغبات بس اذ اميل لودو كام ار 

ملإقوله: (وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة) قال في الإنصاف: إذا تحاوز قدر الحاجة 
نزعه إن لم يخف التَّلَفْء فإن خاف التلف سقط عنه بلا نزاع» وكذا إن خاف الضرر 
على الصحيح من المذهب. 

لقوله: (ولا ما يسقط من القدم أو يُرَى منه بعضة)ء تقدم اختيار شيخ الإسلام 
ومال امجد إلى العفو عن خرق لا بمنع متابعة المشي نظراً إلى ظاهر خفاف الصحابة 


باب نواقض الوضوء 
بنقض ما خرج من سبيلء وخارجٌ من بقية البدن إن كان بولا أو غائطاً أو 
3 2. 7 5 8 4 عد ممه )د و 
كثيرا نمجسا غيرسماء وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعدٍ أو قائم ‏ (. ومس 


ذَكرٍ مُتّصلٍ أو قبلٍ بظَهْر كَفه أو بطنه, ولمسْهُما من خُنْتَى مُث 0 
2 
4 


ذكر ذَكْرَهُ أو أنثى قَبُلِهَا لشهوةٍ فيهماء ومسّه امرأةَ بشهوة أو تمسّه بما 
ومسنٌ حلقة ذُبْرِ لا مَسِنُ شعر وظفر وَأَمْردَ ولامع حائلء ولا ملموس بدن ولو 
وجد منه شهوةٌ. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصةٌ من الجزُورة'. وكا 
ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت؛ ومن تيقن الطهارة وشَّكّ في الحدث 
أو بالعكس بى على اليقين» فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حالهٍ 
قَبْلَهُمَا. ويخْرم على المحدث مسنٌ المصحف, والصلاةٌ, والطواف. 


* قوله: (وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم) هذا المذهب, وعنه أن نوم 
الراكع والساجد لا ينقض يسيره» قال في الاختيارات: والنوم لا ينقض مطلقاً إن ظن 
بقاء طهارته» وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد: أن النوم لا ينقض بحال. 

ملقوله: (ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بما) هذا المذهب, وعنه: لا ينقضء قال في 
الاختيارات: ومال أبو العباس أخيراً إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء 
والأمرد إذا كان لشهوة» قال: إذا مسي المرأةَ لغير شهوة فهذا ما عُلم بالضرورة أن الشارع 
لم يوجبث منه الوضوءء ولا يستحب الوضوءٌ منه. 

ملقوله: (وأكل اللحم خاصة من الجزور)؛ قال في المقنع: وإن أكل من كبدها أو 
طحالما فعلى وجهينء قال في الإنصاف: أحدهما: لا ينقض وهو المذهبء وعليه أكثر 
الأصحاب. والثاني: ينقض. انتهى» واختار شيخ الإسلام في الفتاوى جميع أجزاء الجزور 
حكمُها واحد» قال في الاختيارات: ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الغسل 
موجبّه خروج المي فقا بلذّةٍ لا بدونماء من غير نائم: وإن انتقل ولم يخرج 
0 37 2 و 3 و اعد م ه .هه ع م الى َه ه 
اغسل ل( وناك ضيفة 1 عادو رشي ع ماران قت علق 
قبُلاً كان أو دُبْرً ولو من بحيمة أو ميت» وإسلامُ كافر, وموث, وحيضٌ» 


00 3 7 27 
ونفاس» لا ولادة عارية عن د 1 


ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءةٌ القرآن, ويَغْبْر المسجد لحاجة, ولا يَلَبَثْ 
فيه بغير وضوء. 

ومن غَسل ميتاً أو أفاق من جنونٍ أو إغماءٍء بلا خُلم, سن له الغسل. 
والغسلٌ الكاملٌ: أن ينوي ثم يُسَمَي ويغسل كفّيه ثلافاً وما ونه ويتوضاً 
وجني على رأسه ثلاثاً تَرَوّيه ويَعُمُ بدته غْساة ثلافاً ويدلكه, ويتيامن. ويغسل 
قدميه مكاناً آخَرَ. 

والمجْرِئُ: أن ينوي ثم يُسَمَّيء ويَعُم بدئّه بالغُسْل مرةً. ويتوضاً بمُدِ) 

ويسن نْب غسل فرجه؛ والوضوء: لأكلٍ ونوم ومعاودة وطعٍ. 

باب التيمم 


وهو بَدَلُ طهارة الماء. إذا دخل وقتُ فريضة, أو أبيحث نافلة؛ وَعَدِمَ 


* قوله: (وإت انتقل وم بخرج اغتسل لم). هذا من مفردات المذهبء» وعنه لا يجب 
الغعسل حتى يخرج» وهو قول أكثر العلماء» قال في الشرح وهو الصحيح إن شاء الله. 

6 قوله: ذلا ولادة عارِيّة عن دم ( قال ف المقنع: وف الولادة العاريّة عن الدم 
وجهانء, قال في الإنصاف: أحدهما: لا يجبء» وهو المذهب إلى أن قال: والثابي: يجحب» 


وهو رواية ف الكائي» واختاره ابن أبي موسىء وجزم به القاضي في الجامع الصغير. 


الماع أو زاد على غنه كثيراً أو بشمن يُعجِزْه أو خاف باستعماله أو طَلَبه ضرو 

بدنه أو حُرْمَه أو مَالِهِ بعطش أو مرض أو هلاكِ ونحوه شرع التيمُمْ؛ ومن وجد 

ماءً يكفي بعض طهّره تيمم بعد استعماله. ومن جُرح تيمّمَ له وغسل الباقي. 
ويجب طلبْ الماء في رَخْلِه وقربه وبدلالة» فإن نسي قُذْرَئَه عليه وتيمم 


2 - 


أَعَادَ وإن نوى بتيممه أحداثاً أو نجاسة على بدنه تضره إزاليي #0 أو عَدِمَ 

ما يزيلهاء أو خاف برداًء أو حبس في مصر فتيمم, أو عَدِمَ الماء والتراب 

صلى ول يُعد. ويجب التيمم زاب طهور له غبال*, م يغيره طاهر غيره. 
وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه و (كذا) الترتيب» والموال#) قي 


* قوله: (أو نجاسة على بدنه تضرّه إزالقها ) قال في الإنصاف: ويجوز التيمم 
للنجاسة على تخرخ يضر إزااجهاء ولعدم احاء على 'الصجح من المدغيه وفي من 
المفردات» وعنه لا يجوز التيمم لهاء قال في الاختيارات: ولا يتيمم للنجاسة على بدنه؛ 
وهو قول الثلاثة خلافاً لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى. 

لقوله: (ويجب التيمم بتراب طهور [غير مُحترق]1!) له غبار) قال في الإنصاف: 
قوله: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليدين» هذا المذهب وعليه جماهير 
الأصحابء وعنه يجوز بالسبخة وبالرمل» قال في الاختيارات: ويجوز التيمم بغير 
التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد تراب وهو رواية» قال: ولا يستحب حمل التراب معه 
للتيمم» قاله طائفة من العلماء» خلافاً لما نقل عن أحمد. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في العبارة المشروحة من الكتاب » و هو في المتن أعلاه . 
لقوله: (وكذا الترتيب والموالاة) أي من فروض التيمم على إحدى الروايتين» قال 
في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن حكم الترتيب والموالاة هنا حكمهما في الوضوءء 


وقيل: هما هنا سّنَّةَ قال المجد: قياس المذهب عندي أن الترتيب لا يجب في التيمم وإن 


كلمات السداد على متن الزاد 


حدث أصغر. 
وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. فإن نوى أحدهما لم يجزئه 


عن اكد وإن نوى نفلاً أو أطلق لم يمل به فرضا (*: وإن نواه صلّى 
كل وقته فروضاً ونوافل. 


ويبطل التيمم بخروج الوقت وبعمبطلات الوضوء, وبوجود الماء ولو في 
الصلاة لا بعدهاء والتيمُم آخر الوقت لراجي الماء ل 

وصفته: أن ينوي, ثم يسم يه ويضرب التراب بيديه مُفَرَجَق الأصابع, 
وبمسح وجهه بباطنهما وكفيه بِراحَتَيّه ويُحلل أصابعه. 


وجب في الوضوء, لأن بطون الأصابع لا يحب مسحُها بعد الوجه في التيمم بالضربة 
الواحدة؛ بل يعتمد بمسحها معه؛ واختاره 2 الفائق» قال ابن كيم: وهو أولى. قال 2 
الاختيارات: والجريح إذا كان محثاً حدثاً أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب» وهو الصحيح 
من مذهب أحمدل وغيره» فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء؛ بل هذا هو السنةع» 
والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة. 

لقال في الإنصاف: قوله: (فَلِن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر ) اعلم أنه إذا 
كانت عليه أحداث فتارة تكون متنوعة عن أسباب أحد الحدثين» وتارة لا تتنوع» فإن 
تنوعت أسباب أحدهما ونوى بعضها بالتيمم؛ فإن قلنا في الوضوء لا يجزئه عما لم ينوه» 
فهنا بطريق أولى» وإن قلنا: يجحزئ هناك أجزأ هنا على الصحيح. 

لإقوله: (وإن نوى نفلاً أو أطلق لم يُصّلّ به فرضاً )» قال في الإنصاف: وهذا 
المذهبء» وعليه جمهور الأصحاب» وقال ابن حامد: إن نوى استباحة الصلاة وأطلق» 
جاز له فعلٌ الفرض والنفل» وخيّجه المِجْدُ وغيره» قال ف الاختيارات: والتيمم يرفع 
الحدث؛ وهو مذهب أني حنيفة» ورواية عن أحمدء واختارها أبوبكر تُّد الجوزي» وفي 
الفتاوى المصرية: التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقثُ الصلاة الأخرى» كمذهب 
مالك وأحمد في المشهور عنه» وهو ال الأقوال. 


باب إزالة النجاسة 
يخزئ في غَسْل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غَسلةٌ واحدةٌ تذهب 
بعين النجاسة, وعلى غيرها 0 إحداها بالتراب في نجاسة كلب وخنزير, 
ويجزئُ عن التراب أْشْنان ونحوه. وني نجاسة غيرهما سبع بلا تراب, ولا طهر 
متنجسٌ بشمس ولا ريح ولا دَلْكِ ولا استححالة(*) غير الَْمْرة» فإن خْلَلتْ 


* قوله: (وعلى غيرها سَبْعٌ )» قال في المقنع: وني سائر النجاسات ثلاثُ روايات 
إحداهن: يجب عَسْلَّها سبعاً والثانية: ثلاث والثالثة: تُكَائَرُ بالماء» يعني حتى تذهب 
عينُ النجاسة, اختارها في المغني» لقول النبي [] في دم الحيض : (فلتقرصه ثم لتنضخه 
بالماء)» قلت: الأقرب الثلاث؛ لأن النبي آَم بالتثليث عند توهم النجاسة للقائم من 
النوم» فل تبديها أولى» وأما الحديث الذي يذكره بعضهم: ( أمرنا بِعَسْل الأنجاس 
سَنع) 297 فلا تقوم به الحجة. 

0 قوله: (ولا يَطْهْر مسجم بشمس ولا ريح ولا دل ولا استحالةٍ )» قال في 
الإنصاف: قوله ولا تطهر الأرضٌ النجسةٌ سن ولا ريح ولا بجفافٍ أيضاًء هذا 
المذهب وعليه جماهير الأصحاب, وقيل: يطهر في الكل» اختاره ابجد ف شرحهء 
وصاحب الحاوي الكبير» والفائق والشيخ تقي الدين وغيرهم؛ قال في الاختيارات: وإذا 
تنجّس ما يضره الغسل كثياب الحرير والوَرّق وغير ذلك أجزأ مسحه في أظهر قولي 
العلماء» و تطهُرُ الأجسام الصقيلة كالسيفٍ و المرآةٍ و نحوهما إذا تنجّست بالمسح » 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» ونقل عن أحمد مثله في السكين في دم الإو قير 
النَّعْلُ بالدَلّكِ بالأرض إذا أصابه نجاسة» وهو رواية عن - 


(1) رواه أبو داود بإسناد ضعيف برقم [24/7) وانظر إرواء الغليل للألباني رقم1623). 
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أو تنجّس دهن مائع ل يَطهْر '. وإن خفي موضعٌ نجاسة من الغوب أو غيره 
غسِلَ حت يَجْزم بزواله 


-أحمد. وذيل المرأة يطهرٌ بمروره على طاهر يُزيل النجاسة» وتطهر النجاسة 
بالاستحالة -إلى أن قال- وعلى القول: بأن النجاسة» لا تطهر بالاستحالة» فيُعمَى من 
دللشاعننا مثك النح ز عن الذ حان والقار لمعي هل التجانة كنا سل عنما 
يشق الاحتراز عنه من طين الشوارع وغبارهاء وإن قيل: إنه نمجسء فإنه يُعمَى عنه على 
أصح القولين» ومن قال: إنه نجس ولم يعغف عما يشق الاحتراز عنه» فقوله أضعف 
الأقوال» وما تطاير من غبار السَْرْجِيُن ونحوه» ولم يمكن التحرز عنه عُفِي عنه» وتطهر 
الأرض النجسة بالشمس والريح إذا ل يَبْقَ أثرُ النجاسة» وهو مذهب أبي حنيفة» لكن 
لا يجوز التيمم عليها بل تحوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو ل تُغْسَلْء ويطهر غيرها 
بالشمس و«الريح أيضاًء وهو قولُ في مذهب أحمد» ونص عليه في حبل الغسال وتكفي 
غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره» وهو قول في مذهب أحمد, ورواية عنه في المذي » 
“ملظ ية. 

* قوله: ( أو تنجس دهن مائع لم يطهر )» قال في المقنع: ولا تطهر الأدهان 
المتنجسة» وقال أبو الخطاب: يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله. 

قال في المقنع: ومع الآدمي طاهرء وعنه أنه نجسء ويجزئٌ مَرْكُ يابسه» وفي رطوبة 
فرج المرأة روايتان. وسباع البهائم والطير والبغل وا حمار الأهلي نجسة؛ وعنه 

أتما طاهرة» وسؤر الحرة وما دوتما في الخلقة طاهر. 

قال في الاختيارات: ونقل عن أحمد في جوارح الطير إذا أكلت الجيّف» فلا يعجبني 
عَرَقُّهاء فدلّ على أنه كرهه؛ لأكلها النجاسة فقطء وهو أولى» ولا فرق في الكراهة بين 
جوارح الطير وغيرهاء وسواء كان يأكل الجيف أم لاء وإذا شك في- 


ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن 
يسير دم نجس من حيوات طاهر, وعن أثر استجمار (عحله). ولا يبدجس 
الآدمي بالموت, ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهرء, وبول ما يؤكل لحمه 
وروثه ومنيّه طاهر, ومن الآدمي ورطوبة فرج المرأة» وسؤر الحرة وما دوتها 
طاهر, وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي -والبَغل منه- نجسة. 


-َالرّْنَة هل هي من رَوْثٍِ ما يؤكل لحمه أو لا؟ فيه وجهان في مذهب أحمد مبنيان 
على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثني وهو الصوابء أو النجاسة إلا ما 
استثني. وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه؛ بل 
القول بنجاسته قول حُحَدَتُ لا سلف له من الصحابة. 

ولا يحب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد, ولم يقم دليل على نجاسته 
وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته» والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه 
النضح؛ وهو أحد الروايتين عن أحمد. ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره 
استعمال الذي فيه» ويُعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأرة نحوها في الأطعمة وغيرهاء 
وهو قول في مذهب أحمد, وإذا أكلت المرة فأرة ونحوها؛ فإذا طال الفصل طهر فمها 
بريقها لأجل الحاجة» وهذا أقوى الأقوال» واختاره طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة» 
وكذلك أفواه الأطفال والبهائم والله أعلم. 
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ا ا ان 
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حيضتين ثلائة عشر ولا حَدَ لأكثره. وتقضي الحائض الصومَ له الصلاة 
ولا يَصِحَان منها بل يرما ويحرمٌُ وطؤّها في الفرج, 


* قوله: ( ولا بعد خمسين ). هذا المذهبء وهو من المفردات» وعنه: 
أكثره ستون» وعنه: بعد الخمسين حيض إن تكررء قال في الإنصاف: وهو 
الشنواتي: 

ما قوله: ( ولا مع حمل ). قال في الإنصاف: وقوله: والحامل لا تحيض. هذا 
المذهب, وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم, وعنه: أنما تحيض» ذكرها ابن 
القاسم والبيهقي» واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق» قال في الفروع: وهو 
أظهر قال في الإنصاف: وهو الصواب؛ وقد وجد في زماننا وغيره أنما تحيض مقدار 
حيضها قبل ذلك» ويتكرر في كل شهر على صفة حيضهاء وقد رُوي أن إسحق ناظر 
أحمد في هذه المسألة» وأنه رجع إلى قول إسحاق. رواه الحاكم»10]. 

* قوله: (وأقله يوم وليلة) قال في الإنصاف: هذا المذهبء وعنه: يوم» اختاره أبو 
بكر واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره؛ بل كلما استقر عادة 
للمرأة فهو حيضء وإن نقص عن يوم أو زاد عن الخمسة عشر أو السبعة عشر مالم 
نَصِرْ مستحاضة, قال في الاختيارات: ولا حَدّ لأقلّ سِنّ تحيض فيه المرأة ولا لأكثره» ولا 
لأقل لوو و لي 


فإن فعل فعليه دينار أو نصفّه كمّارة: ويستمتع منها بما دونه(*'» وإذا انقطع 
الدع وز تفسل م بخ 22 العجام والطلات, 

والْبُعَدَةُ تجلس أَقَلَّه ثم تغدسل وتصلّي 0 فإن انقطع لأكثره فما دون 
اغتسلث إذا انقطع, فإن تكرر ثلاثاً فحيضء وتقضي ما وجب فيه. وإن عَبَرَ 
أكثره فمستحاضةً, فإن كان بعضُ دمها أحمر وبعضه أسود ول يَعْبْرْ أكثره ولم 
يَنْقُْصْ عن أقلّه فهو حيضها: تجلسه في الشهر الثاى, والأحمرُ استحاضةٌء وإن 
لم يكن دمُها متميزاً جلست غالب الحيض من كل شهر. 


* قوله: (ويستمتع منها بما دونه)» قال في الإنصاف: قوله: ويجوز أن يستمتع من 
الحائض بما دون الفرج» هذا المذهب وهو من المفردات» وعنه: الاستمتاع بما بين السرة 
والركبة» وقطع الأزجي في نحايته بأنه إذا لم يأمن على نفسه حَرْمَ عليه؛ لعلا يكون طريقاً 
إلى مواقعة ا حظور. 

قال في الاختيارات: ويحرمُ وطء الحائضء فإن وطئ في الفرج فعليه دينار كفارة» 
ويعتبر أن يكون مضروباًء وإذا تكرر من الزوج الوطء ف الفرج ولم ينزجر فرق بينهما كما 
قلنا فيما إذا وطئها في الدبر ولم ينزجر. 

لإقوله: (وَالْبعَدَأَهُ تجلس أقلّه ثم تغتسل وتصلي ). قال في الإنصاف: أعلم أن 
المبتدأة إذا ابتدأت بدم أسود جلسته؛ وإن ابتدأت بدم أحمر فالصحيح من المذهب أنه 
كالأسود وقيل: لا تحلس للدم الأحمر إذا رأته وإن جلسناها الأسودء وقيل: حكمّه 
حك الدم الأسود وهو المذهب. انتهى ملخصاً قال في المغني: روى صالح قال: قال 
أبي: أول ما يبدأ الدم بالمرأة تقعدٌُ ستة أيام أو سبعة أيام » وهو أكثر ما تحلسّه النساءٌ 
على حديث عَتْنَدَ وعنه: أنتما تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض»؛ وقال في 
الشرح الكبير: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي» اختاره شيخناء قال في 
الاختيارات: وَالبِتَدَأم تحلس ما تراه من الدم ما لم تَصِمْ مستحاضة؛ وكذلك الْمنتَقِلَةٌ إذا 
تغيّرت عادتّما بزيادة أو نقص أو انتقال» فذلك حيضٌ حتى تعلمَ أتما استحاضةٌ 
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والمستحاضة المعتادة ولو ثميزة تجلس عادها ) 1 وإن نسيتها عملت 


بالعميبز الصالم, فإن لم يكن لا تييزٌ. فغالبُ الحيض كالعامة بموضعه. 

الناسية لعَدَدِه وإن علمث عَدَدَهُ ونسيث موضْعَهُ من الشهر ولو في نصفه 
جلستها من اونا “كين لا عادة لها ولا تميبر» ومن زادث عادتّا أو تقدمت 
أو تأخرت فما سكرر ثلاثاً يي ل وما نَقَصَ عن العادة طهرٌ, وما عاد 
فيها جلسنه. والّفْرَةٌ والكُذْرَةُ في زمن العادة حيض؛ ومن رأث يوماً دماً ويوماً 


* قوله: ( والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها ). قال في المقنع: وإن 
استحاضت لمعتادة رجعت إلى عادتماء وإن كانت مميزة» وعنه يقدم التمييز وهو اختيار 
الخرقي» قال الحافظ ابن حجر على قوله [] لفاطمة بنت أبي خحُبيش: " إن ذلك دم 
عرق, فإذا أقبلت الحيضة, فاتركي الصلاة فيها, فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك 
الدم وصلي". فيه دليل على أن المرأة إذا ميّزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم 
الحيض» وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انتقضى قدره اغتسلت عنه؛ ثم صار حكم دم 
الاستحاضة حكم دم الحدث, فتتوضأ لكل صلاة؛ لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر 
من فريضة واحدة لظاهر قوله: "ثم توضئي لكل صلاة"7!) ويهذا قال الجمهور. 

ملإقوله: (وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها 
من أوله). قال في المقنع: وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول 
كل شهر في أحد الوجهين» وفي الآخر تحلسها بالتحري. 

لاقوله: (ومن زادت عادتّا أو تقدمت أو تأخرت, فما تكرر ثلاثاً فحيض). قال 
في المقنع: وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال» فالمذهب أنما تلتغفت إلى 
ما خرج عن العادة حتى يتكرر مرة أو مرتين» على خلاف الروايتين» وعندي أنها تصير 
من غير تكرار» واختاره الشيخ تقي الدين. قال في الإقناع: وعليه العمل» ولا يسع 
النساء العمل بغيره» قال في الإنصاف: وهو الصواب. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم /32) في الحميض: باب عرق الاستحاضة» ومسلم رقم 334) في 
الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. 


نقاى فا م حيضء وا ءُ طهْرٌ ما لم يعبر : 
والمستحاضة ونحوها تغسل فَرْجَها وتعصبه وتتوضاً لوقت كل صلاة وتصلي 
فروضاً ونوافل» ولا وطأ إلا مع خوفٍ العئثكل ويبستحب غسلها لكإصلاة. 


* قوله: (ومن رأت يوماً دماًء ويوماً نقاءً. فالدم حيضٌ والنقاءً طُهْرٌ ما ل يَعْبْرْ 
أكثره)؛ قال في المقنع: ومن كانت ترى يوماً دماً ويوماً طْهْراً فإنها تضدٌ الدمّ على الطهر 
فيكون حيضاً والباقي طُهْراً إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة؛ قال في 
الفروع: ومن رأت دماً متفرّقاً يبلغ مجموعه أقل الحيض ونقاءً» فالنقاغُ طهرٌ وعنه أيامُ الدم 
والنقاءٍ حيضٌ» وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي» قال في الإنصاف: اختاره الشيخ تقي الدين 
وصاحب الفائق. 

لقوله: (ولا توطأ إلا مع خوف العنت) قال في المقنع: وهل يباح وطعٌ المستحاضة 
في المَرّج من غير خوفي العَنَتِ؟ على روايتين» قال في الإنصاف: (إحداهما) لا يباح 
وهو المذهب, وهو من المفردات (الثانية) يباح» قال في "الحاويين" : ويباح الوطء 
للمستحاضة من غير خوف العنت على أصح الروايتين» وعنه يكره. 

وقال البخاري: (باب إذا رأت المستحاضة الطهر) قال ابن عباس: تغتسل وتصلي 
ولو ساعة» ويأتيها زوجها إذا صلَّتْء الصلاة أعظمء وساق حديث فاطمة بنت أبي 
حبيش "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؛ وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي' 
قال الحافظ: قوله: قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة, قال الداودي: معناه إذا 
رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم؛ فإنما تغتسل وتصليء والتعليق المذكور وصله ابن أبي 
شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس أنه سأله عن المستحاضة فقال: 
أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي» وإذا رأت الطهر ولو ساعة- -فلتغتسل وتصلي 
قال الحافظ: والدم البخْراني هو دمٌ الحيض » قوله: (ويأتيها زوجها). هذا أثر آخر عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أيضاء وصله عبد الرازق وغيره من طريق عكرمة عنه» قال: 


كلمات السداد على متن الزاد 


وأكثر مدة التّفاس أربعون ا ومتى طَهِرتْ قبله تطهّرث وصِلَّت 
ويكره وطؤُها قبل الأربعين بعد التطهّر, فإن عاودها الدم فمشكوك فيه؛ 
' 5 ل («) 
تصوم, وتصلي وتقضي الواجب ‏ . 


"'المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها" ولأبى داود من وجه آخر عن عكرمة قال: 
"كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها". قوله: ( إذا صلَّثْ) شرط محذوف 
الجزاء أو جزاؤه مقدم » وقوله: (الصلاة أعظم). أي من الجماع؛ والظاهر أن هذا بحث 
من البخاري أراد به بيان الملازمة» أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى؛ لأن أجر 
الصلاة أعظم من أجر الجماع. اه. 

* قوله: (وأكثر مدة النفاس أربعون يوما. هذا قول أكثر أهل العلم» وقال الحسن: 
النفساء لا تكاد تحاوز الأربعين» فإن جاوزت الخمسين فهي مستحاضة:؛ وقال مالك 
والشافعية: أكثره ستونء قال في الاختيارات: ولا حدٌّ لأقل النفاس ولا لأكثره» ولو زاد 
على الأربعين أو الستين أو السبعين وانقطع فهو نفاسء؛ ولكن إن اتصل فهو دم فساد 
وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب. 

لإقوله: (فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب). قال 
في المقنع: وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس وعنه: أنه مشكوك 


فيه» قال في الفائق: إذا عاد في مدة الأربعين فهو نفاس في أصح الروايتين. 


ده تم دور اد 5 د 5 5 
وهو كالحيض فيما يل ويكُرم ويشقط. غير العدة والبلوغ » وإن ولدت 
٠. + 4‏ كي 3 60 
توأمين فأول النفاس واخره من أوهما . 


* قوله: (وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ). قال 
في المقنع: والنفاس مثله إلا في الاعتداد» قال في الإنصاف: ويستفنى أيضاً كون النفاس 
لا يوجب البلوغ؛ فإنه يبحصل قبل النفاس بكجرد الحمل. 

ماقوله: (وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أوهم). هذا المذهب»ء وعنه: 


أنه أوله الأول» وآخره من الثاى, والله أعلم. 


كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الصلاة 


كتاب الصلاة 

تجب على كل مسلم مكلف. إلا حائضاً ونفساءً. ويقضي من زال عقله 
بنوم أو إغماء أو سُكْرٍ ونحوه 217 ولا تصحٌ من مجنون ولا كافر؛ فإن صلّى 
0 وت () 1 5 : 8 له 12> ف 
فمسلمٌ كما ؛ ويؤمر بما صغير لسبع, ويضرب عليها لعشر. فإن بَلعَ في 
أكانها ان فاق ررقه 1 

وَيِحْرُم تأخيرها عن وقتهاء إلا لناوي الجمع؛ ولمشتغلٍ بشرطها الذي يحصّله 
فزي ومن جحد وجوبما كفر, وكذا تاركها تماوناً ودعاه إمامٌ أو نائبه فأصرٌ 
وضاق وقث الثانية عنهاء ولا بُقَعَلُ حتى يستتاب ثلاثاً فيهما 


* قوله: (فإن صلى فمسلم حكماً ) قال في المقنع: وإذا صلى الكافر حُكِمَ 
بإسلامه» قال في الإنصاف: هذا المذهب مطلقاًء وعليه الأصحابء» وهو من مفردات 
المذهب» وذكر أبو مد التميمي: إن صلَّى جماعة حكم بإسلامه لا إن صلى منفرداً 
قال الشيخ تقي الدين: شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام» فإذا تقرب 
بالصلاة يكون بما مسلماً. 

* قوله: (فإن بَلَعَ في أثنائها أو بعدّها في وقتها أعاد), قال في الإنصاف: يعني إذا 
قلنا: إنما لا بحب عليه إلا بالبلوغ, وهذا المذهب وقيل: لا يلزمه الإعادة فيهماء وهو 
بيج لأبي الخنطاب» واختاره الشيخ تقي الدين صاحب الفائق اه. 

(قلت) وهو الصواب لقوله تعالى : 02211138 113132511011800 5 2 0 > . 

لإقوله: (ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً) قال في الاختيارات: وأما 
قول بعض أصحابنا لا يجوز تأخيثها عن وقتها إلا نا و جمعهماء أو مشتغلٍ بشرطها؛- 


(1) لحديث: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها ". أخرجه البخاري في: مواقيت الصلاة» 
باب: من نسي صلاة برقم (597))» ومسلم في المساجد» باب: قضاء الصلاة الفائتة برقم 684). 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الأذان والإقامة 


هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوي بُقَاتل أهل بلدٍ 


-فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحابء بل ولا من سائر طوائف المسلمين إلا أن 
يكون بعض أصحاب الشافعي» فهذا لا شك ولا ريب أنه ليس على عمومه. وإنما أراد 
صوراً معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع حبلاً يستقي به ولا يَفْرُعْ إلا بعد 
الوقتء أو أمكن العُزيان أن يخيط ثوباً ولا يفرغ إلا بعد الوقت ونحو هذه الصور» ومع 
هذا فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير 
العلماء» وما أظنه يوافقه إلا بعض أصحاب الشافعيء ويؤيد ما ذكرناه أيضاً أن العُزيان 
لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري منها ثوباً ولا يصلي إلا بعد الوقتء لا يجوز له 
التأخير بلا نزاع» وكذلك العاجز عن ف التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق الوقت 97 
على حسب حاله؛ وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجْزْ لها 


التأخير بل تصلى في الوقت بحسب حالها. ا|.ه. 


* قوله: (هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة). قال 
في الإنصاف: اعلم أنتمما تارةً يُفعلان في الحضرء وتارة في السفرء فإن فُعلا في الحضر؛ 
فالصحيح من المذهب أنمما فرضُ كفاية في القرى والأمصار وغيرهماء وهو من مفردات 
المذهبء وعنه هما فرض كفاية في الأمصار والقرى, سُنّة في غيرهماء وعنه هما سُنَّة 
مطلقاًء قال في الاختيارات: والصحيح أنمما فرض كفاية» وهو ظاهر مذهب أحم .د 
وغيره» وقد أطلق طوائف من العلم.اء أن الأذان سُنَّه ثم من هؤلاء من يقول: إنه إذا 


اتفق أهل بلد على تركه قوتلواء والنزاع مع هؤلاء- -قريب من النزاع اللفظي فإن كثراً 


كتاب الصلاة 


ف مراع 4 (#) 5 0 
تركوهماء وكرم ا لا رزف من بيت المال لعدم متطوع. ويكون المؤذن 
صَيّناً أميناً عالماً بالوقت, فإن تَشَاحٌ فيه اثنان قُدَّم أفضلّهما فيه, ثم أفضلهما 


في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران» ثم فُرْعة. 
وهو خمس عشرةً جملةً يرتلها على علو متطهراً مستقبل القبلة, جاعلاً 


3 5 3 .1 0 2 يرث 00 0-4 
افك 3 الور سم 0 افد في الحيعلة يمينا وتمالاً, قائلاً بعدهما 


في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم, مرتين. 
وهى إحدى عشرة - يحْدّوها. ويقيم مَنْ أَذن في مكانه إن سَها 3 ولا 

من العلماء يُطْلِق القولّ بالسسّنّة على ما يلزم تاركه» ويعاقب تاركُه شرعاً وأما من زعم أنه 
سنّة لا إثم على تاركه فقد أخطأء وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة» وإذا صلى وحده 
أداءً أو قضاءًء وأَذَّن وأقام» فقد أحسنء وإن اكتفى بالإقامة أجزأه. 

* قوله: ( وترم أجرهما ( قال قُ المقنع: ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر 
الروايتين» قال في الإنصاف: وهو المذهبء وعليه الأصحاب. والرواية الأخرى 

يحوز» وعنه يكره» وقيل: يجوز إن كان فقيراً ولا يجوز مع غِنَاه (1/, واختاره الشيخ 
تق البو 

لإقوله: (غير مستدير)» هذا المذهب» وعنه يزيل قدميه في منارة ونحوهاء قال 3 
الإنصاف: وهو الصواب» وقال في المغنى عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة 
يقصد إسماع أهل الجهتين2. 
(1) قال ابن قدامة في المغني 70/2: ولا نعلم خلافاً في جواز أخذ الرَزْق عليه» وهذا قول الأوزاعي» 

والشافعي» لأن بالمسلمين تنخ إليه» وقد لا يوجد متطوّع به وإذا م يدفع الوق فيه تعطل ويرزقه الإما 

في الفيء لأنه لِعَدُ للمصالح» فهو كأرزاق القضاة والعُزاة. اه. 


(2) قال في المغني 85/2: ولو أخلٌ باستقبال القبلة أو مشى في أذانه» لم يَبْطُلْء إن المُطبة آكدُ من 
الأذان» ولا تبطل بهذا. اه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


يِصِحٌ إلا مرتّباً متوالياً من عدل ولو ملحَناً أو ملحوناً ويجرئ من تميّر. 
ويبطلهما فَضْلْ كثيرء ويسير محر ولا يجزئ قبل الوقت, إلا الَجْرَ بعد 
50 نا 

ويْسَنُ جلوسُه بعد أذان المغرب يسيراً. ومن جمع أو قضى فوائت أَذَّن 
للأولى, ثم أقام لكل فريضة: ويْسَنُ لسامعه متابعلة أسراً وحوقلتة في البعَلَة' 


* قوله (ولا يجزرئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل ) قال في الإنصاف: 
الصحيح من المذهب صِحَّةٌ الأذان وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجرء وعليه 
جماهير الأصحاب: قال الزركشي: لا إشكال أنه لا يُسْتَحب تقدَّم الأذان. قبل الوقت 
كثيرء قال في الفروع: وعنه لا يصح وفاقاً لأبي حنيفة كغيرهاء قال في الشرح الكبير: 
ويستحب أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذنٌ آخرٌ يؤذّن إذا أصبح كبلال 
وابن أم مَكتوم» ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يَحْصّل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان» 
0 لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلّها؛ ليعرف الناسُ 
ذلك من عادته فلا يغترُوا بأذانه» ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى؛ فيلتبس على 
الناس ويغتئون به» فرما صلّى بعضُ من سمعه الصبْحَ قبل وقتهاء وكتنع من سحوره» 
والمتنقّل من تَتَقُلِهِ إذا لم يعلم حالهء ومن علم حاله لا يستفيد بأذانه لتردده بين 
الم 

إقوله: (ويسن لسامعه متابعته) لقول النبي [: "إذا سمعتم المؤَذّنَ فقولوا مثل ما 
يقول”17) قال الشوكاني في نيل الأوطار: والظاهر من قوله في الحديث ( فقولوا) التعبدُ 
بالقول» وعدم كفاية إمرار امجاوبة على القلب؛ والظاهر من قوله: "مثل ما- 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري في: باب ما يقول إذا سمع المنادي» من كتاب الأذان 159/1» ومسلم 
في: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن معه. من كتاب الصلاة1 /288. 


كتاب الصلاة 


وقوله بعد فراغه: اللهمّ رب هذه الدعوة التَّامَةِ والصلاة القائمة آتِ غداً 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. 


- يقول" عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه» قال اليعمري: لاتفاقهم على أنه لا يلزم 
المجيب أن يرفع صوته» ولا غير ذلك» قال الحافظ: وفيه بحث؛ لأن الممائلة وقعمث في 
القول» لا في صفته ولاحتياج المؤذن إلى الإعلام له برفع الصّوتَ بخلاف السامع» فليس 
مقصوده إلا الذّكْرء والترٌ والجَهْرُ مستويان في ذلك انتهى. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب شروط الصلاة 


شروطها قبلها: منها الوقت. والطهارة من الحدث والنجس. 

فوقث الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فَيْئَهُ بعد فِْءٍ الزّوال 
وتعجيلُها أفضل إلا في شدَّةٍ حر, ولو صلَّى وحده. أو مع غيم لمن يصلّي 
0 ويليه وقثُ العصر إلى مصير الفيء مِثْلَيّه بعد فيء الزوال. 
والضَّرورةٌ إلى غروبماء ويْسَنَّ تعجيلهاء ويليه وقثْ المغرب إلى مَغيب الُمْرة, 
وبْسَنُ تعجيلها إلا ليلةَ جنع لمن قصدها مُحرماًء ويليه وقثُ العشاء إلى الفجر 
ايعان 10 وهو البياض الترَض, وتأخيرّها إلى ثلث الليل أفضا؛ إن سَهُلَ 
ويليه وقث الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. 

وتُدْرَكُ الصّلاةٌ بتكبيرة الإحرام في وقتهاء ولا يصلي قبل غابةٍ ظيّه بدخول 
وقتها إما باجتهاد, أو خبر مُتِيقّن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله 


جماعة 


* قوله: (وتعجيلها أفضل إلا في شدة حَرِ ولو صِلّى وحده أو مع غَيْمِ لمن 
يصلّي جماعة ). قال في المقنع: والأفضل تعجيلّها إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي 
جماعةٌ» قال في الإنصاف: جرم المصيّف هنا أنما تؤخّر لمن يصلي جماعةً فقطء وهو أحد 
الوجهين (والوجه الثاني) أنما تؤكّر لشدّة الحر مطلقاً. وهو المذهب. 

6 قوله: (ويليه وقث العشاء إلى الفجر الثافي) قال في المقنع: ووقتها من مغيب 
الشَّمّق الأحمر إلى ثلث الليل الأول» وعنه: نصفه» ثم يذهب وقث الاختيار» ويبقى 


وقث الضرورة. 


كتاب الصلاة 


فنفلٌ وإلا ففرضٌ, وإن أدرك مكلّفٌ من وقتها قدرّ التُخرعة 0 ثم زال 
تكليفه أو حاضث ثم كُلف وطهّرتْ فَضَؤْهاء ومن صار أهلاً لوجوبما قبل 
خروج وقتها لزمَنه وما يجمّع إليها قَبْلها. ويجب فوراً قضاءٌ الفوائت مرثّباً, 
ويَسْقط الترتيبث بدسيانه» وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. 

ومنها سَثْرُ العورة فيجب بما لا يَصِفُ بَشَرَهًا. 
وعورة رجل وأمة وأمّ ولدٍ ومُعْمَقٍ بعضها من السّرة إلى الركبة» وكلُ الحرة عورة 
إلا وجْهَهَ وُستحبُ صلائه في ثوبين» وير سَثْرُ عورته في التَفل ومع أَحَدٍ 
عاتقيه في ترون *. وصلاتًا في دِرْع وحْمَارٍ وملحفة, ويجرئ سَّتَرُ عورهاء 


* قوله: (وإن أدرك مُكَلّفَ من وقتها قَدْرَ التَخره إلى آخره؛ قال في الإنصاف: 
واعلم أن الصلاة التي أدركها تارة تجمع إلى غيرها وتارة لا تجمع, فإن كانت لا تجمع إلى 
غيرها وجب قضاؤها بشرطه قولاً واحدأً» وإن كانت بُحْمَعُ فالصحيح من المذهب أنه لا 
يحب إلا قضاغً التي دخل وقيّها فقط» وعليه جمهور الأصحابء وعنه يَلَرمُه قضاٌ 
المجموعة إليهاء وهي من المفردات» وقال في الاختيارات: ومن دخل عليه الوقث ثم طرأ 
مانع من جنونٍ أو حيض لا قضاءً إلا أن يتضايق الوقت عن فعلهاء ثم يوجد المانغ» 
وهو قول مالك ورُفْرء ومتى زال المانعُ من تكليفه في وقت الصلاة لزمثّه إن أدرك فيها 
قدر ركعة وإلا فلاء وهو قول اللَّيْثِ والشّافعيء ومقالةٌ في مذاهب أحمد. 

لإقوله: (ويجزئ ١!‏ سَمْرُ عورته في التَفْل ومع أحد عاتقيه في الفرض ) قال في 
الإنصاف: الصحيح من المذهب أنَّ سَيْرَ المْكِبَيْنِ في الجملة شَرْطٌ في صحة صلاة 
الفرض» وعليه جماهيرٌ الأصحاب, وهو من المفردات» وعنه سترهما واجبٌ لا- 


(1) في الطبعة السابقة "ويكفي", و التصحيح عن نُسخ "الزاد" المطبوعة . 
-َشَيْطٌ وهو من المفردات أيضاًء وعنه سْنَّةٌ قال في الاختيارات: ولا يختلف المذهف أن 
مايخ النشكة والقكبة ع الأمة غورةء :وقد حك حماعة ون أصحابنا أن ورغ الندوا تان فقظ 
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ومن انكشف بعضُ عورته وفُحُْشَ, أو صلَّى في ثوب مُحَرّم عليه أو نجس 
» لا مَنْ حبس في محل بجسء ومَنْ وَجَدَ كفاية عورته سَتَرَها وإلآ 
فالقَرْجَيْنِ فإنْ لم يكفهما فالدَُبْر وإن أَعِيْرَ سْبْرَة لزمه قبوفًاء ويصلّي العاري 
قاع.داً بالإبهاء استحباباً فيهماء ويكون إمامُهم وسطهم. ويصلي كل نوع 


الا 


كالرواية في عورة الرجل» وهذا غلطّ قبيحٌ فاحشٌ على المذهب خصوصاء على الشريعة 
عموماًء وكلامُ أحمد أبعدُ شيء عن هذا القول في المقنع؛ والخيةُ كلّها عورةٌ إلا الولجة» وفي 
الكفين روايتان» وأمٌّ الولد والمعْمَق بعضّها كالأُمَةِ وعنه كالة 

يُستحَبتٌ للرجل أن يصلّي في ثوبين» فإن اقتصر على سَّثْر العورة أَجْرْأَهُ إذا كان على 
عاتِقِهِ شيء من اللّباس» وقال القاضي: يجزئه سَثْرٌُ عورته في التّقْل دون الفرض 

وقال البخاري: باب إذا 0 في التّوبِ الواحدٍ فَلْيَجْعَل على عاتقيه» 0 حديث 
أبي هريرة بلفظ أشهد أن معت رسول الله يقول : " من صلَّى في ثوب واحد 
فَلْبخَالِفْ بين طَرَفَيُْه'7!' قال الحافظ: وقد حمَلَ الجمهورٌ الأمرّ في قوله: فَلْبُخَالِفْ بين 
طَرََيْه ' على الاستحبابء والنّمي على التنزيه» قال: والظاهرٌ من تَصَيْفِ المصيّف 
التفصيلئ بين ما إذا كان الثوبُ ل وبين ما إذا كان ضَيّقاً فلا يحب وضعٌ 
شيءٍ منه على العاتق» وهو اختيارٌ ابن المنذر. 

* قوله: (أو صِلَّى في ثوب محم عليه أو نجس أعاد) قال في المقنع: ومَنْ صلّى 
ف ثوب عار ططيية هر اماد وعنه تصح مع التحريم» ومَنْ ل يد إلا ثوباً 
نجساً 0 فيه وأعاد على المنصوص» ويتخرّخٌ 2 أن لا يعيد قال في الإنصاف: قوله: ومن 
صَلَّى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصحّ صلائّه هذا المذهب, وعليه جماهير 
الأصحاب» وهو من المفردات» وعنه تصح مع التحريم اختارها لخادل وابنُ عقيل» قال 
او ترزيق وهو أَظْهَر. 


(1) أخرجه البخاري في: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به» وباب إذا صلى في الثوب الواحد 
فليجعل على عاتقيه» من كتاب الصلاة 100/1» 101» ومسلم, في: باب الصلاة في ثوب واحد 
وصفة لمدتةغ من كتاب الصلاة 1 /368» 9. 


كتاب الصلاة 
وحده. فإن شَّقّ صِلَّى الرجال واستدبرهم النساء ثم عَكُسواء فإن وجد سترة 
قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى» وإلا ابتدا. 
ور .1 3 007 5 22 0« 00 اللّنا 
ويُكرّه قي الصلاة السّدل» واشتمال الْصّمَاء 9 تغطية وجهه. واللثام 
على فمه وأنفه, كف كُمّه ولفه, وش وسطه كزتار. 


وتحرمُ الخيَلامْ في ثوب وغيره, والتصويرٌ واستعماله, ويحرم استعمال 
منسوج. أو ثُموّه بذهب قبل استحالته؛ وثياب حرير, وما هو أكثزه ظهوراً 
على الذكور, لا إذا استويا أو لضرورة أو حِكّة أو مرض أو جَرَبِ أو حشو, 
أو كان عَلَّماً أربع أصابعَ فما دون أو رقاع, أو لَب جَيْبِ وسّخف فرَاء. 
ويكره الَصْفَرُ والْرَعْفَرُ للرجال. 

ومنها اجتناب النجاسات, فمن حُْمَلَ نجاسةً لا يُعفى عنهاء أو لاقاها بثوبه 
أو بدنه لم تصح صلائه. وإِنْ طَيِّنَ أرضاً نمجسة أو فَرَشَها (طاهراً) كرة 


وَصّحَتَّ وإن كانت بطرف مُصَلَّى مُتّصل (به) صحّث إن 1 يَنْجرٌّ مَشْيه, 
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهلَ كوا فيها لم يُعِدُ وإن علم أنم كانت 
ْ 3 َ 5 0 6 : وو 
فيها لكنْ نسيها أو جَهِلها أعاد ''. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعْهُ مع 


* قوله: (ويْكْرَهِ في الصلاة السسَدّلُ واشتمالٌ الصماء). قال في المقنع: ويكره في 
الصلاة السَّدُلُء وهو أن يَطْرَحَ على كتفيه ثوباًء ولا يرد أَحَدَّ طرفيه على الكتف. 

لإقوله: (وإن علم أنما كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد )» قال في المقنع: 
فعلى روايتين» قال في الإنصاف: إحداهما تصح» وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين» 
واختارها المصيّفُ وامجدُ والشيخٌ تقي الدين. قال في الاختيارات: ومن صلى بالنجاسة 
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الضرر, وما سَقَط منه من عضو أو سِنّ فطاهر. 
.4 رو لعل فو ءاس 3 عَِ 
ولا تصح الصلاة في مق ١‏ وحُْش وحمام, وأعطانٍ إبل» ومغصوب 


ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه» وقاله طائفة من العلماء؛ لأن مَنْ كان مقصودٌه اجتنابت 
ا محظور إذا فعله مخطتاً أو ناسياً لا تبطل العبادة به. 

مإقوله: (ولا تصح الصلاة في مقبرة ) إلى آخره؛ قال ف الاختيارات: ولا تصحٌ 
الصلاةٌ في المقُبرَة ولا إليهاء والنهيئع عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشّرْك. وذكر طائفة من 
أصحابنا أن القبر والقبرين لا بْنَعُ من الصلاة؛ لأنه لا يتناوله اسم المقبرة» وإنما المقبرة 
ثلاثة قبور فصاعداً. وليس في كلام أحمد وعامةٍ أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم 
وتعليلهم واستدلالهم يوجب منعٌ الصلاة عند قبر واحد من القبور» وهو الصواب, قال: 
والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهةٌ دخول الكنيسة المصوّرة» فالصلاة فيها وف 
كل مكان فيه تصاوير أشدٌ كراهةً. 

قال في الإنصاف قوله: ( ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمّام وَالمّئْنَ وأعطان 
الإبل). هذا المذهثء وعليه الأصحابء وهو من المفردات. وعنه إن عَلِمَ النَهْيَ لم تصحّ 
ل 

(فائدة) قوله: (وأعطان الإبل التي تقيم فيها وتأوي إليها ) هو الصحيحٌ من 
المذهب. نص عليه. 


كتاب الصلاة 


وأسطحيها (* وتصح اك ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. 
وتصح النافلةٌ والمنذورةٌ باستقبال شاخص منها. 

0 استقبال القبلة» فلا تصحٌ بدونه, إلا لعاجر ومُسَسفلٍ راكب سائرٍ في 

١‏ وريه افتتاحُ الصلاة إليهاء وماش, ويلزمه الافتتاح والركوع 

ا إليها. وَفَرْضُ مَنْ قَرْبَ من القبلة إصابةٌ عينهاء ومَنْ بعد جهثّها. 
فإن أخبره ثقةٌ بيقين أو وجد محاريت إسلامية عمل بماء ويستدل عليها في 
السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازهماء وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة 
لم يتبع أحدهما الآخرء ويتبع المقلّدُ أونّقَهما عنده. ومن صلَّى بغير اجتهاد ولا 
تقليد قَضَّى إن وجد من يقلّده. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة 
ويصلي بالثاني» ولا يقضي ما صلَّى بالأول. 


* قوله: (وأسطحتها ). قال في الإنصاف: وعنه تصح على أسطحتها وإن م 
نُصجحْها في داخلها. 

قال في الشرح الكبير: والصحيح إن شء الله قصر النهي على ما تناوله النص» وإن 
الحكم لا يعدى إلى غيره» ذكره شيخناء لأن الحكم إن كان تعبدا لم يقس عليه» وإن 
علل فإنما يعلل بمظنة النجاسة:» ولا يتخيل هذا في أسطحنها. 

لإقوله: (وتصح إليها ). قال في المقنع: وتصح الصلاة إليها إلا المقبرة والحُشّ في 
قول ابن حامد. قال في المغني: والصحيح أنه لا بأس بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع 
إلا المقبرة لورود النهي فيها. | ه. 

وقال البخاري: (باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب)» وم يَرَ الحسنٌ بأساً أن يُصلي 
على الجَمَدِ والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقهاء أو أمامّها إذا كان بينهما سُثْرة 

اقوله: ( ومتنفلٍ راكب سائر في سفر ). هذا المذهب, وعنه يسقط الاستقبال 
أيضاً إذا تنفل في الع كا لراك السائر في مِصّرهء وقد فَعَلَه أنسئ. قاله في الإنصاف. 
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لا دن 0 5 5 28 
ونهالبا*ا فيجب أن ينوي عين صلاةٍ معينة» ولا يشترط في الفرض 
والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن, وينوي مع التحريمة, وله تقديمها عليها 


3 2 ثُ 0 هو 2 ص 1 إن 5 
١ )‏ فإن قطعها في أثناء الصلاة أو ترذد بتطلت. (وإذا 


بزمن يسير في الوقت 
شَكٌ فيها ا 


وإن قَلَّبَ منفردٌ فَرْضَّه نَفْلاً في وقته المدسع جازء وإن انتقل بنية من 


* قوله: (ومنها النية). قال في الاختيارات: والنية تتبع العلم» فمن علم ما يريد فعله 
قصده ضرورة. 

م قوله: (وينوي مع التحربعة» وله تقدبمها عليها بزمن يسيرٍ في الوقت). قال في 
الاختيارات: ووجوب مقارنة النية للتكبير قد يفسّر بوقوع التكبير عْقَيّب البيّتَه وهذا 
ممكن لا صعوبة فيه» بل عامة الناس إِنا عار هكذا. وقد يُفَسَّر بانبساطٍ آخر النية 
على أجزاءٍ التكبيرٍ بحيث يكون أوهًا مع أولهء وآخرها مع آخره. وهذا لا يصح؛ لأنه 
يقتضي عزوب كمال النيّةِ عن أول الصلاة» وخُلُوٌ أول الصلاة عن النية الواجبة. وقد 
يفسّر بحضور جميع النية الواجبة. وقد يفسّر بجميع النية مع جميع أجزاء التكبير» وهذا قد 
نُوزِعَ في إمكانه فضلاً عن وجوبه. ولو قيل بإمكانه» فهو متعيتر فيسقط بارج وأيضاً 
فمما يُبْطِلٌ هذا والذي قبله أن المكبّر ينبغي له أن يتدبرٌ التكبير ويتصورّه فيكون قلبُه 
مشغولاً بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المنُوي» ولأن النية من 
الشروط» والشرطٌ يتقدم العبادةً ويستمدٌ حكمٌة إلى آخرها.ا.ه. 

ملقوله: ( وإذا شك فيها استأنف ). قال في المقنع: وإن تردد في قطعها فعلى 
وجهين» قال في الإنصاف: (أحدهما) تبطل وهو المذهب (والثاتي) لا تبطل وهو ظاهر 
كلام الخرقي» واختاره ابن حامد. قال والوجهان أيضاً إذا شك. قال في الاختيارات: 
ويحرمٌ خروجه لشكّه في النية للعلم بأنه ما دَحَلَ إلا بالنية. 


كتاب الصلاة 


: 5 1 57 0 23 5 ف 
فرض إلى فرض بطلا وتجب نية الإمامة والائتمام (*) وإن نوى المنفرة 
الائتمامَ لم يصحّ فرضاًكنيّة إمامته فرضاًء وإن انفرد موْتٌ بلا عذر بَطَلَتْ. 

وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه, فلا استخلاف 6 وإك أحرم إمام 


الححيّ بمن أحرم بكم نائبّه وعاد النائب مؤقاً ا 


* قوله: (وتجب نية الإمامة والائتمام). قال في المقنع: ومن شَرْطٍ الجماعة أن ينوي 
الإمامٌ والمأمومٌ حاكمال!» فإن أَحْرَمَ منفردٌ ثم نوى الاثتمامَ لم يصع في أصح الروايتين» 
وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصمّ في الفرض. ويحتمل أن يصحء وهو أصح 
عندي اه. 

قال في الاختيارات: ولو أحرم منفرداً ثم نوى الإمامةة صحث صلائه فرضاً ونفلاً وهو 
رواية عن أحمد, اختارها أبو د المقدسي وغيزه. 

لقوله: (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف). قال في المقنع: 
وإن نوى الإمامٌ لاستخلافي الإمام إذا سَبَقَ الحدث صم في ظاهر المذهب. ا.ه. 

وعنه تبطل إذا سبقه الحدث من السبيلين» ويبني إذا سبقه الحدث من غيرهما. 

لإقوله: (وإن أحرم إمامُ الحي بمن أحرم بحم نائبهُ فعاد النائبُ مؤْتاً صح. قال 
في المقنع: وإن أحرم إماماً لعَيْبِةِ إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم وبَئىى على 
صلاة خليفته وصار الإمام مأموماً فهل تصح؟ على وجهين. 

قال في الإنصاف: (أحدهما) يصح وهو المذهب (والثاني) لا يصح. قال المجد: وهو 
مذهب أكثر العلماء. وقال البخاري (باب من دخل ليومٌ النامن فجاء الإمامٌ الأول فتأخّر 
الأول أو لم يتأخز جازت صلائه) فيه عائشة عن النبي [] ثم ذكر حديث سهل بن- 
-سعد أن رسول الله [اء ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. فذكر الحديث» 
وفيه: ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدَّم رسول الله فصل 09 قال 
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باب صفة الصلاة 
يسن القيامُ عند (قد) من إقامتها *'» وتسويةٌ الصف, ويقول: الله أكبر, 
رافعاً يديه مضمومتي الأصابع ممدودةً حَذّوَ مَنْكِبَيْه كالسجود ويُسمع الإمَامُ 
مَنْ خَلفَه كقراءته في أُولَّيْ غير الظَهْرَينء وغَيْرُهِ نفسه. ثم يقبض كوع يسراه 


الحافظ: وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخرء وأن الإمام الراتب إذا 
غاب يستخلف غيره» وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبةُ في الصلاة يتخيّر بين أن أنه 
به أو يَوْمّ هو» ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة» ولا يبطل شيء من 
ذلك صلاةً أحدٍ من المأمومين. وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي []» 
وادّعى الإجماعٌ على عدم جواز ذلك لغيرهء []» ونوقض بأن الخلاف ثابت -إلى أن 
قال- وفيه جواز العمل القليل في الصلاة لتأخير أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي 
يليه» و أن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقّرَى ولا يستّدبر القبلة وينحرف عنها. 

مقوله: (ويسن القيام عند (قد) من إقامته). قال في الإنصاف: وقيام المأموم عند 
قوله: ((قد قامت الصلاة)) من المفردات. وقال في الشرح الكبير: قال ابن عبدالبر: 
على هذا أهل الحرمين. وقال الشافعي: يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة» وكان عمرٌ بن 
عبد العزيز ومحمدٌ بن كَعْبٍ وسا والزمْرَيُ يقومون في أول بدئه من الإقامة. ا.ه 
(قلت): والأمر في ذلك واسع. 


(1) أخرجه البخاري في الأذان: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر 
جازت الصلاة برقم ()684) ومسلم قِ الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بكم من حديث سهل بن 


كتاب الصلاة 


حت مره وينظر مَسْجده؛ ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك (* 
امْمْكَء وتعالى جَدُّك ولا إلة غينك). 

ثم يستعيدٌ ثم يُبَسْمِلُ سراًء وليست من الفاتحة 
قطعها بذكرٍ أو سكوتٍ غير مشروعين وطال؛ أو ترك منها تشديدةٌ أجرفاً أو 
ترتيباً لزم غير مأموم إعادمّاء ويجهر الكُلُ بآمين في الجهرية ثم يقرأ بعدها سورةً 
تكون في الصبح من طوال المفصّلء وني المغرب من قِصَارِه وني الباقي من 


3 وتبارك 


36 هداع ع ابل م ده 


- قوله: (سبحانك اللهم وحمدك)- إلى آخره قال 2 الإنصاف: هذا الاستفتاح 
هو المستحب عند الإمام أحمد وجمهور أصحابه واختار الآجري الاستفتاح بخبر علي 


2 : 5 2 0 

وهو (وجهت وجهي)7 إلى آخره واختار ابن هبيرة والشيخ تقي الدين جمعها. 

واختار الشيخ تقي الدين أيضا أنه يقول هذا تارة» وهذا أخرىء وهو الصواب جمعاً 

بين الأدلة. ا.ه. (قلت): وإن جمع بين قوله: "سبحانك اللهم', وقوله: "اللهم باعد 

ملقوله: ( ثم يستعيذ ثم ييسمل سراً وليست من الفاتحة ). قال في الاختيارات: 
ويجهر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحياناًء فإنه المخصوص 
عي أخمن اتحليما للسية و تت" لون بالتسملة للعاليفيء كما اسحت امد ترك 

القنوت في الوتر تأليفاً للمأموم. 

(1) رواه أبو داود في باب في رأي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك 179/1» وابن ماجه في باب 
افتتاح الصلاة من كتاب إقامة الصلاة 265/1 (806))» والترمذي في باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 
من أبواب الصلاة 9/2 (242) و (243). والإمام أحمد في المسند231/6», 254. 

(2) أخرجه مسلم في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من كتاب صلاة المسافرين1 /536-534. وأبو 
داود في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 175/1. والإمام أحمد في المسند 
4/1 102 103. 

(3) أخرجه البخاري» باب ما يقول بعد التكبير» من كتاب الآذان 188/2» 191» ومسلم في باب ما 

يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة من كتاب المساجد 598), (14/7). 


كلمات السداد على متن الزاد 


أوساطه, ولا تصح الصلاةٌ بقراءة خارجة عن مصه*ف 0 


ثم يركع مكبراً رافعاً يديه ويضعها على ركبتيه م مُفَوَجَوَ جَتَ الأصابع مستوياً 
ظهرّه ويقول: سبحان ربي العظيم, ثم يرفع رأسّه ويديه قائلاً: إماماً ومنفرداً: 
مع الله لمن حمده وبعد قيامهما: ربّنا ولك الحمدٌ ملْءَ السَّماءٍ ومِلءَ الأرض 
وملء ما ث شت شِئْتَ مِنْ شيء بعد ومأموم في رفعه: رّنا ولك الحمدٌ فقط. 

م يَْدْ مكبراً ساجداً على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته 
مع أنفه, ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. ويُجاني عَضدَيْه عن 
جنبيه, وَبَطنّه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول: سبحان ري الأعلى ثم يرفع 
رأسه مكيراً ويجلس مفترشاً يسراه ناصباً بمناه ويقول: رب اغفر لي» ويسجد 


قوله: (ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ). قال في 

الإنصاف: هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. وعنه تكره» وتصح إذا صحّ سنده 
لصلاة الصحابة بعضهم حَلْفَ بعض. قال في الاختيارات: وما خالف المصحف وصحّ 
سندّه صكّث الصلاةٌ به. وهذا نص الروايتين عن أحمد. ومصحف عثمانٌ أحدُ الحروف 
السبعة» قاله عامّةُ السسَلّفٍ وجمهور العلماء. وقال في الشرح الكبير: فإن قرأ بقراءة ترج 
عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) وغيرها كّرةَ له 
ذلك؛ لأن القرآن ثبت بطريق التواتر» ولا تَوَاثْرَ فيهاء ولا يقبت كوتما قرآناً» وهل تصح 
صلاه إذا كان مما صِكّتْ به الرواية واتصل إسنادُه؟ على روايتين 

قال في المقنع: فإن كان مأموماً لم يزد على (ربنا ولك الحمد)ءو قال في الإنصاف: 
وهو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. وعنه يزيد ( مِلْءَ السماء ) الخ اختاره أبو 
الخطاب .وامجد, والشيحٌ تقئٌ الدين. اه 

ودليلٌ مَنْ مَنَع قوله 1] (وإذا قال سمعَ الله لَمِنْ حمْدَه فقولوا ربّنا ولك الحمد ) 
وليس في ذلك منع المأموم من الزيادة» وإنما يْقَهَمُ منه مَنْعْه من قول سمع الله لمن حمده. 


كتاب الصلاة 


الثانية كالأولى. ثم يرفع مكبراً ناهضاً على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه إن 
سهلء ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتَّعُودْ وتجديدَ النيّة 
ثم يجلس مفترشاًء ويداه على فخذيه يقبض خِنْصّرَ اليمنى وبِنْصّرَهاء ويْحَلِق 
إبامَها مع الوسطى, ويشير بَسَبّابتها (في تشهده). ويبسط اليسرى ويقول: 
التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا اللُوأشهد أن غهداً 
عبده ورسوله هذا التشهدٌ الأول ثم يقول: اللهم صَلَعلى مُحَمدٍ وعلى آل 
ُحمِدِ كما صِلَّيتَ على آل إبراهيم إنّك حميدٌ مجيدوبارك على مُحمدٍ وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهية”» إِنَكَ حميدٌ مجيدٌ7. ويستعيذ من عذاب 


* قوله: ( كما صليت على آل إبراهيم )» قال في المقنع: وإن شاء قال (كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم) قال الحافظ ابن 
حجر: والحقٌ أنَّ ذْكْرَ محمدٍ وإبراهيم؛ وَذِكْرَ آل إبراهيم ثابث في أصل ابره وإنما حَفظ 
بعضٌ الرُواة ما لم يحفظ الآخر. قال: وادعى ابنٌ القَيّمِ أنَّ أكثّرٌ الأحاديثٍ بل كلها 
مُصَرّحة بذكر محمدٍ وآل محمد وبذكرٍ آل إبراهيم فقط» وبذكر - 


(1) أخرجه البخاري في باب حدثنا موسى بن إسماعيل» من كتاب الأنبياء» وفي باب قوله تعالى: 002108]- 

>تكامن كتاب التفسير سورة الأحزاب» وي باب الصلاة على الني[] من 
كتاب الدعوات 178/4: 151/6» 95/8 ومسلم في باب الصلاة على النبي [] بعد التشهد» من 
كتاب الصلاة 305/1. 

-إبراهيم فقطء ولم يج في حديث صحيح بلفظ إبراهيم وآل إبراهيم معا وعََهِما وقع 

في صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء » وف ترجمة إبراهيم عليه السلام بلفظ (كما صليت 

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)وكذا في قوله كما باركت.. اه 


كلمات السداد على متن الزاد 


جهنم وعذاب القبر, وفتنة المَخْيا والمَمَاتِء وفتنة المسيح الدجّالٍ!!). ويدعو 
بما وردء ثم يسلّم عن بمينه: السلامٌ عليكم ورحمةٌ الله وعن يساره. 

وإن كان في ثلائيّة أو رباعيّة نفض مكيراً 8 بعد التشهد الأول» وصلَّى ما 
بقي كالثانية وبالحمد فقط*, ثم يجلس في تشهده الأخير مُتوركاً والمرأةُ مغله, 


* قوله: (نحض مكيراً). قال في الإنصاف: ظاهره أنه لا يرفع يديه وهو المذهب» 
وعليه جماهيرُ الأصحاب, وعنه يرفعهاء اختاره امد والشيحٌ تقمئٌ الدين» وهو الصّواب» 
فإنه قد صح عنه عليه أفضلْ الصلاةٍ والسلام أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد 
الأول. رواه البخاري كا وغيره. 

م قوله: (بالحمد فقط). قال في الإنصاف: وعليه الأصحابء وعنه يُسَنٌ فعلى 


المذهب م ذكره القراءةٌ بعل الفاتحة بل تباح على الصحيح من المذهب. اه وق - 


(1) أخرجه مسلم في باب ما يستعاذ منه في الصلاة» من كتاب الصلاة 4412/1؛ وأخرجه النسائي في 
باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة» من كتاب السهو 58/3 برقم (1310)» والإمام أحمد في مسنده 
2.. 

(2) في باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء» وباب رفع اليدين إذا كر وإذا رفع وباب إلى 
أين يرفع يديه من كتاب الأذان. صحيح البخاري 187/1» 4188 ومسلم في باب استحباب رفع 
اليدين حذو المنكبين» من كتاب الصلاة 192/1 . 


دحديث أبي عيد الخدري عند مسلم: كنا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصر» 
فحَرَّرْنا قيامه في الركعتين الأُوليََ من الظهر قدر [آل * تنزيل..ل]. 98351 وف 
الأخريين قدر ال بعك 5 لاير11 , 


قال شيخنا سعدٌ بن عَبِيْقَ: الزيادة في الأخريين سُئَةٌ تُفعل أحياناً وتُترك أحياناً. 


وقال البخاري: (باب سُنّة الجلوس في التشهد وكانت أهٌ الدَرْدَاءِ تجلس في صلاتما 
جلكة لجل وعائف :تقيةء وذكر ديف اب عمو إفاشة الفيلؤة أن حتموه 
رجلك اليمنى وتَثْني اليُسرى» وحديث أبي حميد وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على 


ِجْلِه اليُسرى ونَصّب اليُمنى: وإذا جلس ف الركعة الأخيرة قَدّمِ رِجْلّه البُسرى ونَصّب 
(2) . 
. قا 


ل الحافظ: وفي هذا الحديث حُجةٌ قوية للشافعى ومن 


الأخرى وقعد على مَفْعَدته 
قال بقوله في أن هيعد الجلوس في التشهدٍ الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير. وقد قبل 
في حكمة المغايرة بينهما أنه أقربُ إلى عدم اشتباه عدد الركعات» ولأن الأول تعمٌبه 
حركةٌ بخلاف الثاني؛ ولأن المسبوق إذا رآهعلم قدرٌ ما سبق به واستدلٌ به الشافعي 
أيضاً على أن تَشَهُدَ الصبح كالتشهدٍ الأخير مِنْ غيره لعموم قوله: (في الركعة الأخيرة) 
واختلف فيه قول أحمد, والمشهور عنه اختصاصٌ التورك بالصلاة التي فيها تشهّدان ا.ه. 
(1) رواه أبو داود في باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصرء في كتاب الصلاة ‏ 185/1» 186» 
والترمذي في باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصرء من أبواب الصلا 110/2 برقم (307). 
(2) أخرجه البخاري في باب سنة الجلوس في التشهد» من كتاب أبواب صفة الصلاة برقم ( 828) من 
حديث أبي حميد الساعدي» وأخرجه مسلم في باب صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين على 


الفخذين» من كتاب المساجد» 40/1 وأبوداود قِ باب الإشارة قِ العشنهيك» من كتاب الصلاة 
1ه وفي باب افتتاح الصلاة» وباب من ذكر التورك في الرابعة1 /168» 220. 


كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
ويُكرّه في الصلاة التفاتة» ورفعٌ بصره إلى السماء (وتغميض عينيه) (* 
وإقعاؤُه. وافتراشٌ ذراعيه ساجداًء وعبثه. وتَخَضُرُه وتَرَوُّحُه وفرقعةٌ أصابعه. 
وتشبيككهاء وأن يكون حاقناً. أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرارٌ الفاتحة, لا جمع 
سُوَرٍ في فرض كنفل» وله رد المارٌ بين يديه وعد الآي, والفنحُ على إمامه, 
ولبسُ الثوب والعمامة؛ وقتلُ حية وعقرب 0 


* قوله: ( وتغميض عي عينيه )2 قال في الفروع: نص عليه واحتج بأنه فعلٌ اليهود 
ومظنةُ النوم. قوله: (وإقعاؤه)» قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن صفة الإقعاء 
أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه» وقال في المستوعب: هو أن يقيم قدميه» ويجلس 
على عقبيه» أو بينهما ناضناً قدلميه. 

قال في سبل السلام على قوله في حديث عائشة: "2 وكان ينهى عن عُقبَة 
الشيطان"17) وفسرت بتفسيرين (أحدهها): أن يفترش قدمية ويجلس بأليتيه مه 
ولكن هذه القَعْدة اختارها العبادلة في القعودٍ في غير الأخير» وهذه تسمى إقعاءً؛ 
وجعلوا المنهي عنه هي الميعة الثانية وتسمى أنضياً إقعاء وهي : : أن يُلصق الرجلْ البتيه 
2 الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرضن كما يقعي الكلب ا. ه. 

مقوله: (وفَمْل). قال في الإنصاف: وله قل المَمْلةٍ من غير كراهةٍ على الصحيح 
من المذهب. وعنه يُكره. وعند القاضى التغافل عنها أولى. ا.ه. 

أقول: لا ينبغي ذلك إلا لمن شغلته عن صلاته. 
)1) عقبة الشيطان: الإقعاء المنهي عنه. والحديث أخرجه مسلم قُِ باب الاعتدال قِ السجود ووضع 


الكفين على الأرض في كتاب الصلاة 357/1, 358 وعون المعبود شرح سنن أبي داود من م ير الجهر 
ببسم الله من كتاب الصلاة 487/2 برقم (768). 


كتاب الصلاة 


فإن أَطالّ الفغْل عزفا من غير ضرورةٍ ولا تفريق بطلت ولو سهوا (*» وبباح 

قراءةُ أواخر السورٍ وأوساطهاء وإذا نابه شيءٌ سبّح رجلٌ وصقّقتْ امرأةٌ ببطن 

كفها على ظهْر الأخرى. وِيَبْصّق في الصلاة عن يساره وني المسجد فوبه. 
ونُسن صلائه إلى سترة قائمةٍ كآخرة الرّخل فإن لم يجد شاخصا فإلى 


* قوله: (فإن أَطالَ الفِْل عُرْفاً من غير ضرورةٍ ولا تفريق بطلث ولو سهواً. قال 
في الإنصاف: هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. وعنه لا يُبطلها إلا إذا كان 
عمداًء اختاره امد لقصّةٍ ذي اليدين 7). وقيل: لا تبطل بالعمل الكثير من جاهل 
بالتحريم. قال في الاختيارات: وقد أَمَر النهمٌ [] بقتل الأسودين في الصلاة: الحيّة 
والعْربٍ7). وقد قال أحمدٌ وغيره: يجوز له أن يذهب إلى التّعل فيأخدّه ويقتل به اليه 
والعقرب ثم يعيدّه إلى مكانه» وكذلك سائر ما يحتاج إليه المصلّي من الأفعال. وكان أبو 
بَرَْةَ ومعه فرسّه وهو يصلِّي كلّما خطا يخطو معه خشية أن يَنفلت» قال أحمدٌُ: إن فعل 


كما فعل أبو برزةٌ فلا بأ وظاهدٌ مذهب أحمدٌ وغيره أنَّ هذا لا يقدَّرُ بغلاث خطوات 
ولا ثلاث فَعَلاتِ كما مضث به السنَّةُ. ومن قيّدها بثلاثٍ كما يقول أصحاب الشافعي 
وأحمد؛ فإنما ذلك إذا كانت متصلةً» وأما إذا كانت متفرقةً فيجورٌء وإن زادت على 
ثلاثء والله أعلم. ا. ه 


(1) أخرجه البخاري في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» من كتاب الصلاة 129/1» وفي باب 
هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» من كتاب الأذان 130/1» وفي باب إذا سلم في ركعتين أو 
ثلاث 183/1 وباب من لم يتشهد في سجدتٍ السهو 87-85/2. وباب من يكبّر في سجدتٍ 
السهوء من كتاب السهو 19/8» وأخرجه مسلم باب السهو في الصلاة والسجود له من كتاب 
المساجد 403/1, 404. 

(2) أخرجه أبوداود في باب العمل في الصلاة» من كتاب الصلاة 211/1» والنسائي في باب قتل الحيّة 
والعقرب في الصلاة» من كتاب السهو 10/3 برقم (1202 و1203). وابن ماجه؛ في باب ما جاء 
في قتل الحية والعقرب في الصلاة» من كتاب الصلاة1 /394 برقم (1245). 
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خط 22 وتبطلٌ بمرور كلب أسود بيم فقط. 


وله التعوذُ عند آية وعيد, والسؤالٌ عند آية رحمةٍ ولو في فرض 
فصل 

أركاتا: القيام, والتّحريمةٌ والفاتحة, والركوع, والاعتدال عنه, الا 
على الأعضاء السبعة؛ والاعتدالٌ عنه. والجلسة بين السجدتية ', والطّمأنينة 
في الكل والتشهدُ الأخين وجلستة. والصلاةٌ على النبي [] فيه والترتيب, 
والتسليمع. 

وواجباًا: العكبيز غيرٌ الشخرعة والتسميغٌ والتتحميد وتسبيختا الركوع 
والسجود, وسِؤالٌ المغفرة مرّة مره ويسن ثلاثاً وي الأول, وجَلستُه. 
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سند 

فب ترك شرطا لغر عدر غير البية فرق لا سقط قال عقا ان 
أو واجب بطلث صلاثه. بخلاف الباقي, وما عدا ذلك سنن أقوالٍ وأفعالٍ, لا 
يشرع السجود لتركه, وإن سجد فلا بأس. 


* قوله: (فإن لم يحد شاخصاً فإلى خط). قال في الإنصاف: فإن تعذَّر غررُ العصا 
وَضّعهاء قال في المقنع: فإن لم يكن سترةٌ فمرّ بين يديه الكلبُ الأسودٌ البهيمُ بطلث 
صلاثه وف المرأةٍ والحمارٍ روايتان. 

قوله: ( والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين ). قال في شرح الإقناع: 
والشساية الأععدال دايع الرفة مه والعامرن 1 القلوس :بين اللتجدين الما روك عائطة 
قالث: كان النهخٌ [1] "إذا رَقَعَ رأسّه من السجود لم يسجدْ حتى يستوي قاعدا" رواه 


مدل 2 


ولو سقط ما قبل هذا لدخل فيه كما فعل في الاعتدال عن الركوع والرفع منه ا. ه 


(1) أخرجه مسلم في باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض» من كتاب الصلاة 
7/1 .-. 


باب سجود السهو 

يُشرع لزيادةٍ ونقصٍ وشكٍء لا في عَمْدِء في الفرض والنافلة, فمتى زاد 
فعلاً من جدس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بَطَلَتْ, 
وسهواً يسْجدُ له. وإِنْ زاد ركعةً فلم يَعْلمْ حتى فرعٌ منها سجدء وإِنْ عَلِجِيها 
جَلّس في الحال فَتَشَهّد إِنْ لم يكن تشهّد وسجد وسلَّم وإن سبّح به ثقتان 
فأصرٌ ولم يز بصواب نَفْسِه بَطَلَتْ صلائه وصلاةٌ من تَبِعَهُ عام لا جاهلاً 
أو ناسياً (ولا من فارقه). وعَمَلٌ مُسْتَكُكَرٌ عادةً من غير جنْس الصلاة يُبْطِلِها 
عَمْدُه وسَهْوه (*/ ولا يُشْرَعٌ ليسيره سجودٌ, ولا تَبَطُل بيسير أكلٍ أو شرب 
سهواً ولا نفل بيسيرٍ شرب عمداًء وإِنْ أتى بقولٍ مشروع في غير موضعه كفواءة 
سجودٍ وقعود, وتَسَهُدٍ في قيام» وقراءة سورة في الأخيرتين لم تَبْطّلء ونج له 
سجودٌ بل يُشَرَعْ. ون سَلّم قبل إتامها عمد بَطَلَتْ. وإن كان سهؤْكُم قريباً 
ها وسّجَد. وإنْ طال الفصل أو تكلّم لغير مَصْلحبها بَطَلَثْ!* ككلايه في 


* قوله: (مُستكفر عادةً من غير جنس الصّلاة يُبطلها عمدّه وسهؤه ). قال في 
الإنصاف: مرادٌه ببطلانٍ الصلاةٍ بالعملٍ المستكتّرٍ إذا لم يكن حاجة إلى ذلك على ما 
تقدم. قال في الاختيارات: ولا تَبْطّْنُ الصلاةٌ بكلام النّاسِي والجاهل» وهو روايةٌ عن 
أحمد. قوله: ( وقراءة سورة في الأخيرتين )» قال في الإنصاف: لا تكره القراءة بعد 
الفاتحة بل تباح على الصحيح من المذهب, وعنه تُسَن. 

إقوله: (أو تَكَلَّم لغير مَصْلَحبها بَطَلَتْ ). قال في الإنصاف: يعني إذا ظنٌ أنَّ 
صلاته قد كَنَتْ وتكلّم عمداً لغير مصلحة الصلاةٍ كقوله: يا غلامُ اسقني ماءً وكَحُوه؛ 
فالصحيح من المذهب: بطلانُ الصلاة» وعنه لا تَبْطُّلْ والحالةٌ هذه. 
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0007 ولمصلحتها إن كان يدوا تَبْطّل وقَهْقَهَةُ ككلام, وإنْ تَفَحَ أو 


انْتَحَب من غير خشية الله تعالى» أو تَنَحْنَحَ من غير حاجة قَبَانَ حَرْفَانِ 


فصل 

ومَنْ ترك ركنا فذكَرَُ بعد شروعه في قراءة ركعةٍ أخرى بَطَلَتْ التي 
تَرَكَهُ منهاء وَقَبْلَهُ يعودُ وجوباً فيأتي به وبما بعده. وإنْ عَلِمَ بعد السلام 
فَكُتَرْكِ ركعةٍ كاملة, وإِنْ نَسِيَ التشهدّ الأول وَنَهَضَ لزمَهُ الرُجوغ ما ل 


* قوله: ( كُكلامِه في صُلْبها ). قال الرَكْشِيٌ: إذا تكلّم سهواً فروايات: أَشْهيُها 
البُطْلانُ» وعنه لا تَبْطّل. قوله: (ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تَبَطّل ). قال في الشرح 
الكبير: وفي رواية ثانية الصلاةٌ لا تَفْسّد بالكلام في تلك الحال بحال» وهو مذهبُ مالك 


والشافعت؛ لأنه نوعٌ من البِّسْيانٍ. ولذلك تكلم النهٌ [] وأصحابه وبَنوا على صلاتهم. 
قوله: (وَقَهْمَهَة ككلام) الخ, قال في الاختيارات: وان إذا بان منه حَزْفانٍ هل تَبْطّْل 


الصلاةٌ به أم لا؟ في المسألة عن مالك وأحمد روايتان» وظاهرٌ كلام أبي العبّاس ترجيحُ 


عدم الإبطال» والسُعالُ» والعُطأس. والتَّكَاوْبُء والبكاء والتَأوُُ والأَنِينُ الذي يمكنٌ دفعه 
فهذه الأشياء كالتّفخ فَالأَوْل أن لا تَبْطّْلَ؛ فإن النفحَ أشبة بالكلام من هذه, والأظهر 
أنَّ الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصواتٌ عاليةٌ تنائي الخشوع الواجب في الصلاة» 
وتاءست | لالرواه انه الداكنين ما ينافك مقسوة اعرذ انعرف انالف لاد كرا 


كلاماً ا.ه والله أعلم. 


كتاب الصلاة 


ينتصب قائماًء فإن استتمٌ قائماكْرة رجوغه. وإن لم يَنْتصب قائماً لزمه الرجوغ 
و ل و الا قا 2 1 0 د 
وإد شرع قي القراءة حَرمَ الرجوع وعليه السجود لكل : 
ومن شَّكَّ في عَددٍ اليتكعاتٍ أخدّ بالأقل ا وإنْ شك في تركِ ركن 
فَكُتَرْكه ولا يسجدُ لشكّه في تَرِْكِ واجب أو زيادةٍ ولا سُجُودَ على مأمو م 
إلا تبعاً لإمامه. وسجودُ السّهْوٍ لا يُبَطِلُ عَمْدُه واجب, وَتَبْطُلْ بتركِ سجودٍ 


* قوله: (وعليه السجودٌ لِلُكُل ). قال في الإنصاف أما في الحال الثاني والثالث 
فَيَسَْجُدُ للسهو فيهما بلا خلافيٍ أعلمُّهء وأما الحا الأولى» وهو ما إذا لم يتتصب قائماً 
ورجع» فقطع اليصيّفُ بأنه يسجدٌُ له أيضاًء وهو الصحيحٌ من المذهب, وعليه أكثر 
الأصحاب. وقيل: لا يحب السجودٌ لذلكء؛ وعنه إن كَثْرَ نهوضّه سجد له وإلا فلاء وهو 
وجةٌ لبعض الأصحابء وقدَّمه ابن تيم ا. ه. 

(قلث) وقد روى أبو داود وغيره عن المغثرَة بن شُعْبةَ مرفوعاً: إذا شَكَّ أحدكُمْ فقامَ 


في الركعتين فاسْتتمٌ قائماً فَلَيمضٍ وَلْيَسْجُدْ سجدتين فِإنْ ل يَسْتَتِمٌ قائماً فَلْيَجلمن 


ولا سَهْوَ عليه" '). وعن ابن عُمَرَ مرفوعاً: "لا سَهُوَ إلا في قيام عن جلوس أو 
جلوس عن قيام" أخرجه البيهقيٌ وغيره. 

لإقوله: (ومَنْ شَكَّ في عدد الركعات أخدّ بالأقل 
في عدد الركعاتٍ بنى على اليقينِء وعنه يَبْني على غالب ظيّه وظاهرٌ المذهب أنَّ المنفرد 
َبْي على اليقين» والإمامُ يَبْني على غالب ظيّْه؛ِ فإن استويا عنده بَئ على اليقين. 


(1) أخرجه أبو داود في باب مَنْ نسي أن يتشهد وهو جالس» من كتاب الصلاة1 /2238» وابن ماجه في 
باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهياً من كتاب إقامة الصلاة1 /1 38 برقم (1208). 
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ع وك 36 2-6 5 مك لله و لس و 
أفضليئُه قبل السلام فقطٌ ( وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه,» ومن 
سها مراراً كفاه سجدتان. 


* قوله: (وسجودٌ السّهو لا يُبْطِلُ عمده واجبُ, وَتَبْطُلْ بتركِ سجودٍ أفضليئه 
قبل السلام فقط) قال في الإفصاح: واتفقوا على أنَّ سجود السّهْو في الصلاة مشروعٌ» 
أنه إذا سها في صلاته جَبَرَ ذلك بسجودٍ السهوء ثم اختلفوا في وجوبه» فقال أحمدٌ 
والكرخيعٌ من أصحاب أبي حنيفة: هو واجبء وقال مالكٌ: يجب في النّقصانٍ من 
الصلاة» ويْسَنٌّ في الزيادة» وقال الشافعي: هو مسنونٌ وليس بواجب على الإطلاق» 
واتفقوا على أنه إذا تركه سهواً لم تَبْطّْلْ صلاثه إلا روايةٌ عن أحمد» والمشهورٌ عنه أنما لا 
تَبْطمْ كالجماعة» وقال مالكٌ: إن كان سجودٌ النّمْصٍ لِعَرِكِ شيئينٍ فصاعدا وتَرَكَةُ ناسياً 
ولم يَسْجُدْ حتى سَلَّم وتطاولٌ المَصْلْ وقامَ في مُصاده أو انتقضّث طهارثه بَطلّث صلائه 


اه. 


باب صلاة التطوع 


آكَدُها كسوف ثم استسقاءً ثم تراويخ, ثم وترٌ يُفْعَلُ بين العشاءٍ والفجر, 
وأقلّه ركعة وأكنره إحدى عشرةً مَثْنى مَثْىء ويوتر بواحدة, وإن أوترٌ بتخمس 
أوسبع لم يجلمن إلا في آخرهاء وبتسع يلس عَقِبْ الثامنة ويَتشهَّدُ ولا 
يسم "*أ ثم يُصلي التاسعة ويتشهدُ ويسم وأدى الكمالٍ ثلاث ركعاتٍ 
بِسَلامَيْنٍ يرا في الأولى يِسَبّح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص, 


* قوله: (وبتسع يجلمن عَقِب الثامنة ويتشهدٌُ ولا يُسلم) قال في الإنصاف: هذا 
التفنك» وفو من للمردانت: وقبل: كإحدى عشرة» فيسلِّمُ من كل ركعتينٍ» قال في 
الاختيارات: ويحب الوترُ على من يتهجدٌ بالليل» وهو مذهب بعض مَنْ يوجبّه مطلقاً 
وجحير في الوترٍ بين فَضْلِه ووَضْلِهِ وفي دعائه بين فِعْلِهِ وتوكه» والوتر لا يُقُضّى إذا فات 
لفواتٍ المقصود منه بَُوات وقته» وهو إحدى الروايتين عن أحمد, ولا يَقْنْتْ في غير 
الوترٍ إلا أن تَنِْلَ بالمسلمينَ نازلة فيَقْْتَ كل مُصّلّ في جميع الصلواتٍ لكنه في الفجرٍ 
والمغرب آكدُ بما يناسب تلك الَازْلةَء وإذا صلَّى قيامَ رمضانٌ فإِنْ قَنَتَ في جميع الشهر 
أو نصفه الأخير أو لم يَقْنْتْ بحالٍ فقد أَحْسن ا.ه. 

قال في الاختيارات: والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعيّ وأحمد 
عشرين ركعة أو كمذهب مالك ستاً وثلاثينَ» أو ثلاث عشرة» أو إحدى عشرة» فقد 
أَحْسِنَ كما نَصّ عليه الإمامٌ أحمدٌُ لعدم التوقيت؛ فيكون تكثيرُ الركعابيوتقليلُها بحسب 
طُول القيام وقّصّرهء ومن صلها قبل العشاءء فقد سَلكَ سبيل المبتدعة المخالفين للسُّنق 
و أل للللاسى سواه ىلدا لخر حوره اليه انا إولاها مره هله برك 


بن مد الحارث عن الإمام أحمد, وهو أحسنٌ ما نَقَلَهُ غيزه أنه يَبتدئٌ بما التراويح ا.ه. 
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ويَقنت فيها بعد الركوع, فيقول: اللهم اهدي فيمن هديت,» وعافني فيمن 
عافيت؛ وتولني فيمن توليت, وبارك لي فيما أعطيث, وقني شَرّ ما قَضَيْتَ 


أن 
وه > 


إنك تَقَضِى ولا بُقَضَى عليك. إنه لا يذل مَنْ واليت ولا يَعزٌّ من عاديت, 


تباركت ربنا وتعاليت!!2. اللهم إِيّ أعوذُ برضاك من سَّخَطِكَء ومعافاتِكَ من 
غقوبتك, وبِكَ مِنْكَ, لا أخصي نناءً عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسِلك , 
اللهمّ صلّ على محمدٍ وآلِ محمد ويَمْسح وجهّه بيديه. ويكرّه قنوثه في غير 
الوترء إلا أن تنزلَ بالمسلمينَ نازلة غير الطاعون, فَيَقَنْتْ الإمامُ في الفرائض. 

والتراويخ عشرونَ ركعة تفع في جماعةٍ مع الوترٍ بعد العشاءٍ في رمضان, 
وبُوتِرُ الْتهَجَدُ بعده. فإنْ تَبِعَ إمامَة شَفَعهُ بركعة ويكرة التنفل بينها لا 
التعقيب بعدها في جماعة. 

ثم السننُ الراتبٌ: ركعتانٍ قبل الظَّهِرٍء وركعتانٍ بعدهاء وركعتانٍ بعد المغرب, 
وركعتانٍ بعد العشاءٍ. وركعتانٍ قبل الفجر, وهما آكذهاء ومن فاه شيءٌ منها 
سَنّ له قضاؤه. 

وصلاةٌ اليل أفضل من صلاة النَّهارٍ وأفضلّها ثلث اللَّيلٍ بعد نِصْفه 


(1) أخرجه أبو داود في باب القنوت في الوتر» من كتاب الوتر 329/1. والترمذي باب ما جاء في 
القنوت ف الوتر» من أبواب الوتر 328/2 برقم (464))» وابن ماجه في باب ما جاء في القنوت في 
الوتر من كتاب إقامة الصلاة 372/1 برقم (1178). 

(2) أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في القنوت في الوتر من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ 373/1 
برقم(1179)» وأخرجه في باب القنوت في الوتر من كتاب الوتر 1 /329. 


كتاب الصلاة 
#0 


وصلاة ليل وغارٍ مَنْيَ مَنْىَ وإن تطوعٌ في النهار بأربع كالظهرٍ فلا بأس 
[ ا على عب جرم او وتسنٌ صلاةٌ الضّحى, وأقلّها 
0 وأكثرها تان ووقتُها من خروج وقتٍ التهي إلى قبي الزوال. 
وسجودٌ التلاوة ملا #0 يُسَنّ للقارئ 0 دون السامع, وإن لم 
يَسْجُد القارئ لم يَسْجُدْ وهو أربَعَ عشرةً سجدةً "*', في اللذافنها اثنتان» 
ويُكْبْرْ إذا سجدّ وإذا رَقَعَ؛ ويجلسن وَيُسِلّمْ ولا يتشهَّدُ ويكره للإمام قراءة 


قوله: (وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس)ء قال في الشرح الكبير: قال 
بعضٌ أصحابنا: لا تحور الزيادةٌ في ابا عن أربع» وهذا ظاهرٌ كلام المِرَقي» وقال 
القاضي: يحور ويُكرةُ» ولنا أنَّ الأحكام إنما تُتلَقّى من الشارع؛ ول يَرِدْ شيءٌ من ذلك 
والله أعلم. اده 
لإقوله: (وسجودٌ التلاوة صلاة ) قال في الاختيارات: قال أبو العباس: والذي 
َبِينَ لي أن سجوة التلاوةٍ واجبٌ مطلقاً في الصلاة وغيرهاء وهو روايةٌ عن أحمد» 
ومذهب طائفةٍ من العلماء» ولا يُشْرعٌ فيه تحريم ولا تحليك؛ هذا هو السنةٌ المعروفةٌ عن 
النبي [] وعليها عامةٌ السلفٍء وعلى هذا فليس هو صلاةٌ فلا يُشْتَرْط له شروط 
الصلاةٍ بل يجوز على غير طهارة» واختارها البخارييٌ لكنّ التجردّ بشروطٍ الصلاةٍ 
أفضل» ولا ينبغي أن يُُخِلَ بذلك إلا لعذر» فالسجودٌ بلا طهارة خيرٌ من الإخلال به 
ولكنْ يقال: إنه لا يحث -في هذا الحال كما لا يحب على السامع إذا لم يسجدُ قارئعٌ- 
السجودٌء وإن كان ذلك السجودٌ جائزاً عند جمهور ا 
وقال الشَّعوِحٌ فيمئ مع السجدةً على غير وضوءٍ يَسْجِدُ حيثُ كان وَجْهُه 
قوله: (وهو أَربَعَ عشرةً سجدةً) هو المشهورٌ من المذهبء وعنه أنَّ السجداتٍ 
خمس عشرةً منها سجدةٌ (ص). 


كلمات السداد على متن الزاد 


سجدة في صلاة و سِرٍ وسجوذه فيها ا 2 ويَلَرَم المأموم متابعته في ا 


يستحبٌ سجودُ الشكر عند تَجَدَّد د النعم واندفاع النقم, وتَبْطنْ به صلاةٌ غير 
5" وناس. 
وأوقاث النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمسء ومن 
طُلوعِها قِبْدَ رمح وعندَ قيامها حتى تَرُول: ومن صلاة العصر إلى 
غرويماء وإذا شرعت فيه حتى تتم ويجوزُ قضاءُ الفرائض فيهاء وفي الأوقاتٍ 


* قوله: (ويكره للإمام قِراءة سجدةٍ في صلاةٍ سر وسجوده فيه)» قال في الشرح 
الكبير: قال بعضٌ أصحابنا يكره للإمام راد السجدة 2 صلاة السرٌّ إن قرا 


حنيفة لأنَّ فيها إيهاماً على المأموم؛ وقال الشافعيئ لا يُكره لِمَا رُوي عن ابن 
سجدّ في الظهر ثم قامَ فركعَ فرأى أصحابّه 


أبو داود!2» وقال شيخنا: وايَّباعٌ سنة النهم [] أَوْلَ .١‏ ه. 


2 


له قرأ سوره ةَ السجدة. رواه 


1 


لإقوله: (ويلزمٌ المأمومٌُ متابعثه في غئّترها )» قال في الشرح الكبير: كذلك قال 
بعض أصحابنا؛ لأنه ليس بحعسنوقٍ للإمام» وم يوجد الاستماعٌ المقْئَضِي للسشُجود» قال 
شيخنا: والأَوْلَ السجودٌ لقول النبي []: (إِثَا جعِلَ الإمامُ ليُؤْتّ به فإذا سَجَدَ 


فَاسْجُدُوا)2) |. ه. 


(1) في باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصرء من كتاب الصلاة1 /186 . 

(2) أخرجه البخاري في باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» من كتاب الصلاة» وق باب:إنما جعل 
الإمام ليؤتم به 106/1» 2176 ومسلم في باب ائتمام المأموم بالإمام 308/1 وباب النهي عن مبادرة 
الإمام بالتكبير» من كتاب الصلاة 1/1 31. 


كتاب الصلاة 


الأوقات الخمسة حقى ما له بع 


باب صلاة الجماعة 


* قوله: (وفي الأوقات الثلاثة فعلٌ ركعتي طوافبٍ وإعادةٌ جماعة)» قال في المقنع: 
وتحورٌ صلاةٌ الجنازة وركعتا الطوافب وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجدٍ بعد 
الفجر والعصرء وهل يجوز في الثلاثة الباقية؟ على روايتين. 

قال ابن المنذر: إجماغٌ المسلمينَ في الصلاةٍ على الجنازة بعد العصر والصبح, فأما الصلاة 
عليها في الأوقاتٍ الثلاثة التي في حديث طَْقْْقَلا يحور قال في الشرح الكبير: وتحورٌ ركعتا 
الطواف بعده في هذين الوقتين» وهل يجوز في الثلاثة الباقية؟ فيه روايتان إحداهما يجوز؛ لقوله 
(يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف هذا البيت وصلى أيه ساعةٍ شاءً من ليل أو نار 


مإقوله: (ويِحْرُمُ تطوعٌ بغيرها في شيءٍ من الأوقات حت ما له سببك قال في المقنع: 
ولا يجورٌ التطوعٌ بغيرها في شيءٍ من هذه الأوقاتٍ الخمسة إلا ما له سببٌ» كتحية المسجدء 
وسجودٍ التلاوق» وصلاةٍ الكسوفيء وقضاء الممّنّة الراتبة» نما على روايتين. قال في الشرح 
الكبير: المنصوصُ عن أحمدٌ رحمة الله في الوتر أنه يفعلٌ بعد طلوع الفجر قبل الصلاةٍ 
لحديث: (من نام عن الوتر فَلْيِصِلّه إذا أصبح)» فأما سجودٌ التلاوة وصلاةٌ الكسوفب وتحيةٌ 
المسجدٍ فالمشهورٌ في المذهب أنه لا يحور فعلّها في شيءٍ من أوقاتٍ النَّميء وكذلك قضاءٌ 
السّن الراتبة في الأوقات الثلاثة المذكورة في حديث عَقْبَة انتهى ملخصاً. قال في 
الاختيارات: ولا نَهْيَ بعد طلوع الشمس إلى زوالملوم الجمعة» وهو قول الشافعئ وتُقْضَى 
السننٌ الراتبةٌ» ويُفعل ما لهُ سببٌء ويُفعل ما له سبب في أوقاتٍ التّهى» وهى إحدى 
الروايتين عن أحمدء واختيارٌ جماعة من أصحابنا وغيرهم. 


(1) حديث عبقة "ثلاث ساعات كان رسول الله [] ينهانا أن نصلّي فيهنٌ وأن تَقْبُرَ فيهن موتانا" الح. 
الحديث أخرجه مسلم في باب الأوقات التي تمى عن الصلاة فيها» من كتاب صلاة المسافرين 
2265/1 69 وأبوداود قُِ باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غرويهاء من كتاب الجنائز 
0/02 . 


كلمات السداد على متن الزاد 
تلزم الرجال للصلواتٍ الخمسء لا شرطٌ» وله فعلها في بيعل * 
صلاةٌ أهل الئَغْر في مسجدٍ واحد, والأفضل لغيرهم في المسجدٍ الذي لا تقامُ 
فيه الجماعةٌ إلا بحضوره. ثم ماكان أكثر جماعة ثم المسجدُ 
لعتيق وأبعد أولى من أقرب */ ورم أن يَوْمَ في مسجدٍ قبل إِمَابِهِ الراتب 


( 


و 
» وتستحب 


* قوله: ( وله فعلها في بيته ) أي جماعةً في بعض الأحيان» وعنه أنَّ حضورٌ 


المسجد واجبٌ على القريمب منه؛ لما روي عن النبي ]| أنه قال: (لا صلاة جار 


المسجد إلا في المسجد) وعن أبي هريرة قال: أتى النيخّ [] رجلٌ أعمى فقال يا رسول 
اللو ليس لي قائدٌ يقودّن إلى المسجدٍ فسألَةُ أن يُرخَص له أن يُصَلَىَ في بيته فرص له. 
فلمًا ول دعاه فقال: (أتسمعٌ البّداءَ بالصلاة؟ قال: نعم, قال: فغيره فأَجِبْ ) رواه 
مسلم '!. وإذا ل يُرَخَصْ للأعمى الذي لا قائدٌ له فغيزه أَؤْلَ. قال في الاختيارات: 
والجماعةٌ شرطٌ للصلاةٍ المكتوبق» وهو إحدى الروايتين عن أحمد ولو لم يمكن الذهابُ 
إلا مَشْيهِ قي مِلْكِ غيره فَعَلَ. فإذا صلَّى وحدّه لغيرٍ عذرٍ لم تصمّ صلاثه. وفي الفتاوى 
المصْرية: وإذا قلنا هي واجبةٌ على الأعيانٍ وهو المنصوص عن أحمدَ وغيره من أئمة 
السسَلّفٍ وفقهاءٍ الحديث؛ فهؤلاءٍ تنازعُوا فيما إذا صلَّى منفردا لغير عذر هل تصحٌ 
صلاته ؟ على قولين : أحدهما لا تصخٌ» و هو قول طائفةٍ من قدماءٍ أصحاب أحمد 
(والئاي) تصحٌ مع إِثمه بِالتَرِكِ وهو المأثوز عن أحمدّ وقول أكثر أصحابه. 


(1) في باب يجب إتيان المسجد على من مع النداء» من كتاب المساجد] /452. 


لقوله: ( وأبعد أَوْلّ من أَفْرب ). قال في المقنع: وهل الأول قَصّدُ الأبعدٍ أو 


الأقرب؟ على روايتين. قال في الشرح الكبير: (إحداهما) قَصْدُ الأَبْعَدٍ أَفْضَلٌ لقولٍ النن 


كتاب الصلاة 


إلا بإذنه أو عذره, ومن صلَّى ثم أقيم فرضّ سُنّ له أَنْ يُعيدَ عا إلا افر 


ولا ذكره إعادةٌ الجماعة في غير مَسْحجِدَيْ مكة والمديلة": فَيَفْطَعها 2 فيَقطعهاء ومَنْ كير 


(أعظمُ الناس أجراً في الصلاة أَبْعَدَهُمْ فَأَنْعَدُهِمْ تَنْشَى)!'' (والثانية) قَصْدُ الأَقْربِء 
لأنَّ له جواراً فكانَ أحقّ بصلاته» ولقوله عليه السلام: (لا صلاةً لجار المسجدٍ إلا في 


المسجد)2) ا.ه. قلت: يختلف ذلك باختلافي المقاصدٍ والنياتٍ والمصالح والمفاسد. 


لإقوله: (ومن صلَّى ثم أقيم فرضّ سُنّ أن يُعيدَها إلا المغرت ). قال في المقنع: 
وعنه يعيدُها ويشفعها برابعة. قال ف الشرح الكبير: فأما المغربث ففي استحباب إعادتّما 
روايتان (إحداهما): قياساً على سائرٍ الصلواتٍ (والثاني): لا يُستحَبُء حكاها أبو 
الحَطَّابِ؛ لأنَّ التطوعٌ لا يكونُ بوتر. فإن قلنا: تُستحبٌ شَفْعَها برابعة» 
نَصّ عليه أحمدٌ وبه قال الأسودٌ بن يزيد والزهريٌ والشافعئُ وإسحاق. وعن حُدَّيْفَة أنه 
أعادّ الظهرٌ والمغرب وكان قد صلاهنٌّ في جماعة. رواه الأثرم. 


(1) رواه أبو داود في باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة من كتاب الصلاة 261/2 برقم (552)» 
ورواه ابن ماجه في باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً» من كتاب المساجد والجماعات 
1 برقم (782). 

(2) حديث ضعيف كما في المقاصد الحسنة ص 467» وكذا في إرواء الغليل للألباني 251/2» وقال ابن 
قدامة في المغني: لا نعرفه إلا من قول علي نفسه كذلك رواه سعيد في (سننه) وقيل أراد به الكمال 
والفضيلة فإنَّ الأخبار الصحيحية دل 0 أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة» المعو 9/3 
لإقوله: (ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة). قال في الشرح 

الكبير: فأما إعادتّما في المسجدٍ الحرام ومسجدٍ النن [] والمسجدٍ الأقصىء فقد روي 

عن أحمد كراهته, وذكرّه أصحابناء لثلا يَتَواقَ النامرش في حضور الجماعة مم الإمام الراتب 
فيها إذا أمكنتهم الصلاةٌ في الجماعة مع غيره» وظاهرٌ خبر أبي سعيدٍ وأبي أمانة أنهالة 


كلمات السداد على متن الزاد 


قبل سلام إمامه لحق الجماعة. 

وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة, فإِنْ كان في نافلة أتمّهاء إلا أنْ 
يَْشَى وات الجماعة فَيَفْطَعَهَ ومن كبر قَبْلَ سَلام إمامةٍ ِقَ الجماعة» وإن 
لحقه راكعاً دخل معه في الركعة وأجزأنه التحرعةٌ ولا قراءةً على مأموم, 
ونُستحبٌ في إسرار إمامه وسكوته (25, وإذا ل يَسْمَعْه لِبُعْدٍ لا لِطَرَشٍ» 
تفخ ويتعوذ فيما يهُ فيه إمامه ش 


يُكْرَُ لأنَّ الظاهرٌ أنَّ ذلك كان في مسجد النبي [] ولأن المعنى يقتضيهء لأن حصولٌ 
فضيلة الجماعة فيها كحصولا في غيرهاء والله أعلم. انتهى. 

قال في الاختيارات: ولا يعيدٌ الصلاةً مَْ بالمسجد وغيره بلا سبب. 

* قوله: (ولا قراءة على مأموم, ويستحب في إسُرار إمامه وسكوته ). قال أبو 
سلمة بن عبدٍ الرحمن: للإمام سكتتانٍ فاغتنمٌ فيهما القراءة بفاتحة الكتاب» إذا دخل في 
الصلاة وإذا قال ولا الضَّالِّينه وقال عروة: أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين: إذا قال غير 
المغضوب عليهم ولا الضَّالِين فأقرأ عندهاء وحين يختم السورةً فاقراً قبل أن يكع. وعن 
عْبَادَةَ بن الصّامتِ [] قال :صلَّى رسول الله [] الصبح فَتَقُلَتْ عليه القراءةٌ فلما 
انصرفٌ قال: إن أراكم تقرأونَ وراء إمامكم, قال: قلنا: يا رسول الله إي والله قال: 
لا تفعلوا إلا بم القرآنٍ فين لا صلاة لي لم يقرأ بما!'. روا أبو داود. - 

(1) أخرجه أبو داود في باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب من كتاب الصلاة 44/3 برقم 
(808))» والترمذي» في باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» من أبواب الصلاة 116/2 برقم 

(311). 
-والرمذي. قال في المغنى: يستحبٌ أن يسكت الإمامُ عَقِب قراءةٍ الفاتحة سَكتةً 
يستريحُ فيها ويقرأ فيها مَنْ حَلَْمّه الفاتحة لئلا يُنازعوه فيها. 


كتاب الصلاة 


ومن ركعَ أو سجدّ قبل إمامه هيوان رع كان هده إن م 
يَفْعلَ عمداً بَطَلَتْء وإن ركعَ ورفع قبل ركوع إمامه عالماً عَمْداً بَطَلَتْء وإن 
كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعةٌ فقط, وإن ركع ورفعَ قبل ركوعه ثم سجد 
قبل رَفْعِهِ بطلث إلا الجاهلَ والناسي؛ ويصلّي تلك الركعة قضاءً. 

ويسنُ للإمام التخفيف مع الإتمام وتطويلٍ الركعةٍ الأولى أكثر من الثانية, 
وبُسْتحبُ انتظارٌ داخل إن ل يَشْقَّ على مأموج. وإذا استأذنت المرأةٌ إلى 
المسجد كُرة مَنغهاء وبيئُها خيرٌ للها. 

فصل 
الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته, ثم الأفقه, ثم الأسن, ثم الأشرف, 


* قوله: (ومن ركع أو سجدّ قبل إمامه)؛ إل قال في الشرح الكبير: (مسألة) فإِن 
ركعَ أو رفعَ قبل ركوع إمامه علماً عمداً فهل تبطل صلاته؟ على وجهين: (أحدهما): 
َبِطْل للنّهي والثاني: لا تبطل؛ لأنه سبقه بركن واحدٍ فهي كالتي قبلّها. 


قال ابن عقيل: اختلف أصحابُنا فقال بعضهم: تبطل الصلاةٌ بالسبت بأي زكنٍ من 
الأركان» ركوعاً كان أو سجوداً أو قياماً. وقال بعضهم: السبقٌ الميطل مختصٌ بالركوع 
لأنه الذي بحصّل به إدراكٌ الركعة وتفوث بفواته» فجاز أن يحص بُطلانُ الصلاة بالسبق 
بهء وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم تبط صلائه لقول رسول الله (]: (عُفي لأمتي عن 
الخطأ والدسيان " وهل تبطل الركعة؟ فيه روايتان: (إحداهما): تبطّك, لأنه لا يَقْتَِي 
بإمامهٍ في الركوع أشبه ما لو لم يُدرَكْه (والأخرى): لا تبطل للخبر» فأما إن ركع قبل 
ركوع إمامه فلمًا ركع الإمامٌ سجدّ قبل رَفْعَهِ بَطَلَتْ صلاتة إن كان عمداً لأنه لم يقتد 
بإمامه في أكثر الركعة» وإن فَعَلهُ جاهلاً أو ناسياً لم تَبِطْْثٌ للحديثء ولم يعتدٌ بتلك 
الركعة لعدم اقتدائه بإمامه فيها. انتهى. 


كلمات السداد على متن الزاد 


(ثم الأقدم هجرة), ثم الأتقى: ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق 
إلا من ذي سلطان . وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى 


ولا تصح خلف فاسق ككاؤل*) ولا امرأة وخْنتّى للجال» 
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ولا صَبِي لبالغ ‏ . ولا أخرس, ولا عاجزٍ عن ركوع أو سجودٍ أو فعودٍ أو 


* قوله: (ولا تصحٌ خلفَ فاسق ككافرٍ ). قال في المقنع: وهل تَصْلّح إمامة 
الفاسقٍ والأقلفض؟ على روايتين قال في الشّرح الكبير: والفاسقٌ ينقسمٌ على قسمين: 
فاسقٌ من جهة الاعتقاد» وفاسقٌ من جهة الأفعال. فأنًا الفاسقٌ من جهة الاعتقاد فمتى 
كان يعلنٌ بدعتّه ويتكلمُ بما ويدعو إليها ويناظرٌ لم تصحّ إمامتُه» وعلى من صلَى وراءه 
الإعادمُ قال أحمدُ: لا يُصَلَّى خلف أحدٍ من أهل الأهواءٍ إذا كان داعيةٌ إلى هواه: 
وقال: لا 0 خَلف المرجئ إذا كان داعيةً. وقال الحسنٌ والشافعئٌ : الصلاةٌ خلفَ 
أهل البدع جائزةٌ بكلّ حال لقول النبيّ : (صَلُوا خَلْفَ مَنْ قال لا إله إلا الل)(1), 
وقال نافع كان ابن عمرّ يُصلّي خلفَ شيا 2 والخوارج زمنّ أبن الزبير وهم يُعتتلون» 
فقيل له: أتصلي مع هؤلاء وبعضّهم يقت بعضاً؟ فقال: من قال: حيّ على الصلاة 
أجبنّه» ومن قال: حي على قتل أخَيكٌ المسلم وأ ماله قلث: لا رواه سعيك. وكان 
ابن عمر يصلي م الحجّاج. 

وأما الجْمَعْ والأعيادُ فتُصلَّى خلف كلك 9 وفاجر» وقد كان أحمدٌُ يشهدُها مع 
المعتزلة» وكذلك من كان من العلماءٍ في ع عصره. ا'ك 'ما[يكشت] : 


(1) رواه الدارقطني في باب صفة من تحوز الصلاة معه والصلاة عليه» من كتاب الصلاة 56/2. وأبونعيم 
في أخبار أصبهان (217/2) وهو عند الألباني في إرواء الغليل واوٍ جد/305/2. 

(2) الْمَشَبيّة: هم أصحاب المختار بن أبي عُبيد قاله ابن الأثير . انظر: اللسان والتاج : مادة "خشب". 
والرواية عن ابن عمر فيهما. 


كتاب الصلاة 


إلا مام الحيّ الَْرَجُوٌ وا 0 رن وراءه جلوساً ندب وإن ابتدأ بم 
قائماً ثم اعت فجلس أَُوا خَلْقَهُ قياماً وجوباً. 

ا ار 
يَعلمُ ذلك. وجول هو اطائرة حى انقطية ضعة ارون * 


* قوله: (ولا صبي لبالغ). هذا المذهث؛ وهو قولٌ مالك وأبي حنيفة وأجازةُ الحسنُ 
والشافعينُ وإسحاقٌ وابنٌ المنذر لحديثٍ عمرو بن سَلْمَةَ '!) » قال في سْبْلٍ السكلام: 
وتقديكه وهو ابن سبع سنينَ دليلٌ لما قاله الحسنٌ البصرنٌ والشافعيئٌ وإسحاقٌ من أنه لا 
كراهة في إمامة الممَيّر» وكرمها ماللكٌ والثورويٌ» وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان والمشهوز 
عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض» قال: ويحتاجُ من اذّعى التفرقة بين الفرضٍ 
والتَفْلٍ إلى دليل. 

ملإقوله: (إلا إِمامَ الح الم و زوال عِلَّه)» قال البخاري: ازبابت: اغا جْعِلَ الإمامُ 
يم به) وصلَّى انو 1] في مرضه الذي تُويٌ فيه بالنّاسٍ وهو جالسٌ- إلى أن قال- 
قال الميدي قوله: (إذا صِلَّى جالساً فصلُوا جلوسا) هو في مرضيه القدي: ثم صلّى بعد 
ذلك النومّ [] جالساً والنامئ خلمّه قيامٌ لم يأمزهم بالقعودء وإنما يُوَحَذٌ بالآخر فالآخر 
من فِعْلٍ النيّ 

مول : 5 تصحٌ خّ خلفٌ مُث ولا مُسجْسِ يَعلم ذلك, فإِنْ جهل هو والمأموم 


حق انتقتضثْ صحّث ن لمأموم وحده)) وهو 0 الشافعيٌ ومالكُ» وقال - 


(1) قال الخطابي: في معالم السنن 169/1 كان أحمد يضعّف أمرّ عمرو بن سلمة» وقال مرة: دعه ليس 
بشيء بَين. وقال أبو داود: قيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟ قال لا أدري أي شيء هذا. وانظر 
المغني لابن قدامة 70/3. 


كلمات السداد على متن الزاد 


ولا تصح إمامةٌ الأمّي وهو مَنْ لا يُحْسِنُ الفاتحة أو يُذْغِمْ فيها ما لا يُدْعَم أو 
و2 أرقا م رك او 00 0 : م 

ينل حرفا 1*7 أو هلحر فيها قن يز الغ إلا مثله» ون قد على 

إصلاحه لم تصحّ صلاثه. وثكرةُ إمامةٌ اللحَانٍ وَالقَاَقَاءٍ والتّمْتَامِ ومَنْ لا يُفْصِحْ 


2 
ع دس 
2 


. : ؟ رومع 00 6 بع ون لوسر 
ببعض الحروف, وأن يَوْمَ أجنبية فأكثر لا رجلَ معهن 2 . أو قوما أكثرهم 


-أبوحنيفة: يُعيدونَ جميعاً. قال في الشرح الكبير: ولنا إجماغٌ الصحابة رضي اللّهُ عنهم» 
َرُوي أنَّ عمرّ صَلَّى بالناس الصّبْحَ ثم حرج إلى اليف فأغراق الماءَ فوجَدَ في ثوبه 
احتلاماء فأعاد ولم يُعَدٍ النامئ 17). وعن البراءٍ بن عازب أن رسولَ اللو [] قال: (إذا 
صَلَى الجدبُ بقوج أعاد صلاته وتمّت للقوم صلاتهم ) رواه أبو سليمانُ محمدُ بن 
الحسين 0 

* قوله: (أو يبدل حرفاً )» قال في الفروع: وإن قرأ: ( غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين) بظاء فالوجه الثالث يصح مع الجهل. قال في تصحيح الفروع: (أحدها) لا 
تَبْطّل الصلاةٌ اختاره القاضي والشيحٌ تقيئٌ الدين» وقَدّمه في المغني 3( رن وق 
الصواب ١ا.ه.‏ 

إقوله: ( وأنْ يوم أجنبية فأكثر لا رجل معهن ).؛ قال في الشرح: لنَهِيهِ عليه 
السّلامُ أنْ يَخلْوَ الرجل بالأجنبية (قلت): والظاهرٌ أن النَّهْيَ فيما إذا خلا بما وحدّهاء 

ولفظ الحديث: (لا يَخْلو رج بامرأة إلا والشيطانُ ثالثُهما)!!), وأما إذا ك- 

(1) أخرجه البيهقي في باب الرجل يجد في ثوبه منيّاً ولا يذكر احتلامء من كتاب الطهارة 170/1» 
والجُرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام؛ كانت به أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة» 
معجم البلدان 62/2. وانظر: المغني لابن قدامة1 /269. 

(2) انظر: المغني لابن قدامة المقدسي505/2. 

(3) انظر: المغني لابن قدامة المقدسي32/3. 

)4 أخرجه البخاري قي: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم من كتاب النكاح 47 ومسلم قي: 
باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» من كتاب الحج978/2. 


كتاب الصلاة 


يكرهه بحقّ. وتَصِحٌ إمامة ولد الزّنا والجُنّديّ إذا سَلِمَ ديثهماء ومن يُؤدّي 

0 و 71 م ب ؟(») 000 1 
الصلاة بمنْ يَقضيهاء وعكسه. لا مُفترِضٌ يمتنفل '. ولا مَنْ يصلي الظهرٌ بمن 
يصلي العصرّ أو غيرها. 
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ولا عن يَساره فقط ولا الفذ خلفه او خلف الك ل إلا ان تكونَ امراة, 
-جمعاً فلا نَهىَ في ذلكء لما رَوَى عبثالله ابن أحمد من حديث أي بن كعب أنه جاء 
إلى :التق '[] افقال:يا سول عملت الليلة عملا قال ما هو؟ قال ثسوة معن فى 
الدّارٍ قلن: ا 0 فصل بنا تفائة ثُانياً والوتر» فسكتٌ النبى » قال: 


فرأينا أن سكوته رضاً. 


* قوله "ومَنْ يؤدّي الصلاة بمَنْ يَقُضيها وعكسه لا مفترضٌ مُسَفْلٍ الح , قال في 
المقنع: ويصحٌ اثتمامٌ من يؤدّي الصلاةً بمن يَفُضيهاء ويصحٌ اثتمامٌُ المفترض بالمتنقلٍ» 
وق يلق الطوو عق بعلن العصين قاد الروالقه والأعرى الا تطغ افتهجاة :قال 
في الاختيارات: وأصح الطريقتين لأُصْحابٍ أحمد أنه يَصِخ اثتمامُ القاضي بالمؤدّي 
والعكسئ, ولا يَخْرجُ عن ذلك اثتمام الفْئرِضٍ بالميتِنقّلٍ ولو اختلفاء أو كانث صلاةٌ المأموم 


أقك» وهو اختياز أبي البركات وغيره. 


ملإقوله: (ولا القَذْ خَلْقَه أو خَلْففَ الصفيّ). قال في الاختيارات: وتّصخّ صلاةٌ الفذٍ 


لَعْذْرٍِ وقاله ا لحنفية. وإذا 3 يذ إلا موقفاً لك ا لصف فالأذ فضاء أن يقفّ وحدّه ولا 
يَجْذِب مَنْ يُصَّافَهُ لِمَا في الْجَذْبٍ من التصرّف في المجذوب. وإذا ركع دونَ الصف دخل 


الصف بعد اعتدالٍ الإمام كان ذلك سائغاً. 


كلمات السداد على متن الزاد 


4 1ه ك-0 2 -3 س + اك اوس و 
وإمامة النساءٍ تقف قِ صفهن ١‏ 1 ويليه الرجال 9 الصبيات ثم النساء 


كجنائزه, ومن لم يقفْ معه إلا كافرٌ أو امرأةٌ أو مَنْ عَلِمَ حَدَنَهُ أحدُهما أو 
صبيّ في فرضٍ فَفَذّ ومن وَجَدَ فُرْجَةٌ دخلّهاء وإلا عن مين الإمام, فإن لم 
ُكنْهُ فله أن يُنبَّهَ من يقومُ معه. فإذا صلَّى هذا ركعة لم تصمّ وإن ركع هَذَاَ ثم 
دخَل في الصف أو وَقفَ معه آخرٌ قبل سجودٍ الإمام صححث. 
فصل 
يصحٌ اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإنْ 4 ولا مَنَ وراءه إذا 


* قوله: (وإمامةٌ النّساءٍِ تقفُ في صَفهِنَّ)» قال في الشرح الكبير: لا نعلم في ذلك 
خلافاً بِينَ من رأى أن تَوْمَهُنّ» ‏ دن رسي لالس فا ال رار وانعقاذً 
الجماعة ة بالصّيي ومُصافَتُه كإمامته لأنه ليس من أهلٍ الشهادة وفَوْضّه تف وقيل: 3 
وهو أَظْهُ |.ه. 0 أنس (وصّفَفْتُ آنا والخ وراءة 
والعجورٌ مِنْ ورائنا)'/ ) فيه قيام الصو مع اليّجْلٍ صف وأنَّ المرأة لا تَصْفب مع اليَجالٍ 
فلو خالفت أجزأث ملافا عق امهو 

ملإقال في الاختيارات: ولمأموم إذا كان ابينه وبين الإمام ما يمنعٌ الرؤية والاستطراق 
صحَّتْ صلاثه إذا كان لعذ ره 00 قول في مذهب أحمدَ وغيرو» كا 000 
جنب آخرٌ إذا كان مُحتاجاً إليه ولم يُقْصَّدٍ الضّرَرُء فإن قْصِدَ الضررٌ ولا حاجة فلا يُنشأ. 


(1) أخرجه البخاري في باب الصلاة على الحصير» من كتاب الصلاة 106/1» 107» 218 ومسلم في 
باب جواز الجماعة في النافلة» من كتاب المساجد 457/1 ومالك في الموطأ في باب جامع المسبحة 
الضحى 157/1 برقم (406)), والإمام أحمد في المسند 131/3 و149 و164. 

(2) قال ابن قدامة في المغني 44/3: وإن لم تتصل الصفوف, وهذا مذهب الشافعي» وذلك لأن المسجد 
ني للجماعة» فكلٌُ من حصل فيه» فقد حصل ف محل الجماعة» وإن كان بينهما طريق الخ.. ففيه 
وجهان, أحدهما: لا يصح., والثاني: يصح., وهو الصحيح عندي» ومذهب مالك والشافعي» وقد صلى 
أنسُ في موت حْيد بن عبدالرحمن بصلاة الإمام؛ وبينهما طريق. ١‏ ه. 


كتاب الصلاة 


مع التكبير. وكذا خارجّه إن رأى الإمامَ أو المأمومين إذا اتَصلث الصفوف, 
وتصحٌ خلفَ إمام عالٍ عنهم., ويُكرَةُ إذا كان العلوٌ ذراعاً فأكثرٌ كامامته في 
الطَّقِء وتطوّعه موضع المكتوبة إلا مِنْ حاجةٍء وإطالةٌ فُعودِه بعد السّلام 
مستقبل القبْلَة إن كان ثم نساءً لبث قليلاً لينصرفن, ويُكرَهُ وقوفهم بين 
السّواري إذا فَطَعْنَ الصّفوف. 


وبُعدَرُ لتَزكِ جْبْعةٍ أو جماعةٍ مريض» ومُدافع أَحَدّ الْأخْبتِين ومَنْ بحضرة 
طعام محتاج إليه؛ وخائف من ضياع مالِهِ أو فواته أو ضررٍ فيه, أو موت قربيه 


أو على نفسه من ضررٍ أو سُّلطَانٍ أو مُلازمة غريم ولا شيءَ معه. أو من فواتٍ 
رفقته, أو غلبة نُعاس» أو أذىّ عطر أو وَحل» أو بريح باردة شديدة في ليلة 
مُظْلِمة باردة. 


كلمات السداد على متن الزاد 
باب صلاة أهل الأعذار 

َلزمُ المريضَ الصلاةٌ قائماً فإن لم يستطغ فقاعداً, فإن عَجرّ فعلى جَنْبه 
فإن صلَّى مُستلقياً ورجلاه إلى القبْلة صّحّ» ويُومِئُ راكعاً وساجداً ويخفِضّه عن 
الركوع؛ فإن عجز أَوْمَاً بعينه. فإن قَدَرَ أو عجر في أثنائها انتقلَ إلى الآخر, 
وإن قَدَرَ على قيام وفعودٍ دون ركوع وسجود أَوْمَاً بركوع قائماً وبسجودٍ 
قاعداً ولمريضٍ الصلاةٌ مستلقياً مع القُذْرةٍ على القيام لمداواة بقولٍ طبيب 
مسلم. ولا تصحٌ صلاثه في السفينةٍ قاعداً وهو قادرٌ على 0 ويصحٌ 
الفرضٌ على الراحلة خشية التأّي بالوحل لا للمرط*. 

* قوله: (ولا تصحٌ صلاثه في السفينة قاعداً وهو قادر على القيام ). قال في 
الشرح الكبير: اختلف قوله في الصلاةٍ في السفينةٍ مع القُدرة على الخروج» على روايتين 
(إحداهما): لا يجورٌ لأتَا ليسث حال استقرار أَشْبَهَ الصّلاةَ على الراحلة» (والثانية): 
يصحٌ لأنه يتتمكنٌ من القيام والركوع والسجودء أَشْبَةَ الصّلاةَ على الأرض. وسواءٌ في 
ذلك الجاريةٌ والواقفةٌ والمسافرٌ والحاضرء وهي أَصّحّ ا.ه. وعن ابن عُمَرَ قال: كل النو 
كيف أصلَّي في الستفينة؟ قال :"صل فيها قائماً إلا أن تخاف القَرّق 2 ". رواه 
الدَّارَفُطَني. 


قال البخارييٌ: وصلَّى جابرٌ وأبو سعيدٍ في السفينةٍ قائماء وقال الحسنٌ: قائماً مالم 
تَشْقَّ على أصحابك تدورٌ معها وإلا فقاعداً |. ه. 

لإقوله: (ويصحٌ الفرضُ على الراحلةٍ حَشِيةٌ التأذي بالوحل لا للمرض 7). قال 
في المقنع: وهل يجورٌ ذلك للمريض؟ على روايتين. قال في الشرح الكبير: وجملةٌ ذلك أن 
الصلاةً على الراحلة لأجل المرض لا تخلو من ثلاثة أحوال: (أحدها) : أن- 


من ا سف 0 ل 2 . 


ا 
7 6 
عا اس 


-يخاف الانقطاع عن اليُفْقة أو العجرّ عن الركوب أو زيادةً المرض ونحوه فيجورٌ له 
ذلك. و(الثافي):أن لا يتضرّر بالنزول ولا يَشّْقَّ عليه فيلزمه النزول. و(الثالث) أن يَشقّ 
عليه النزول مشّقةَ بمكن تحملّها من غير خوف ولا زيادة مرضي ففيه الروايتان: 


(إحداهها): لا تحور له الصلاةٌ على الراحلة» لأن ابن عُمَرَ كان ُنِلُ مَرْضاه (والثانية) : 


يجورُء اختارها أبو بكر لأنَّ المشقةً في النزول أكثر من المشقَّة عليه في المطر فكان 


إباحيّها ههنا أَوْلَ |.ه. 
قال في الاختيارات: وتصخ صلاةٌ الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو 
حصول ضرر بالمشيء أو تبرز للخفر. 


* قوله: (من سافر سفراً مباحاً أربعة بُوُدٍ ). قال في الاختيارات: أما خروجه إلى 


بعضٍ عمل أرضه» وخروجُه [ | إلى قباء فلا يُسمّى سفراً ولو كان بريداً ولهذا لا يترود 
ولا يتأَهّبْ له أُهبَةَ بَةّ السفر. 

مإقوله: (أو لم يَنْو القَصْرَ عند إحرامها ). قال في الفروع: واختار جماعة: يصحٌ 
القَصْرٌ بلا نية وفاقاً لأبي حنيفة ومالك. 
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أن يُتِمّ وإنكان له طريقانٍ فَسلكَ أبعدهما أو ذكر صلاةً سفرٍ في آخرقَصْر 


* قوله: (وإن حبس ول ينو إقامة أو أقام لقضاءٍ بلا نيّةِ إقامة قَصْرِ أبم. قال في 
الفروع: قال ابن المنذر: للمسافر القَضْرٌ مالم يجمع إقامةً إن أتَى عليه سِنونَ إجماعاً. 
وت التلخيص: إقامةٌ الجيش الطويلةٌ للعَرْو ولا تمنع الترخّص لقوله عليه السلام. قال 
الشوكاني: وإذا أقامَ ببلدٍ متردداً قَصَرَ إلى عشرين يوم ثم يُتِمّ. وعن ابن عباس قال: لما 
فتح النونٌ [] مكة أقامَ فيها تسعٌ عشرةً ليله يصلّي ركعتين. فنحنٌ إذا سافرنا فأقمنا تتسعَ 
عدر فصان :وإن زذنا أفمنا + روه اليخاري! " وغيرة. 

قال في الاختيارات: والجمعٌ بين الصلاتين في السفر يختصٌ محل الحاجة؛ لأنه من 
رخص السفرٍ من تقديم وتأخيرء وهو ظاهرٌ مذهب أحمد المنصوص عليه» ويجمع 
لتحصيلٍ الجماعة وللصّلاةٍ في الحمّام مع جوازها فيه خوف فواتٍ الوقتِء ولخوفب حرج 
قَّ تَكَكه. وق الصحيحين من حديث ابن عياس أنه سئل: فعلٌ ذلك؟ قال: أراد أن له 


راع َه 2 )2( 5 0 1 1 ٠.‏ 1 و 3 مه .0 و 
حرج احدا من امته . فلم يعللة بمرضٍ أو غيره» وأوسعٌ المذاهب في الجممع مذهبثُ 
احة فإنه يرن المع إذا كان له شغل كما رُوى التَّسائيعُ ذلك مرفوعاً إلى النه1] 3 
وأَوّلّ القاضي وغيثه نص أحمد أن المراد بِالشّغْل الذي يُبِيحُ ترك الجُمُعةِ والجماعة ا.ه. 


(1) في باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء من كتاب التقصير 33/2 وفي باب مقام النبي 
بمكة زمن الفتح» من كتاب المغازي 191/5» وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في كم تقصر الصلاة 
من كتاب أبواب الصلاة 432/2 برقم (548) و(549). 

(2) أخرجه مسلم في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من كتاب المسافرير] /(490 و1 49. 

(3) أخرجه النسائي في الوقت الذي يجمع فيه المقيم من كتاب المواقيت 286/1 برقم (590) ولفظه بعد 

أما ساف سدم إن اين عبان اندهنى «البضرة الأول والعطين لين :كنهها ني ف وللقرني والعشباة لمن 
بينهما شية فَعَلَ ذلك من شُعْلٍ ورَعَم ابن عيّاسٍ أنّه صلَّى رسول الله [] بالمدينة الأولى والعصرّ ثمانٍ 


كتاب الصلاة 
فصل 

يجوز الجمع بين الفلمريق وبين العشاءين في وقتٍ إحداهما في سفرٍ قصر. 
ولمريض يَلْحقهُ بتركه مشقَةٌ وبين العشاءين لمطرٍ يبلُ الثيات ولوحلٍ وريح 
شديدة باردةٍ؛ ولو صلّى في بيته أو في مسجدٍ طريقة تحت ساباط 7 
والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير, فإن جمع في وقت الأولى اشترط 
نية الجمع عند إح .رامهاء ولا يفهّق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف, 
ويبطل براتبة بينهما 8 وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام 
الأولى» وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجميع في وقت الأولى , إن لم 
يضق عن فعلها » واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية 


او كاد 


* قوله: (وفي مسجدٍ طريقة تحت ساباطِ). قال في المقنع: وهل يجوز لأجلٍ الوَحْلٍ 
والريح الشديدة الباردةٍ أو لمن يُصلَّي في بيتهِ أو في مسجدٍ طرق تحت ساباطٍ على 
وَجْهِينِ قال في الشرح الكبير: (إحداهما): الجوارٌ؛ لأن الشخصة العامة يستوي فيها حال 
وجودٍ المشقة وعدمها كالسّفر والثاني: المنُْ؛ لأن الجمعَ لأجلٍ المشقة. ا.ه. ملخصاً. 

قوله: (ويبطل براتبة بينهما)؛ قال في المقنع: فإن صلَّى السْنة بينهما بَطَلَ الجمع 
في إحدى الروايتين» قال في الاختيارات: ولا موالاةً في المجمع في وقتٍ الأولى» وهو 


مأخودٌ من نص الإمام أحمد في جَمْع المطر إذا صلَى إحدى الصلاتينٍ في بيته والأخرى 
في المسجدٍ فلا بأسَ. ومن نصّه في رواية أبي طالب: للمسافر أن يُصلَِّىَ العشاءً قبلَ أن 
يغيب السْمَقُ وعلله أحمد بأنه يجورٌ له الْجَمُْعٌ. وقال أيضا: ولا يُشْتَرَط للقّصّرٍ والجمع 


- 


ني واختاره أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر وغيرُه. 
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فصل 
د 0ه م .9 7 عله و ضف “يي 
وصلاة الخوفٍ صِحّت عن الني 5 بصفات كلها جائنة/ ١‏ ويستحب 
أن يحملَ معه في صلاتًا من السّلاح ما يَدْفعُ به عن نفسِه ولا يُتقلة كسيفٍ 
ونحوه. 


* قال الخطّابي: صلاةٌ الخوف أنواعٌ صلاها النيك 
يتحى في كُلّها ما هو الْأَحْوَطٌ للصلاةٍ والأبلمُ في الحراسة» فهي على اختلافٍ صورها 


2 


قال الخرقي: وإِنْ خاف وهو مقيمٌ صلَّى بكل طائفة ركعتين وأَتْ الطائفةٌ الأولى 
بالحمد لله في كله ركعة» والطائفةٌ الأخرى تتم بالحمد لله وسورة: قال الحافظ ابن حجر: 
صلاة الخوفي في ١‏ عَضْرِ قال بما الشافعيٌ والجتمهوز. 


كتاب الصلاة 


باب صلاة الجمعة 
تَلْرمُ كلّ ذكْرٍ خْرّ مُكلّفٍ. مسلم, مستوطن يبنا 27" امه واحدٌ ولو 
فرق ليس بينه وبين المسجدٍ أكثرٌ من فَرْسَخْ ولا تجبُ على مسافرٍ سَفْرَ 
قَصْرٍ ولا عبدٍ ولا امرأق, ومن حضرّها منهم أجزأئه ولم تتعقذ به. ولم يصحٌ أن 


4 م 


٠. 0 5 3 2 .‏ 3 200 4 0 
َوُه فيه( 1 ومَنْ سقطت عنه لعذر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به 


ومن صَلَّى الظَّهرَ ممّنْ عليه حضورٌ الجمعةٍ قبل صلاة الإمام لم تصح؛ وتصحٌ 
من لا تجب عليه. والأفضل حت يُصِلَّيَ الإمامُ. ولا يجوز لمن تَلزمهُ السفرٌ في 
يومها بعد الزوال. 
فصل 
يشترطٌ لصِحتها شروط ليس منها إذنُ الإمام. 
أحدُها: الوقث: وأوله أول وقت صلاة العيلة", وآخرُهُ آخرُ وقت صلاة 


* قوله: (مستوطن ببناع. قال في الاختيارات: وتحث الجمعةُ على من أقدم في غير بناءٍ 
كالخيام؛ وبيوتٍ الشعر ونحوهاء وهو أحدُ قولي الشافعيّ» وحَكى الأزجيئٌ روايةٌ عن أحمد: ليس 
على أهل البادية جُمعة؛ لأتهم يتنقلون فأسْقّطّها عنهم» وعلل بأنهم غيرُ مستوطنين. وقال أبو 
العباس في موضع آخر: يُشتَرط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرعٌ أهلٌ 
القرية. ويَْتَمِْ أن تَلرْمَ الجمعةٌ مسافراً له القصرٌُ تَبَعاً للمقيمين. 

لإقوله: (ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقدٌ به ولم تصحّ أن يوم فيها ). قال ف 
الشرح الكبير: وقال أبو حنيفة والشافعيٌ: يجوز أن يكونَّ العبدٌ والمسافرٌ إماماً فيهاء 
ووافقَهُمْ مالكٌ في المسافر. 

* اقول (وأوله أل وقت صلاة العيد )» قال في الشرح الكبير: وقال أكثرٌ أهلٍ 
العلم وقعّها وقث الظَّهرٍ إلا أنه يُستحبتُ تعجيلها في أولٍ وقتها لقول سلمة الأوع:- 
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الظَهرٍ فإن خرج وقتُها قبل التُحرمة صلّوا ظهراً وإلا فجمعة. 

0 .اماع (د) ع 50000 7 01 
الثابي: حضوز أربعينَ ' من أهل وجويما بقرية مستوطنين. وتصح فيما 
قاربه البُنْيانَ من الصّحراءء فإنْ نَقَصُوا قبل إِغَامِها استأنفوا ظهراً. ومن أدرك 

مع الإمام منها ركعةً أَتّها حْمعة وإِنْ أذْركَ أقلَ من ذلك أنمّها ظهراً إذا كان 
ةا 
نوى الظهر . 

ويُشترط تقدّمُ خطبتين. من شَرْطِ صكتهما: حْمْدُ الله تعالى, والصلاة على 


-"كنًا نممّعْ مع النبي [] إذا زالت الشمدن ثم نرجمٌ نتَيَع المَّمء"17). قال شيخنا: وأما 
فِعْلّها في أول التّهار؛ فالصحيح أنه لا يجورٌ؛ فالأؤلى فِعْلُها بعد الزّوَالِ لأنه فيه خروجاً 
من الخلكك: وتعجيليا فق أول وقنها3 الحتاء والصيى :ااه ملخصاً. 
* قوله: (حضور أربعين ): قال في المقنع: وعنه تنعقد بثلاثة. قال في الاختيارات: 
وتنعقد الجمعة بثلاثة: واحدٌّ يخطب واثنان يستمعان» وهو إحدى الروايات عن أحمد 
وقول طائفةٍ من العلماء. وقد يقال بوجويما على الأربعين لأنه ل يبت وجوبُما على مَنْ 
دوم تصحٌ ممن دونحم, لأنّهِ انتقال إلى أعلى الفَرْضّين كالمريض بخلاففٍ المسافرء فإنَّ 
فرضة كسان 

ملإقوله: (وإن أدرك أقلٌ من ذلك أتمّها ظُهراً إذا كان نوى الظّه). قال في المقنع: 
ومن أدرك مع الإمام منها ركعةً أنمّها جْمعدّ ومن أدركَ أقكَ من ذلك أتنّها ظهراً إذا كان 
قد نوى الظَّهرَ في قول الخرقي. وقال أبو إسحاق بن شاقَااٌ: ينوي جمعةً وثيُِها ظهراً. 
قال في الشرح الكبير: وهذا ظاهرٌ قولٍ قَتَادةَ وأيوب ويُونْس والشافعن؛ لأنه يصحٌ أن 
ينوي الظّهِرَ خلف من يُصلِّي الجمعة في ابتدائهاء فكذلك في انتهائها. |.ه ملخصاً. 


(1) متفق عليه» فقد أخرجه البخاري قي: باب غزوة الحديبية) من كتاب المغازي 2,25, ومسلم قي: 
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس » من كتاب الجمعة559/2. 


كتاب الصلاة 


رسولٍ الله ل] راب آيةِء والوصيةٌ بتقوى الله عرّ وجلء وحضورٌ العددٍ 
المشترط, ولا تُشترطٌ لهما الطهارةٌ ولا أن يتولاهما من يتولى الصّلاةً. 

ومن سُننِهِما أن يخطّب على منبرٍ أو موضع عالء ويسلّم على المأمومينَ 
إذا أَقبلَ عليهم ثم يلس إلى فراغ الأذان, وله بين الخُطبتين» ويخطّب 
قائماً؛ ويعتمدُ على سيفبٍ أو قوس أو عصاًء ويقصِدُ تلْقاءَ وجْههء ويقصرٌ 
الخخطبة» ويدعو للمسلمين. 

فصل 

والجمعةٌ ركعتانٍ يُسنٌ أن يَقْراً جهراً في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين, 
وكرْمُ إقامئها في أكثر من موضع من البلدٍ إلا لحاجةٍ (*), ؤن فَعَلُوا 
فالصحيحةٌ ما بِاشَّرّها الإمامُ أو أَذنَ فيهاء فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية 
باطلة, وإن وقعتا معاً أو جُهلت الأولى بَطَلَتَا. وأقإُ السّنَةَ بعد الجمعة ركعتان, 
وأكنرها سث, ويسنٌ أن يغتسل لما [في يومها] 58 -وتقدم- ويتظف 
ويتطيب؛ ويلبس أحسن ثيابه. ويبكر إليها ماشياء ويدنو من الإمام, ويقرأ 


سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي ل ولا يتخطّى 
رقاب الناس إلا أن يكون إماماً أو إلى فُرْجةِء وحَرُم أن يقيم غيره فيجلس 


* قوله: (تَحرُمُ إقاممُها في أكفر من موضع في البلدٍ إلا لحاجة )؛ قال في المقنع: 
وتحورٌ إقامةٌ الجمعة في موضعينٍ للبلدٍ للحاجة» ولا يجورٌ مع عدمها. قال في الفروع: 
وتحوز في أكثر منئْ موضع للحاجةٍ كخوفب فتنةٍ أو بُعْدٍ أو ضيق وفاقاً للشافعي» ورواية 
عن أبي حنيفة ومالكِ لغلا تفوت حكمةٌ تجميع للق الكثير دائماً. 

* قوله: ( وين أن يغتسل وتَقَدُم ) -أي في كتاب الطهارة وهو قوله: وإن 
استعمل في طهارة مستحبّةٍ كتجديدٍ وضوءٍ وغسل جمعة. 
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مكاته إلا من قَدَّمِ صاحباً له فجلس في موضع يحفظه له. وَحَرُم رفغ مُصَلَّى 
مفروش ما لم تخْضر الصلاة!* . ومن قام من مكانه لعارض َه ثم عاد إليه 
قريباً فهو أحقٌ به. ومن دخل والإمامُ خطب لم يجلس حت يُصلَّيَ ركعتين يوجز 
فيهماء ولا يجوز الكلامٌُ والإمامُ يخطبُ إلا له أو لمن يكلمه. ويجوز قبل الخطبة 
وبعدها. 


* قوله: (وحَرّمِ رفع مُصلى مفروش مالم تحضر الصلاة6. قال في المقنع: وإن وجد 
مُصِلَّى مفروشاً فهل له رَفْعْه؟ِ على وجهينء قال في الشرح الكبير: (أحدهما): ليس له 
ذلك لأن فيه افتياتاً على صاحبها وربما أفضى إلى الخصومة, ولأنّه سَبَقَ إليه» أَشبه 


السابق إلى رحبةٍ المسجد ومقاعدٍ الأسواقء (والثاني): يجوز رَفْعْه والجلوسئ موضيعه لأنه 
لا خرمة له ولأن اللكئق بالأبدان هو الذي يحصل به الفضاه لا بالأؤطفة» ولأن تتكها 
بُفضي إلى أن يتأخرٌ صاحبُها ثم يتخطّى رقاب الناسء ورَفْعُها ينفي ذلك. وأما ما يفعله 
بعضٌ الناس أن فيضع عصاه ويخرج لأَشْغاله فهذا لا يجوز» والداخل بعده هو السابق 
ولو جلس في الصف الآخر. 

قال الشيخ عبد الله أبا بُطَيْنَ: وأما من دخل المسجد ووجد فيها عصاً يضعها أهلّها 
ويخرجون لأغراضهم فلا بأس بتأخيرها وامجيءٍ في موضعهاء فإذا حاذرت من شيء يصير 
في نفس أخ لك إذا أَخَّتَ عصا وجلست في مكانه فالذي أحبّه تركها والجلوس في 
مكان آخر. ا.ه. من مجموع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. 


باب صلاة العيدين 


0 إذا تركها أهلٌ بلد قاتلهم الإمامُ وقنّها كصلاة الضّحى, 


وهي فرضٌ كفاية 


وآخرّه الزوال» فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلَّوا من الغد, تسن ففمحراء. وتَقْدِمُ 
صلاة الأضحى وعكسه الفطرء وأكلةُ قبلها. وعكسه ني الأضحى إن 008 
وتكره في الجامع بلا عذر. ويُسن تَبْكيرٌ مأموم إليها ملغلياًالصبح, وتآخرٌ إمام إلى 
وقت الصلاة على أحسن هيئة؛ إلا المعتكف ففى ثياب اعمكافة, 


* قوله: (وهي فرض كفاية). قال في الاختيارات: وهي فرضٌ عيدنٌ» وهو مذهب 
أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وقد يقال بوجوبما على النساءء ومن شَرْطها 
الاستيطانُ وعددٌ الجمعة» ويفعلها المسافرٌ والعبدٌ والمرأةٌ تبعاً. 

ملقوله: (وأكله قبلّها وعكسه في الأضحى إن ضَّحكَّى ). لحديث بريدة» رواه 
الدارقطني وفيه: وكان لا يأكلٌ يوم النّحر حتى يرجعَ فيأكل من أضحيته؛ وإذا لم يكن له 
في و 10 )1) 
ذِبْحٌ لم يُبالٍ أن يأكل” '. 

والحكمة في تأخير الأكل يوم الأضحى: الابتداءً بأكل النسك شكراً لله تعالى. وفي 
رواية البيهقي: وكان إذا رجع أكل من كبد صَجيّته. 

إقوله: (إلا المعدكف ففي ثياب اعتكافه ). قال في الفروع: ويُسنٌ لَبْمْ أحسن 
ثيابه إلا المعتكف في العشر الأواخر من رمضانَ أو عشر ذي الحجة من مُعْتَكْفِهِ إلى 
لمصَلَّي في ثياب اعتكافه وفاقاً للشافعي. نَصّ على ذلك. وقال جماعة إلا الإمام. 

وقال القاضي 2 موضع: مُعْتَكفٌ كغيره 2 َيْئَةٍ وطيّب ونحوهما. وعنه الثياب جيدة 
ور الكل سواء ١.ه.‏ والصواب أن المعتكف كغيره. 


(1) أخرجه الدارقطني في أول كتاب العيدين في سننه45/2» والبيهقي في: باب ترك الأكل يوم النحر حتى 
يرجع» من كتاب صلاة العيدين. السنن الكبرى283/3. 


كلمات السداد على متن الزاد 


2 


0 0 و - 0 37 و مهاده 
ومن شرّطها: استيطان,. وعدد الجمعة, لا إذن 1 0 ويسَن ان يَرجعَ من 
طريقي أخرى 


2 


ويُصليها ركعتينٍ قبل الخطبة يكبّر في الأولى -بعد الاستفتاح, وَقَبْل التعوذ 

والقراءة ست وفي الثانية -قبل القراءة- خمساً. يرفع يديه مع كل تكبيرة 
ويقول: الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيرًء وسبحان الله بكرة وأصيلاً. وصلّى الله 
على محمد البيّ وآله وسلم تسليماً (كثيراً)» وإن أحبٌ قال غير ذلك. ثم يقرأ 
جَهْراً بعد الفاتحة ب(سَبّح) في الأولى» وب(الغاشية) في الثانية» فإذا سلّم خطب 
خُطبتين كخُطبتي الجمعة, يستفت الأولى بعسع تكبيرات: والثانية بسبع. يهم 
في الفطر على الصدقة» ويبين لهم ما يُخْرجون, ويرغبهم في الأضحى في 
الأضحية , و يُبين لهم حكمها. والتكبيراث الزوائدٌ والذكرٌ بينها والخطبتان 

* قوله: (ومِنْ شَرْطها استيطانٌ وعددٌ الجمعة لا إِذنُ الإمام. قال في المقنع: وهل 
مِنْ شَرْطها الاستيطاثٌُ وإذنُ الإمام والعددٌ المشْتَرَطُ للجمعة؟ على روايتين. 

لإقوله: (وينادى الصلاة جامعة ). قال في الشرح الكبير: كذلك ذكره أصحابنا 
قياساً على صلاة الكسوف. وقال الموفق في المغني: وقال بعض أصحابنا: ينادي في 
العيدين الصلاة جامعة» وهو قول الشافعي» وسنة رسول الله [] أحقٌ أن تُتّبَع» يعني: 
ما أخرجه مسل!!) عن عطاء قال: أخيري جابر أن لا أذان يوم الفطر حين يخرحُ الإمامُ 


ولا بعدما بخرج الإمام» ولا إقامة ولا نداء ولا شي ء. 


(1) أخرجه مسلم ق: أول كتاب العيدين 604/2. 


كتاب الصلاة 


سن وُكره الف قبل الصلاة وبعدها في موضعه'. 

ويسنُ من فاتئه أو بعضّها قضاؤُها على صفتهاء ويسنُ التكبيرٌ المطلق في 
ليلتي العيدين» وفي فِطْرٍ اكد وفي كل عشر ذي الحجة, والْمُيّدٍ عَقِب كل 
فريضة في جماعة, من صلاة الفجر يوم عرفة» وللمحرم من صلاة الظهر يوم 
النحر إلى عصر آخر أيام التشريق؛ وإن نسيه قضاه ما ل يُحْدِثْ أو يخرج من 
لجرا 7 زة ايديل عوج ناد غيم وطفنة كلقع لله كر نااك 
إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 


* قوله: (ويُكره التنفل قبل الصلاة وبعده في موضعها). قال في الشرح الكبير: 


وقال مالك كقولنا في المصَلّىه وله في المسجد روايتان: (إحداهما) يتطوع لقول النبي 
(إذا دخل أحدكم المسجدّ فلا يجلمن حى يصلَّي ركعتلا أ. ه. 

لقوله: (وإن نَسِيّه قضاه ما ل يدث أو يخرخ من المسجد ). قال في الشرح 
الكبير: قال الشيخ: والأَوْلَ - إن شاء الله- أنه يكبّر؛ لأن ذلك ذكرٌ منفردٌ بعد سلام 
الإمام فلا يُشترط له الطهارةٌ كسائر الذّكر. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري في: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين من كتاب الصلاة» وقي: باب م 
جاء في التطوع مثى مثنى؛ من كتاب التهجد 120/1: 121» 270/2 ومسلم في: باب استحباب 
تحية المسجد بركعتين» من كتاب صلاة المسافرين 1 /495. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب صلاة الكسوف 

تسن جماعةً وفرادّى إذا كسفا!) أحدُ النيّريْن, ركعتين يقرأ في الأولى جهراً 
بعد الفاتحة سورةً طويلةً ثم يركغ طويلاً, ثم يرفغ ويُسَمَع ويحبّك ثم يقرأ الفاتحة 
وسورةً طويلة دون الأولى: ثم يرك فيطيل وهو دون الأول ثم يرفغ ثم يسجد 
سجدتين طويلتين» ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دوفا في كل ما يفعل؛ ثم 
يعشهدُ ويُسِلّم. فإن تجلّى الكسوف فيها أتنّها خفيفةً وإن غابت الشمسُ 
كاسفةً أو طلعث والقمرُ خاسف, أو كانت آيةَ غير الرَّرَلةِ م 0 وإن 
أنى في كل ركعة بئلاث ركوعاتٍ أو أربع أو خمس جاز. 


* قوله: (وإن غابت الشمس كاسفةً أو طلعث والقمر خاسفٌ؛ أو كانت 7 
غير الرَّلَلَّةِ ل يُصّلّ )» قال في الفروع: والأشهرٌ يصلّي إذا غاب القمرٌ خاسفاً ليلاًه 
وفي مّنع الصلاة له بطلوع الفجر كطلوع الشمس وجهان: إن فُعِلتْ وقت نَهْي قال في 
التصحيح: قال الشارح: فيه احتمالان ذكرهما القاضي: (أحدهما) لا ينع من الصلاة إذا 
قلنا إنما تفعل في وقت نحي. اختاره المجد في شرحه؛ قال في مجمع البحرين: لم جمنع 
في أظهر الوجهين؛ وهو ظاهر كلام أبي الخطاب ا.ه. 

قال في الاختيارات: وتصلَّى صلاةٌ الكسوف لكل آيةٍ كالزلزلة وغيرهاء وهو قول أبي 
حنيفة ورواية عن أحمد» وقول محققي أصحابنا وغيرهم. 


(1) كسف: بفتح الكاف وضمّها ومثلها خسف)» القاموس . 


كتاب الصلاة 


باب صلاة الاستسقاء 

إذا أجدبت الأرضٌ وفَحَطّ المطرُ صلّوها جماعةً وفُرادَى: وصفئها في 
موضعها وأحكامها كعيد, وإذا أراد الإمامُ الخروج لما وعظ الناس وأمرّهُم 
بالتوبة من المعاصي والخروج من المظال وتَرْكِ التَشَاحِنِء والصيام والصدقة, 
ويَعِدُهم يوماً يَْرجون فيه. ويتنظّف ولا يتطبّب. ويخرج متواضعاً متخشّعاً 
متذلّلاً متضرّعاً, ومعه أهل الدّين والصلاح والشيوخ والصبيان المميّزون. 

وإن خرج أهل الدّمّةِ منفردين عن المسلمين لا بيوم لم بُمنعواء فيصلي بجم, 
ثم يخطب واحدةً يفتتحها بالتكبير كخُطبة العيد ويُكثر فيها الاستغفار وقراءة 
الآياتٍ التي فيها الأمرُ به. ويرفع يديه فيدعو بدعاء اللي [1ء ومنه: (اللهم 
اسقنا غيثاً مغيثً) إلى آخره» وإن سُّقُوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد 
من فضله. وينادي لما: الصلاة جامعة؛ وليس من شرطها إذن الإمام, ويسن 
أن يقف في أول المطر وإخراجٌ رَحْلِه وثيابه لِيُصيبّهاء وإن زادت المياه وخيف 
منها سُنّ أن يقول: (اللهم حوالَيّنا ولا عليناء اللهم على الظّراب والآكام 
وبطونٍ الأودية ومنابت الشجر[آرَبَّنَا وَلا تُحَمَلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به. (](1). 


)1) أخرجه البخاري قِ الاستسقاء: باب الاستسقاء قِ المسجد الجامع برقم (1013)), ومسلم قي: باب 
الدعاء في الاستسقاء برقم (897). 


كلمات السداد على متن الزاد 
كتاب الجنائز 

نُسَنّ عيادةٌ المريضء, وتذكيره التوبة والوصيةء وإذا نزل به سّنّ تعاهدٌ بل 
حَلّقَه بماءٍ أو شراب. وِيُتَدّي شفتيه بقطنة, وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولم يزذ 
على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فبُعيد تلقينه برفقي. ويقرأ عنده (يس) ‏ 9/, 
ويوجهه إلى القبلة, فإذا مات سُنّ تغميضه. وشدٌ ييه وتليينُ مفاصله. وخلعٌ 
ثيابه» وستره بثوب. ووضعٌ حديدة على بطنه» ووضغه : سرير غسله 
متوجهاً منحدراً نحو رجليه. وإسراغ تجهيزه إن مات غير فجأة, وإنفاذُ وصيته. 
ويجب في قضاء دينه. 

فصل 

غسل الميت وتكفيئه والصلاةٌ عليه ودفنة فرض كفاية» وأؤلى الناس بغسله 
وصيّه ثم أبوه ثم جَدُّه ثم الأقربُ فالأقرب من عَصّباتِه ثم ذوو أرحامه. وبأنثى 
وَصِيّمْها ثم القربى فالقربى من نسائهاء ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه 
وكذا سيد مع سُرّيته. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنينَ فقط. وإن 


مات رجل بين نسوة أو عكسه بم كخْنْتى مُشكل» ويحرم أن يغسل مسلم 
كافراً أو يَدفِته بل يُوارى لعدم من يُواريه» وإذا أخذ في غسله سَّتَر عورته 
وجرّده. وسّتره عن العيون. 

ويكره لغير مُعِينِ في غسله حضوزه. ثم يرفع رأسه إلى قَرْبِ جلوسه ويعصر 
بطنه برفق» ويكثر صب الماء حيشذ, ثم يلف على يده خِرْقةَ فينجيه ولا يحل 
مسن عورة مَنْ له سبع سنين ويستح .ب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم 
يوضئه ندباًء ولا يدخل الماء في فيه ولا في أغف ويدخل 


(1) حديث (اقرؤوا يس على موتاكم) رواه أبو داود برقم (3121) وابن أبي شيبة 74/4 طبعة الند 
وابن ماجه برقم ١‏ 1448) والحاكم 565/1 والبيهقي 383/3 وانظروا إرواء الغليل للألباني 
3 ففيه مزيد بيان» والحديث ضعيف. 


كتاب الجنائز 


إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسناله وفي منخريه فينظفهماء ولا 
يدخلهما الماء, ثم ينوى غسله ويسمي, ويغسل برغوة السّدْر رأس له ولحيه 
فقط, ثم يغسل شهَبّه الأعن ثم الأيسر, ثم لله دلاثاً تمر في كل مرة يَدَه على 
بطنه. فإن ل يق بثلاث زِيْدَ حتى ينقى ولو جاوز السبع؛ ويجعل في الغسلة 
الأخيرة كافوراً. وال.ماء الحار والأشنان والخلال يُستعمل إذا احتيج إلي .هء 
ويقص شاربه. ويقلم أظفاره. ولا يسرح روا ثم يدشف بنوب, ويُضفر 
شعرُها ثلاثة قُرون وَيُسْدَل وراءهاء وإن خرج منه شيء بعد سَبْع شي بقطن, 


* قوله: (ولا يسرح شعره). قال في الشرح: أ يكره ذلك ما فيه تقطيع الشعر 
من غير حاجة إليه» وقال البخاري: باب نقض شعر المرأة» وقال ابن سيرين: لا بأسأن 
ينقض شعر الميت. وذكر حديث أم عطية إنغن جَعَلنَ رأ بنتٍ رسول الله [| ثلاثة 
قُرونٍ نََضّْه ثم غَسَلْبَه ثم جَعَلتَه ثلاثة قُرون17). 

قال الحافظ: قوله: باب نقض شعر المرأة أي: الميتة قبل الغسل» والتقيبد بالمرأة خرج 
مخرج الغالب أو الأكثر» وإلا فالرجل إذا كان له شعر يُنَْضِ لأجل التنظيفء وليبلغ 
الماغُ البشرة. وذهب مَنْ مَنَعَهُ إلى أنه قد يُفضى إلى انتناف شعره» وأجاب من أثبته بأنه 
يَنْضَعٌ إلى ما انتثر منه. قال وفائدة النقض تبليعٌ الماءٍ البشرةً» وتنظيفُ الشعر من 
الأوساخ» ولمسلم ا (مَشَطناها ثلائة قُرون 16 أي سَتحناها با ميشط . وفيه 1 


والرفق يُؤْمَن مع ذلك ا. ه. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (167) في الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل» ومسلم برقم 
(939) في الجنائر: باب في غسل الميت. 
(2) برقم 939 في الجنائر: باب في غسل الميت. 


كلمات السداد على متن الزاد 


فإن م يَسْمسك فَبِطينٍ حر ثم يغسل انحل ويُوَضَّأً وإن خرج بعد تكفينه م 
يُعد الغسل. 

ومُحْرمٌ ميث كحي: يُغسل بماء وسِدْر, ولا يُقََبُ طيباًء ولا يلبس ذكرٌ عَيْطاً 
ولا يغطى رأسه 57 أنثى. 

ولا يغسّل شهيد ولا مقتول ظلماً إلا أن يكون جُنباً ويدفن بدمه في 
ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. وإن سلبهما كُفّن في غيرهما , ولا يُصلّى 


* قوله: (ولا يغسل شهيد ولا مقتول ظلماً ). قال في المقنع: ومن قتل مظلوماً 
فهل يلحق بالشهيد؟ على روايتين. قال في الشرح الكبير: إحداهما: يغسّل ويصلى عليه 
اختارها الخلال» وهو قول الحسن ومذهب مالك والشافعي؛ لأن رتبته دون رتبة الشهيد 
في المعترك» والثانية: كمه حُكم الشهيد» وهو قول الشَّعْبِي والأوزاعي. وقال 
البخاري7!): باب الصلاة على الشهيد؛ وذكر حديث جابر: كان النبي [] يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: (أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟) فإذا أشير 
إلى أحدهما قَدّمَه في اللّحْد وقال: (أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة). وأمر بدفنهم في 
دمائهم, ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. وحديث عقبه بن عامر: أن النبي خرج يوما 
فصلَّى على أهلٍ أخد صلاته على الميت - الحديث2. 

قال الحافظ: قوله: باب الصلاة على الشهداء, قال الزين ابن المنير: أراد باب حُكم- 


(1) أخرجه البخاري في: باب الصلاة على الشهيد» وباب من لم يَرَ غسل الشهداء؛ دون لفظ "ولم يصل 
عليهم" وباب من يقدم في اللحد» وباب اللحد والشق في القبر» من كتاب الجنائز 114/2» 2115 
17 . 

(2) أخرجه البخاري في: باب غزوة أحد» من كتاب المغازي120/3 . بلفظ "صلى على شهداء أحد بعد 
ثمانى سنين" وفي: باب الصلاة على الشهيد؛ من كتاب الجنائز» وفي: باب علامات النبوية في الإسلام» 
من كتاب المناقب» وفي: باب في الحوض من كتاب الرقاق ‏ 114/2» 115» 240/4»: 151/8 
ومسلم في: باب إثبات حوض نبينا] وصفاته» من كتاب الفضائل 1795/4» 1796. 


كتاب الجنائز 


عليه وإك سَقَط عن دابته أو وُجد ميتاً ولا در به أو حل فأكل, أو طال 
بقاؤه غسَلَ وصّلي عليه. 

والسَقْطُ إذا بَلَعَ أربعة أشهر غيل وصلَّىَ عليه. 

ومن تَعَذَّر غَسْلّه كم وعلى الغاسل سَّثْرُ ما رآه إن ل يكن حَسّناً. 


دالفياةة عن الشييك ولد للك اذوه حدوف هارن الال سار نيوا تحني عليه 
الدالٌ على إثباتها. قال: ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في 
قبره؛ لأجل دفنه عملاً بظاهر الحديثين قال: والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب 
الكفار. قال الحافظ: وكذا المراد بقوله بعد من لم ير غسل الشهيد إلى أن قال: والخلاف 
في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور. قال الترمذيء قال بعضهم: يُصَّلَّى على 
الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق, وقال بعضهم لا يُصَلّى عليه وهو قول المدنيين 
والشافعي وأحمد, قال الحافظ: ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على 
الأصح عند الشافعية» وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب» وهو المنقول عن الحنابلة» 
قال المرُوذي عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود» وإن لم يصلوا عليه أجزأ. ا.ه. 

وقال البخاري7!' أيضاء باب من لم ير غسل الشهيد» ذكر حديث جابر قال النبي 
: (ادفنوهم في دمائهم)» يعني يوم جد ولم يغسلهم. قال الحافظ: وقد وقع عند أ>حمد 
من وجه آخر عن جابرء أن النبي [1ء قال في قتلى أحد: (لا تغسلوهم؛ فإن كان 
جرح يفوحٌ مسكاً يوم القيامة)؛ ولم يُصَلَ عليهم؛ فبيّن الحكمة في ذلك. انتهى والله 
أعلم. 


(1) انظر: التخريج السابق قريباً. 


كلمات السداد على متن الزاد 
فصل 

يجب تكفيئه في ماله مَقدّماً على دَيْنِ وغيره. فإن لم يكن له مال فعلى من 
تلزمه نفقثه» إلا الزوج لا زمه كفن امرأِه /*/ ويُسمِحبُ تكفينئُ رجل في 
ثلاث لفائف بيضٍ مجم ثم نُنْسَط بعضها فوق بعض, ويجعل النُوطُ فيما 
بينهاء ثم يوضّع عليها مُسْتَلْقيا ويجمعل منه في قطن بين أليتيه ويْشَدّ فوقها 
خِرْقَةٌ مشقوقةٌ الطَّرَفٍ كالتْبَانًا', تجمع ألَْعيْهِ ومثانته ويجعل الباقي على منافلٍ 
وجهه ومواضع 'سجوده :وإ طَيْب كله فَحَسِنٌء ثم يُرَهُ طرف اللَقَافةٍ الغليا 
على شِقّه الأيمن وَيُرَدُ طرفها الآخرٌ فوقه. ثم الثانية والثالغة كذلك ويجعل أكثر 
الفاضلٍ على رأسه. ثم يَعْقَدُهاء وْحَلُ في القبر. وإن كُفّن في قميص ومثزر 
ولفافةٍ جاز. 

وتُكفْن المرأةُ في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولِقَافتين» والواجبُ 
ثوب يَسْتر جميعه. 

فصل 

السّنّة أن يقوم الإمامُ عند صدره وعند وسطهاء ويكيّر أربعاً. يقرأ في 

الأولى بعد التَّعَوْذٍ الفاتحة. وبْصِلّي على النبي|] في الثانية كالتشهد, ويدعو في 


* قوله: (إلا الزوج لا يَلَزِمُه كفن امرأته) . قال في الفروع: ولا يَلْزْمُّه كَمَنْ امرأته 
نص عليه. ورواية عن مالكء وقيل: بلى. وحكى روايةً وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي» 


ورواية عن مالك» وقيل: مع عدم تركه. 


(1) التبان: السراويل بلا أكمام. 


كتاب الجنائز 
الثالثة فيقول: 

(اللهم اغفر لْيّنا وميّتناء وشاهدنا وغائيناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا 
وأنغانا)!21, إنك تَعْلّم مُنقلبنا ومَفُوانا. وأنت على كل شيء قدير, اللهم مَنْ 
أحييته منا فأحيه على الإسلام والسّئّة ومن توفيته فَتَوفَّهِ عليهماء اللهم اغفز 
له وارخْمه وعافه. واعفُ عنه وأكرم نُزْلَه ووسّغ مُدخَلّهِ واغسله بالماء والفلج 
والبردء ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقّى النوبُ الأبيضُ من الدّنّسء وأبدله 
داراً خيراً من داره؛ وزوجاً خيراً من زوجه, وأدخله الجنة, وأَعِذّهِ من عذاب 
القبر وعذاب النار2, وافْسَحْ له في قبره ونَوَرْ له فيه وإن كان صغيراً قال: 
اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفَرّطاً )١‏ وأخراً وشفيعاً مجاباًء اللهمّ تَقَلْ به 
موازينهماء وأعْظِمْ به أجورهما وأَخْفُه بصالم سَلّفٍ المؤمنين, واجعله في كفالة 
إبراهيم, وَقهِ برحمتك عذاب الجحيم. 


ويقف بعد الرابعة قليادَ ويسلّم واحدةً عن يمينه, ويرفع يديه مع كلّ 


تكبيرة» وواجبها: قِيام وتكبيراث, والفاتحة والصلاةٌ على البي لأء ودعوة 
للميت, والسلامُ. ومن فاته شيءٌ من التكبير قَضَّاه على صقت ومن فاتثه 


(1) أخرجه الترمذي إلى لفظ "وأثئان" في: باب ما يقول في الصلاة على الميت» من أبواب الجنائز» عارضة 
الأحوذي 240/4» 241. 

(2) أخرجه مسلم في: باب الدعاء للميت في الصلاة» من كتاب الجنائز 662/2 663 من رواية عوف 
ابن مالك. 

(3) القَرَطْ: بالتحريك ما تَقَدَّمك من أجر أو عَمَل. 


كلمات السداد على متن الزاد 


الصلاةٌ عليه صلَّى على قبره وعلى غائب بالتّية إلى شهر*. ولا يُصلِّي الإمام 
على الغالّ ولا على قاتل نفس”'. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجل». 
فصل 
يُسَنُ القَربيعُ سيج بين العمودين77, ويْسَنُ الإسراغ بماء وكون 
المشاةٍ أمامّها والركبان خلفهاء ويكره جلو تابعها حتى توضع ويُسجَّى قبر 


* قوله: (وعلى غائب بالنية إلى شهر) هذا المذهب, وعنه لا يجوز وفاقاً لأبي حنيفة 
ومالك. قال في الاختيارات: ولا يصلّي على الغائب عن البلد إن كان صُلِّي عليه» وهو 
وجةٌ في المذهب اه. وقال المَطَابي: لا يصلي على الغائب إلا إذا وقع موثّه بأرض ليس 
ما من يصلي عليه؛ لقصة النجاشي, وبه ترجم أبو داود في السنن: الصلاة على المسلم؛ 
يليه آهل الشزك :بلك لخر 


لإقوله: (ولا يصلي الإمامٌ على الغالٍ ولا قاتلٍ نفسه). قال في الاختيارات: ومن 


مات وكان لا يري ولا يصلي إلا في رمضانء ينبغي لأهل العلم والدين أن يَدَعُوا الصلاة 
عليه عقوبةٌ ونكالاً لأمثاله كتركه [] الصلاةً على القاتل نَفْسَّه وعلى الغالٍ والملدين 
الذي ليس له وفاءء» ولا بد أن يصلّي عليه بعضٌ الناس وإن كان منافقاً كمن غُلِم نفاقه 
م يُصَلّ عليه» ومن ل يُعْلَمْ نفاقه صُلّي عليه اه.. 

لإقوله: (ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد ). قال في المقنع: ولا بأس بالصلاة 
على الميت في المسجد إذا ل يُحَفْ تلويئه. 


مإقوله: (ويباح بين العمودين ). قال في شرح الإقناع: وهما القائمتان» كل عمود 
على عاتق كان حسناً ولم يكره» نص عليه في رواية ابن منصور. لأنه عليه 


كتاب الجنائز 


امرأةٍ فقط. واللّحْدُ أفضل من الشّقء ويقول مُدخِلُه: بسم الله وعلى مِلّة 
رسول الله. ويضعه في ده على شِقّه الأبمن مستقبل القبلة, ويُرفعٌ القبرٌ عن 
الأرض قَدر شير مُسَئَّماً وبُكره تجصيصّه والبناء والكتابةٌ والوطءٌ عليه 
والاتكاءٌ إليه. ويِخْرُم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة؛ ويجعل بين كل اثنين 
حاجرٌ من تراب. ولا كره القراءة على القبل” ). وأيّ ربةٍ فعلها وجعل ثوابما 
لميتِ مسلم أو حي نفعه ذلك, ويُسن أن يُصئّع لأهل الميت طعامٌ يبعثْ به 
إليهم ويكره لهم فعله للناس. 


وأبي هريرة أنحم فعلوا ذلك. قال في الرعاية: إن حمل بين العمودين فمن عند رأسه ثم من 
عند رجليه؛ وفي المذهب من ناحية رجليه لا يصلح إلا التربيعٌ | ه. لأن المؤخّر إن تَوسّط 
بين العمودين لم يَرَ ما بين قدميه» فلا يهتدي إلى المشي» فعلى هذا يحمل السريرٌ ثلاث 
واحدٌ من مقدمة يضع العمودين المقدمين على عاتقيه؛ ورأسُّه بينهما والخشبة المعترضةٌ 
على كاهله. واثنان من مؤخرة» أحدهما من الجانب الأيمن, والآخر من الجانب الأيسرء 
يضع كلةٌ منهم عموداً على عاتقه اه. 

* قوله: (ولا تكره القراءة على القبر ). قال في المقنع : أصح الروايتين» قال في 
الاختيارات: ولا يُشرع شيءٌ من العبادات عند القبر الصدقةٌ وغيّرهاء ونقل الجماعة عن 
أحمد كراهة القراءة على القبورء وهو قولُ جمهور السلف, وعليه قدماءً أصحابه ولم يقل 
أحدٌ من العلماء المعترين أن القراءة أفضك» ولا رخص في اتخاذه عيداً كأعياد القراءة 
عنده في وقت معلوم. أو الذكر أو الصيام؛ واتخاذُ الملصاحف عند القبر بدعة ولو للقراءة» 
ولو تَفعَ اميت لفعله السسَلفُ إلى أن قال: وقال أبو العباس في موضع آخر: الصحيح أنه 
ينتفع الميثُ بجميع العبادات البدنيّةَ من الصلاة والصوم والقراءة» كما ينتفع بالعبادات 
المالية» وكما لو دعا له واستغفر له» ولا يستحبٌ القرب للنبي [] بل هو بدعةٌ» هذا 
الصواب المقطوع 1 


كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
تسن زيارة القبور 8 إلا للنساء, ويقول إذا زارها أو مَرّ جما: السلام 
عليكم دارَ قوم مؤمنين؛ وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ١3‏ . يرحم الله 
الممسْتقدِمِين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية: اللهم لا تحرمنا 
أجرّهم, ولا تَفبِنّا بعدهم, واغفز لنا وهو , ويجوز البلثاء على الميت ودُسَنٌّ 
تعزيةُ المصاب بالميت ويحرمُ النَدْبُ والتّياحةُ وشَّقُ الثوب وَلَطْمْ الخد ونحوه. 


* قوله: (تسنٌ زيارةٌ القبور)» قال في الاختيارات: واتّفْق السلفُ والأئمةٌ على أن 
من سلَّم على النبي [] أو غيره من الأنبياء والصالحين؛ فإنه لا يتمسّح بالقبر ولا يُقيَله 
إلى أن قال: وإذا سلم على النبي استقبّل القبلة ودعا في المسجدء وم يَذُعٌ مُستقْبلاً للقبر 
كما كان الصحابةٌ يفعلونه» وهذا بلا نزاع أَعْلَّمُهء وإنما تنازعوا في وقت التسليم» وهل 
يستقبل القبر أو القبلة؟ ون ان يستقبل القبر 1.ه. ملخصاً. 


(1) أخرجه مسلم 150/1 ومالك 28/1 وأبو داود 3237). و انظر إرواء الغليل235/3. 
(2) ينظر ف تتمة الحديث جامع الأصول1 157/1 . 


كتاب الركاة 


كتاب الزكاة 


١ 00‏ 00 د 
نجبُ بشروطٍ خمسة: حرية, وإسلام, وملك نصاب, واستقرارا ا ومضي 
الحولٍ في غير ال معشّرء إلا ناج السّائمة) وربح التجارة ولو ببلغيصاباً إن 


* قوله: (واستقراره). قال في الشرح: أي تمام الملك في الجملة» فلا زكاة في دَيْن 
الكتابة لعدم استقراره؛ لأنه يملك تعجيرٌ نفسه, وقال في المقنع: الرابع تََامُ الملك» فلا 
زكاة في دين الكتابة ولا في السائمة الموقوفة ولا في حصّة المضارب من الرّبح قبل القسمة 
على أحد الوجهين فيهماء قال في الشرح الكبير: لا تجب الركاة في السائمة الموقوفة» لأن 
الملك لا يثبت فيها ف وجه. وق وجدٍ يثبت ناقصاً لا يتمكن من التصرف فيها بأنواع 
التصرفات» وذكر شيحُنا وجهاً آخرء أن الرّكاة تحب فيهاء وذكره القاضيء ونقل منها 
عن أحمد ما يدل على ذلك لعموم قوله عليه السلام في أربعين شافا » ولعموم غيره من 
النصوصء ولأن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه في الصحيح من المذهب أشبهث سائر 
أملاكه -إلى أن قال- فأما حصّة المضارب من الربح قبل القِسمة فلا تحب فيها الركاة) 
نص عليه في رواية صالح وابن منصور فقال: إذا احتسبا يركي المضارب إذا حال الحول 
من حينٍ احتسبا لأنه علم ما له في المال ا.ه. قال في الاختيارات: ويصح أن يَشترط 
ربب المال ركاة رأُسٍ المالٍ أو بعضه من الربح ا.ه. وقد اختلف العلماءٌ في الوقف هل فيه 
زكاة أم لا؟ فأوجب مالكٌ والشافعيئٌ الركاةً في الثمار الميكَبّسة الأصولء وكان مكحول 
وطاوس يقولان: لا ركاةً فيهاء وفَدّق قومٌ بين أن تكون مُحَبّسةَ على المساكين» وبين أن 
تكون على قوم بأعيانهم» فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانحم, ولم يوجبوا 
فيها الصدقة إذا كانت على المساكين . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1448) في الزكاة: باب العَرْضٍ في الزكاة» ورقم (1454): باب 


ركاة الغنم» من حديث أنس 


كلمات السداد على متن الزاد 


حوفّما حول أصلهما إن كان نصاباً؛ وإلا فمِنْ كماله, ومن كان له دينٌ أو 
حقٌّ من صداقٍ أو غيره على مَليءٍ أو ع أذّى ركاته إذا قَبِضّه لما مضى, 
ولا زكاةً في مالي مَنْ عليه دين ينقص التّصاب ولو كان الال ظاهزا"'. وكفارة 


كد 
وإن مَلَّك نصاباً صغاراً انعقد حوله حين مَلَكهُ وإن تَقَصَ النصابُ في 


-قلت: وهذه الأثلاث عند البادية وغيرهم الصوابُ وجوب الركاة فيها خروجاً من 

الخلاف, والله أعلم. 
قوله: (على مليءٍ أو غيره) هذا المذهبء وعنه لا زكاةً في الدّين على غير المليء 

قال في الاختيارات: لا تحب ف دَيْنٍ مؤجّلٍ أو على مُعْسرٍ أو ماطلٍ أو جاحدٍ 
ومغصوبٍ ومسروقٍ وضالٌٍ» وما دفنه ونسيه أو جهل عند مَنْ هو ولو حَصّل في يده 
وهو رواية عن أحمد اختارها وصححها طائفة من أصحابه انتهى. 

وقال مالك في الدين على غير المليء: يركيه إذا قبضه لعام واحد» وهذا أقرب. 

لإقوله: (ولا زكاة في مال مَنْ عليه دين ينقص التّصاب ولو كان المال ظاهراً ) 
قال في المقنع: ولا ركاةً في مال مَنْ عليه دينٌ ينقص اليّصاب إلا في المواشي والحبوب في 
إحدى الروايتين» قال في الشرح الكبير: وجملة ذلك أن الدَّين بنع وجوب الركاةٍ في 
الأموالٍ الباطنة رواية واحدة» وهي الأتمانُ وعروضٌ التجارة» فأما الأموال الظاهرةٌ وهي 
2 والحبوبُ والثمارٌ ففيها روايتان: إحداهما الدَّينُ يمنع وجوب الركاةٍ فيها والثانية لا 

مَنعُ الركاةً فيهاء وهو قولُ مالك والشافعي» والفرق بين الأموال الباطنة والظاهرة أنَّ تَعا 
الْكاةٍ بالظاهرة لظهورهاء وتَعَلّي قلوب الفقراء بماء ولهذا يُشرع إرسالُ السّعاةٍ لأخذها 
من أربابماء وقد كان النبي [ | يبعث السّعاةٍ وكذلك الخلفاءً بعدّه ولم يأت عنهم أنهم 
طالبوا أحداً بصدقة الصامت ولا استكرهوه عليها إلا أن يأقِ بحا طوعاًء ولأن السّعاة 
يأخذون ركاة ما يجدون ولا يَسْألون عما على صاحبها من الدّين» انتهى ملخصاً. 


كتاب الركاة 


بعض الول أو باعه أو أَبْدله بغير جدسه لا فراراً من الزكاة انقطع اخول: وإن 
أَبْدله بجنسه بنى على حوله, وتجب الزكاة في عين المال» وها تعلق بالذمة, ولا 
يعتبر في وجوبما إمكان الأداء ولا بقاء 0 والزكاةٌ كالدّين في التركة. 


* قوله: (ولا يعتبر في وجوبما إمكانُ الأداء ولا بقاءُ المال )» قال في المقنع: ولا 
يعتبر في وجوبما إمكانُ الأداء» ولا تسقطٌ بتلف المال» وعنه أتما تسقط إذا لم يفرط» قال 
في الشرح الكبير: والصحيح إن شاء الله أن الركاة تسقط بتلف المال إذا لم يُمَرَطْ في 
الأداء كالوديعة. 

قوله في الاختيارات: ويجوز إخراج القِيّمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة 
مثل أن يبيع غرةً بستانه أو رَرْعَه فهنا إخراج حُشْرٍ الدراهم يُحزِنُه ولا يُكَلّف أن يشتري 
قراً أو حِنْطةً فإنه قد ساوى الفقير بنفسه» وقد نص أحمدُ على جواز ذلك» ومثل أن 
تحب عليه شاةٌ في الإبل وليس عنده شَاةٌ فإخراج القيمة كافيء ولا يُكلّفُ السكّر لشراء 
شاقٍء أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكوتما أنفع لهم فهذا جائز. انتهى. 


كلمات السداد على متن الزاد 
باب ركاة بميمة الأنعام 
تب ف إثل وبشر وعنم إذا كان سائمة 1*7 نحو أو اكترهء أفيندية في 
خمس وعشرين من الإبل: بنث عَخَاضِء وفيما دونما: فيكل خمسٍ شاةً, وفي 
سب وثلائينَ: بدث لبونٍ, وف سبّ وأربعينَ: حقَّة. وني إحدى وستينَ: جَدَّعةٌ 
وفي سنةٍ وسبعين: بنتا لبونٍ, وفي إحدى وتسعينَ: حقّمانِء فإذا زادت على 
مائةٍ وعشرين واحدة: فئلاث بناتٍ لبون ثم في كل أربعينَ: بنث لبونٍ. وفي كل 
فصل 
ويب في ثلاثينَ من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مُسِئَة ثم في كل ثلانينَ 
تبيعٌ» وفي كل أربعينَ مُسِئَة ويجزئ الذَكُرُ هنا واب لبون مكان بنتٍ غَخَاضٍ» 
والذكر إذا كان النصاب كله ذكورًً. 
فصل 


ويحب في أربعينَ من الغنم شاة» وفي مائة وإحدى وعشرينَ شاتان» وفي 


مائتينٍ وواحدةٍ ثلاث شياق ثم في كل مائة, شاق, وَالخُلَطةُ تُصيّر المالين 
كالواحد. 


* قال في المقنع: ولا تُوَيْرِ الخُلْطةٌ في غير السائمة وعنه أنما تُوَيْرهِ قال في الشرح 
الكبير: لا تُوَيْر الخلطةٌ في غير السائمة كالذهب والفضة والزروع والثمار وعروض 
التجارة» ويكون حُكُمُهم حُكمَ المنفردين» وهذا قول أكثر أهل العلم» وعن أحمد أن 
شَرَكَةَ الأعيانٍ تؤيّر في غير الماشية» فإذا كان بينهم نصابٌ يشتركون فيه فعليهم الركاة» 
وهذا قول إسحاق والأوزاعي في الحَبٌ والثمر قياساً على خلطة الماشية والمذهب الأول؛ 
قال أحمد: الأوزاعيُ يقول في الزرع: إذا كانوا شركاءَ يُخرج لحم خمسة أَوْسُقٍ فيه الرَكاةٌ 
قاسه على الغنم» ولا يعجبني قولُ الأوزاعي .١‏ ه. 


كتاب الركاة 


باب زكاة الحبوب والثمار 
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتاء وفي كل مر يُكال ويُدّخر كتمرٍ 
وزبيب؛ ويعتبر بلوعٌ نصاب قدره ألفٌ وستُمائة رطلٍ عراقي. سس ثْرةٌ العام 
الواحدٍ بعضها إلى بعض في تكميل التصاب, لا جِنسٌ إلى ل* ون 
يكون التنصاب ملوكاً له وفت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللّقاط أو 
يأخذه بخصاده., ولا فيما يجتنيه من المباح كالبُطم وَالزُعْبَل؛ وبزر فُطُونا ولو 


فصل 


يجب عُشْرٌ ما سُقي بلا فُوْنَِِ ونصفه معماء ولاثة أرباعه بحماء فَبِن 
تفاويتفبأكثرهم نفعاً. ومع الجهل العْشْنٌ وإذا اشتدّ الت وبدا صلاخ الثمر 
وجسيت الزلكاة, ولا يستقَرٌ الوجوب إلا بجعلها في البَيْدرِ فإن تلفت (قبله) 
بغير تعد ممه سقطثا*/» 2 ويحب العُشْرُ على مستأجر الأرضا*. وإذا 


* قوله: (ونْضَّمُ ثرةُ العام الواحدٍ بعضّها إلى بعض في تكميل التَصاب لا جدسن 
إلى آخر)؛ قال ف المقنع: وعنه أن الحبوب يُضَّمّ بعضّها إلى بعض وعنه تُضّمٌ الحنطة إلى 
الشّعير والقطنيات بعضّها إلى بعضء قال القاضي: وهذا هو الصحيح. 

ملإقوله: (فإن تلفت قبله بغير تَعَدَ نّ منه سَقَطَتْ )» مفهومٌة أنما إذا تلفث بعده لم 
تَسْقُطء والراجح أتما تسقط عنه إذا لم يُقَد د ذه شعت الحواساة وق كلس ماله 


معها. 


كلمات السداد على متن الزاد 


00 7 6 4 7 2 20 يذ ا 
أَخَدْ من ملكه أو مّوات من العَسَلُ ' مائة وستينَ رطلا عراقياً ففيه عشرُه. 
والركاز: ما وُجد من دَفْنٍ الجاهلية, وفيه الخْمسُْ قليله وكثيره. 


* قوله: (ويجب العُشر على مُستأجر الأرض) دون مالكها هذا المذهبء وبه قال 
مالك والشافعي» قال في الاختيارات: والمرَارعَةُ أَحَُ من الإجارة لاشتراكهما في المغْنم 
والمُرم إلى أن قال: وإذا صَّحّت المزارعةٌ فَيلَْمُ المقطع عشر نصيبه ومن قال العْشْرٌ كله 
على الفح فقوله خلاف الإجاع» وتعه في الحٍَُ المكأطانية نوها الك مال 
يكن فرط ا.ه. ملخصاً. 

ملقوله: (وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل) إلى آخره هذا المذهب» وقال 
مالك والشافعي: لا ركاة فيه» وقال أبو حنيفة: إن كان في أرضه العُشّرٌ ففيه الرَكاةٌ وإلا 
فلاء قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يَثْبت ولا إجماغٌ فلا ركاه 


كتاب الركاة 


باب رّكاة النقدين 


يجب في الذهب إذا بَلّعَ عشرين مثقالاً. وني الفضّة إذا بلغث مائتي دِرْهم 
ُبْعُ العْشْرٍ منهماء وَيْضَمٌ الذهبْ إلى الفضّة في تكميل التَصاب ونْضّمٌ قيمة 
العروض إلى كل منهما. 

ويباح للذّكرٍ من الفضّة الخاتم, وقَببْعَةُ السيف. وجِلْيَةُ المنْطَقَةِ ونحوه. ومن 
الذهب قَبِيْعَةُ السيف, وما دعث إليه ضرورة كأنْفٍ ونحوه. ويباح للنساء من 


الذهب والفضة ما جرث عادقن بلبْسه ولو كثر ولا ركاة في حَليهما المع 
للاستعمال أو العارية, وإك أعد للْكرّاء أو النفقة أو كان محرّماً ففيه الزكاة. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب زكاة العروض 


٠. 007‏ مه .ل 3 2 ع 6 ال 500000 
إذا ملّكها بفعله بئيّة التجارة( ١‏ ويلقك قزنتها سانا رك يمني فين 


ملكها ولد ".أو رشكلة بغر ريه الجارة نواه لم تصِرٌ لماء 


* قوله: (إذا ملكها بفعله بنيّة التجارة) إلى آخره. قال في الشرح الكبير: لا يصير 
العرضُ للتجارة إلا بشرطين أحدهما: أن يْلِكُه بفعله كالبيع واليّكاح الثاني: أن يَنُوِي عند 
مَلكْه أنه للتجارة» فإن لم ينو لم يُعَدَّ للتجارة لقوله في الحديث: "مما نعده للبيع" ولأنما 

فلوقةٌ في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بنيّتها. انتهى ملخصاً. 

وقوله: (فإن ملكها بإرثِ ) إلى آخره؛ قال في الشرح الكبير: إذا ملك العَرْضَ 
بالإرث لم يَصِرُ للتجارة وإن نواهاء لأنه ملكه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة فلم يَبْقَ 
إلا مُحَتَدُ النية» ومحردُ النية لا يصير بما العَرْضٌ للتجارة» وكذلك إن ملكها بفعله بغير نية 
التجارة ثم نواه بعد ذلك لم يصر للتجارة؛ لأن الأصل في العروض المُنْيَةُ فإذا صارت 
للقّنْيَةِ لم تُنْقَنْ بمجرد النية» كما لو نوى الحاضرٌ السفرّء وعكسّه ما لو نوى المسافرٌ 
الإقامةَ يكفي فيه مجرد النية اه. قال في الفروع: ولا يصير العَرْضٌ للتجارة إلا أن يملكه 
بفعله» وينوي أنه للتجارة عند تملكه؛ فإن ملكه بفعله ول يَنْو التجارة» أو ملكه بِإِرثٍِ أو 
كان عنده عَرْضٌ للمُنْيَةِ فنواه للتجارة لم يَصِرْ للتجارة» هذا ظاهرٌ المذهبء ولأن مجرد 
النية لا يَنْقْل عن الأصل كنيّة السائمة المعلوفة» ونيّة الحاضر للسّفرء وتَمَّلَ صا وابنُ 
إبراهيم وابنُ منصور أن العَرْضَ يصير للتجارة بمجرد النية» اختاره أبو بكر وابنُ عقيل 


وجزم به في التبصرة والروضة لخبر سمرّة ا. ه. 


كتاب الركاة 


00 6ه لاك ده ع 0 )د و 
وتقوّم عند الحول بالْأحَظٍ للفقراء من عَيْنِ أو ورقٍِ » ولا يُعتبر ما 


اشْيْرِيَتْ به وإن اشترى عَرَضَاً ينصاب من أعْانٍ أو عروض بي على حَوْلِه 
وإن اشتراه بسائمة لم يَنِ. 


* قوله: (وتُقوّم عند الحول بالأحظ للفقراء من عَيْنِ أو وَرِقِ )» قال في الفروع: 
ويؤخذ منها ربعٌ العغشر؛ لأنه كالأنمان لتعلّقها بالقيمة» لا من العَرْض عندنا إلى أن قال: 
وعند أبي حنيفة تحير بين رُبع العْشرٍ بالقيمة أو رُبع عْشْرٍ العروض مطلقاً لأنمما أصلان 
وعند صاحبه والشافعي ف القديم ربع العشر من العرض لأنه الأصل ويجزئ نقد بقدر 
قيمته وقت إخراج انتهى. قال في الاختيارات ويجوز إخراج ركاة العروض عرضا ويقوي 


قول من يقول بحب الرّكاة في عين المال انتهى. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب زكاة الفطر 

تجب على كل مسلم فَضّل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله 
وحوائجه الأصلية؛ ولا يمنعها الذّيْن إلا بطلبه. فيخرج عن نفسه ومسلم يميم 
ولو شهرَ رماوا“ فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. فامرأته, فرقيقه فأمه, 
فأبيه فولده, فأقرب في ميراث, والعبد بين شركاء عليهم صاعء ويستحب عن 
الجنين, ولا تجب لناشز'؛ ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه 
أجزأت, وتجب بغروب الشمس ليلة الفطرء فمن أسلم بعده أو ملك عبداً 
أو تزوج زوجة أو وُلِدَ له ولد لم تلزمه فطرتة؛ وقبله تلزم؛ ويجوز إخراجها قبل 

فقط. ويوم العيد قبل الصلاة أفضلء وتكره في باقيهء ويقضيها 


* قوله: (ومسلمٌ بمونه ولو شهر رمضان)» قال ف المقنع: ومن تَكقَلَ بمؤنة شخصٍ 
في شهر رمضان ل تَلْرَنْه فطريّه عند أبي الخنطّاب, والمنصوص أنها تَلْزمُه قال في الشرح 
الكبير: وهذا قول أكثر الأصحابء وقد نص عليه أحمدٌُ لعموم قوله عليه السلام: (أَدُوا 
صدقة الفطر عن تَُونون)7) , واختار أبو الخطاب أنما لا تَلْْمُه فطريّه لأنه لا تَلَزمه 
مُؤَْهه وهذا قولُ أكثر أهلٍ العلم» وهو الصحيحٌ إن شاء الله» وكلامُ أحمد محمولٌ على 
ا 


(1) الناشز: المرأة التي خرجت عن طاعة زوجها. 

(2) أخرجه الدارقطني في: باب ركاة الفطر» من كتاب الرّكاة» سنن الدارقطني 1/2 14.» والبيهقي في: باب 
إخراج ركاة الفطر عن نفسه وغيره» من كتاب الركاة» السنن الكبربى 161/4 . وانظر: إرواء الغليل 
للألباي رقم (835). 


ويجب صاع من بر أو شعيرٍ أو دقيقهماء أو سويقهماء أو تمر أو 
ع 2 ل 5 ع2 6 اند ل أ رمه 3 
زبيب؛ أو أقطٍ 17), فإن عَدِمَ الخمسة أجزاًكلُ حَبَ وثر 7 ال 


معيث2 , ولا خبر. ويجوز أن يُعطي الجماعة ما يَلْرْمُ الواحد, وعكشه. 


* قوله: (فإِنْ عَدِمَ الخمسةٌ أَجزأ كل حَب وقّر يُفْنات ).؛ قال في الاختيارات: 
ويجزئه في الفطرة من قُوتٍ بلده مثل الأَرْرٌ وغيره ولو قَدَرَ على الأصناف المذكورة في 
الحديث» وهو رواية عن أحمد وقول أكثر أهل العلم» ولا يجوز دَفْعُ ركاة الفطر إلا 0 
يستحق الكقّارة» وهو مَنْ يد لحاجته لا في الثقاب والمولّفةِ وغير ذلك. 

(1) الأقط: طعام يعمل من اللبن المخيض. 
(2) أي ولا يجزئ معيبٌ كمسوّس ومبلول وقديم تغيّر طعمّه. 
(3) وكذا الخبز لا يجزئ لخروجه عن الكيل والادخارء ولا الخل ولا الوّبْس لأنحما ليسا قوتاً. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب إخراج الزكاة 


عارفٌ بالحكم, وأخذث منه وقُتل, أو بخلاً أخذث منه وعرّر وتجب في مال 


صبي ومجنونء فيخرجها وليُهماء ولا يجوز إخراجها إلا بن والأفضل أن 
يُفرّقها بنفسه, ويقول عند ذَفْعها هو وآخذّها ما وَرَد والأفضل إخراج ركاة 
كل مال في فقراءِ بلدوء ولا يجوٌ تَقلّها إلى ما تُفْصّر فيه الصلا4*) فإن فعل 
أَجزأت, إلا أن يكونّ في بلدٍ لا فقراءَ فيه فيفرّقها في أقرب البلاد إليه, فإن 
كان في بلدٍ ومالّه في آخر, أخرج ركاة المال في بلده, وفطرثه في بلدٍ هو فيه 
ويجوز تعجيل الركاة لحولين فأقل» ولا يُستحب. 


* قوله: (ولا يجوز نقلّها إلى ما تُقْصَّرْ فيه الصلاة» قال في الاختيارات: وإنما قال 
العلماء جيرانٌ المال أحقٌ بركاته» وكرهوا تَقْلَ الركاة إلى بلدٍ السلطانٍ وغيره ليكتفي كل 
ناحيةٍ بما عندهم من الركاة» ولهذا في كتاب مُعَاذٍ بن جبلٍ من انتقل من يخلافي إلى 
مخلافٍ فإن صدقته وَعُْشْرَهُ في مخلاف جيرانه إلى أن قال: ويجوز نقلك الرّكاة وما في 
حكمها لمصلحة شرعية» قال: وتحديدٌ المنْع من نقلٍ الركاةٍ بمسافة المَضْرٍ ليس عليه دليلٌ 
شرعي . 


باب 


أهل الرّكاة يق #0 الفقراء: وهم من لا يحدون شيئاً أو يجدون بعضّ 
الكفاية (دون نصفها)., والمساكينُ: يجدون أكثرها أو نصقّهاء والعاملون عليها: 
وهم جْبَاهًا وحَقّاظُها. والرابع: المولّفةُ قلويجم ممن يُرْجَى إسلامه أو كف شرّه. 
أو يُرْجَى بعطيته قوةٌ إمانه. والخامس: الرّقاب, وهم المكاتبون, ويفكُ منها 
الأسيرٌ المسلمُ. السادس: الغارمُ لإصلاح ذات البَيْنِ ولو مع غني» أو لنفسِه 
مع الفقر. السابع: في سبيل اللّه: وهم الغزاةٌ المتطوعةٌ الذين لا ديوان لهم. 
والثامن: ابن السبيل المسافرٌ المنقَطّع به دون المشِئ للسفرٍ من بلده فَيُعْطَى 
قَدْرَ ما يوصلّه إلى بلده, ومن كان ذا عيال أَخَدَّ ما يكفيهم, ويجورُ صَرْفُها إلى 


مرو 


صنفٍ واحد» ويُسنٌ إلى أقاربه الننيلا تلرّمه مؤنتهم. 


* قال في الاختيارات: ولا ينبغي أن يُعطي الرَكاةً لمن لا يستعينُ بما على طاعة الله 
فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو 
لمن يُعاوِنُ المؤمنين» فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يُعْطّى شيئاً حتى يتوب. ويَلْتَمَ 
أداءَ الصلاةٍ» ويحث صرف الرّكاة إلى الثمانية إن كانوا موجودين وإلا صرِقَتْ إلى الموجود 


كلمات السداد على متن الزاد 
فصل 


- 
8 


» 0 2 6 - ا ا 
ولا تدفع إلى هاهمي ومطليئ ” ومّواليهماء ولا إلى فقيرة نحت 


نل 
7 
5 


مُنفق, 
0 


بن 
5 
24 


ولا إلى فرعه وأصله. ولا إلى عبدٍ وزوجء وإن أعطاها لمن ظنّه غير أهل فبان 
أهلاً أو بالعكس ل يزه إلا لغني ظنّه فقياً. 

وصدقةٌ التطوع مستحبةٌ, وف رمضانً وأوقاتٍ الحاجات أفضلء وَنُسَنُّ 
بالفاضل عن كفايته وكفاية من ينون وَأ بها يُتَقِضْهَا. 


ا قوله: (ولا تُذفَع إلى هاشئمي )١1‏ إلى آخرهء قال في الاختيارات: وبنو هاشم إذا 
موا من خْيْسٍ امس جاز لحم الأخدُ من الزكاة» وهو قول القاضي يعقوب وغيره من 
أصحابناء وقاله أبو يوسف والأصطخري من الشافعية لأنه محل حاجةٍ وضرورة» ويجوز 
لبني هاشم الأخدُ من زكاة الحاشميين» وهو تحْكيمٌ عن طائفةٍ من أهل البيت إلى أن قال: 
وإذا كانت الأُمُ فقيرةَ وما أولادٌ صِغارٌ لهم مال ونفقتها تَضْرٌ بهم أعطيث من ركام 
والذي يخدمه إذا م 52-6 أ أعطاه من ركاته إذا لم يستعمله بدل خدمته. انتهى. 


(1) لقول النبي []: (إن الصدقة لا تنبغي لآل غك إنما هي أوساخٌ الناس) أخرجه مسلم في: باب ترك 
استعمال آل النبي [] على الصدقة» من كتاب الرّكاة حديث رقم1072». ط ابن حزم ج2. 


كتاب الصوم 


كتاب الصوم 
يحب صومٌ رمضانّ برؤية هلاله, فإِنْ لم يْرَ مع صَّحْو ليلة الثلائين أصبحوا 
و ٠.‏ ا ا ا 26 و : و و 0 
مُفطرين» وإد حال دونه عيم او فشر ) فظاهد المذهب يجب صومه. وإد 
و 0 و عدوي وي 00 و #0« 
روي هارا فهو لليلة المقبلة. وإذا رآه أهل بلدٍ لزم الناسَ كلهم الصومٌر 2 . 


* قوله: (وإن حال دونه غعَيْم أو قتر) فظاهرٌ المذهب يحب صومة؛ قال في المقنع: 
وعنه: لا يحبثء وعنه: الناسن تَبَعٌ للإمام» قال الحافظ بن حجر على قوله : (إذا 
رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فافطروا؛ فإن عُمَّ عليكم فاقدروا له)» وف رواية: (لا 
تصوموا حتى تروا الحلال)!')» وهو ظاهرٌ في النهي عن ابتداء صوم رمضادٌ قبل رؤية 
الحلا فيدخل فيه صورةٌ العَيّم وغيرهاء ولو وقع الاقتصار على هذه الجُملة لكفى ذلك 
لمن تسسّك به؛ لكن اللفظ الذي رواه أكثرٌ الرواة أوقع للمخالف شبهد وهو قولة: فإن 
عُمّ عليكم فاقْدرُوا له» فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حُكُم الصّحْو والعَيْمِ فيكون 
التعليق على الرؤية متعلقاً بالصّحُْوء وأما الغيمُ فله كم آخرء ويحتمل أن لا تفرقة» 
ويكون الثاني مؤكّداً للأول» وإلى الأول ذهب أكثرٌ الحنابلة» وإلى الثاني ذهب الجمهور, 
فقالوا: المرادُ بقوله: فاقدّروا له أي انظروا في الشهرء واحسبوا تمام الثلاثين» وَيُرَجُحُ هذا 
التأويلَ الرواياث الأخرى المصَيّحةٌ بالمراد من قوله: (فأكملوا العِدّةَ ثلاثين) ونحوها وأَؤِلَ 
ذا ونكر .لوزي اللدويث ان 

لأقوله: (وإذا رآه أهل بلد لزم الناسن كلّهِم الصومٌ). قال في الشرح الكبير: هذا 
3 الليث وبعض أصحاب الشافعي» وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافةٌ قرييةٌ لا 
تختلف المطالعٌ لأجلها كبغدادً والبصرةً لزم أهلّها الصومٌ برؤية الحلال في- 


)1) أخرجه البخاري ف الصوم: باب قول النبي برقم (1907)), ومسلم في باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية ال هلال برقم (1080). 


كلمات السداد على متن الزاد 


و عا م اه 00 8 0 200-507 5 ور 
وبُصام برؤيةٍ عَذَلِ ولو أنثى ' , فإن صاموا بشهادة واحدٍ ثلائِينَ يوما فلم بُرَ 


الهلال أو صاموا لأجل عَيْم لم يُفطرواء ومن رأى وحدّه هلال رمضانً وَزدَ 
قوله. أو رأى هلال شوال صام, ويَلَزم الصومُ لكل مسلم مكلّفٍ قادرٍ, وإذا 
قامث البينةٌ في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاءً على كل من صار (في 
أثنائه) أهلاً لوجوبه. وكذا حائضٌ ونفساءٌ طَهُرَنَا ومسافرٌ قَدِمِ مُفطراً ومن 
أفطر لِكِبَرٍ أو مرض لا يُرجى بُرْؤُهِ أطعم لكل يوم مسكيناً. ويسنُ ريض 
يضرّهء ولمسافرٍ يَفْصِرٌء وإن نوى حاضرٌ صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفِطْرٌ 
وإن أفطرث حامل أو مُرْضِعٌ خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط, وعلى ولديهما 
قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً ومن نوى الصوم ثم جُنٌ أو أَغْمي عليه جمي 
لتّهار ولم يُفِقْ جُزءاً منه لم يَصِحّ صومه. لا إن نام جميع النهار وَيَلْرَم المهُمَى 
عليه القضاءً فقط. 


-أحدهما وإن كان بينهما بُعْدٌ كالحجاز والعراق والشامء فلك أهل بِلدٍ رؤيتهم» وهو 
مذهب القاسم وسالم وإسحاق. قال في الاختيارات: تختلف المطَالعٌ باتفاق أهل المعرفة 


بهذا فإن اتفقث لزم الصومٌ وإلا فلاء وهو الأصحٌ للشافعية» وقول في مذهب أحمدء قال 
الحافظ ابن حجر: وقد أجمعوا على أتما لا ثراعى الرؤيةٌ فيما بَعْدَ من بلاد كخراسان 
والأندلس. 

* قوله: (ويصام برؤية عدلٍ ولو أنثى). قال في الفروع: وفي الكافي يُقبَّل العبدٌ وفي 
المرأة وجهان, أحدهما: يُقبل لأنه حَبّر والثاني: لا؛ لأن طَرِيقَهُ الشهادة ولهذا لا يُقبل 
فيه شاهدٌ المَرْع مع إمكانٍ شاهدٍ الأصل. 


كتاب الصوم 
ويجب تعيينُ النية من الليل لصوم كلّ يوم واجب 1 لا نية الفريضة, 
ويصح النفلٌ بنيةٍ من النهار قبِلَ الزوال وبعدّه. ولو نوى: إن كان غداً من 
0 52-7 َه 5 7 ع 5 . - فا 
رمضان فهو فرّضي ل يجزئه. ومن نوى الإفطارٌ أفطر . 


* قوله: (ويجب تعيِينُ النية من الليل لصوم كل يوم واجب). وعنه لا يجب تعيين 
النية لرمضانء لأن التعيين يجزئ عن نية الفرضية» قال في الاختيارات: ومن خطر بقلبه 
أنه صائم غداً فقد نوى. 

ملإقوله: (ومن نوى الإفطار أفطر )» قال في الفروع: نص عليه وفاقاً للشافعي 
ومالك» وعند ابن حامد وبعض المالكية وبعض الشافعية لا يبطل صومُه كالحج, وقولنا: 
(أفطر) أي صار كمن ل يَنْوِ لا كمن أكل فلو كان في نفل ثم عاد جاز. نصّ عليه .١‏ 
ه. ملخصاً. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب ما يفسد الصوم ويوجب 3 

من أكل أو شربء أو اسْتَعطء أو الْعَفَنَ أو امحل 7* بما يصل إلى 
حَلقه. أو أذخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان غير إخليله أو اسْتقاء. أو 
اسْكَمْىَ أو باشر فَأَمْقَء أو أَمْدَىء أو كرّر النَظَرَ فأنزل» أو حَجَمَ أو احْتَجَمَ 
وظَهّرٌ دم عامداً ذاكراً لصومه فَسَّدء لا ناسياً أو مُكْرَهاً أو طار إلى حَلَقِه 
ذبابٌ أو عْبارٌ أو فَكْر فأنزلَ أو اختلم أو أصبح في فيه طعامٌ فَلَمَظَهُ أو 
اغتسلء أو تَمَضْمَضَ أو اسْتَدْمر أو زاد على الثلاث, أو بالعَ فدخل الما في 
حَلْقِهِ م يَفْسْدْ صومُه. ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صم صومٌه. لا إن 
أكل شاكاً في غروب الشمس, أو مُعتقداً أنه ليل فَبَانَ نماراً. 


فصل 
ومن جامّعَ في نهار رمضانٌ في قبل أو ذُبْرٍ فعليه القضاءٌ والكقّارةُ وإن 
جامع دون القَرْجَ فأنزل» أو كانت المرأة معذورةٌ, أو جامع من كان نوى الصوم 


في سفره أفطرٌ ولا كفارةً وإن جامع في يومين, أو كرّره في يوم ولم يُكَفْر فكفارة 


* قوله: (أو اكتحل)» قال في الاختيارات: ولا يُفطر الصائمُ بالاكتحال والقنة 
وما يقطر في إِخُلِيْلِه ومداواةٌ المأمومةٍ والجائفة» وهو قول بعض أهل العلم» ويُفطر بإخراج 
الدم بالحجامة» وهو مذهب أحمد, وبِالمَصّد والتَشْريط» وهو وجه لنا وبإزعافٍ نَفْسِه 
وهو قول الأوزاعي؛ ويفطر الحاجمٌ إن مص القارورة» ولا يُفطر يدي بسبب قُبْلةٍ أو 
لَمْسٍ أو تَكرارٍ نَظَرِء وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابناء وأما إذا ذاق 
طعاماً ولَمَظّه أو وضع في فيه عسلاً ويحّه فلا بأس به للحاجة كالمضمضة والاستنشاق 


.اه 


كتاب الصوم 


واحدةٌ في الثانية» وفي الأولى» ثنْتان. وإن جامع ثم كَمّر ثم جامع في يومه 
فكَقَارَةٌ ثانيةٌ وكذلك من لَزمه الإمساك إذا 0 ومن جامع وهو مُعافَ 


ثم مرض أو جُنّ أو سافر لم تَسْقطء ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام 
رمضان. وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيامٌُ شهرين متتابعين, فإن ل يستطع 
فإطعامُ ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت. 


* قوله: (وكذلك من لزمه الإمساكٌ إذا جامع). قال في الشرح الكبير: إذا كثَّر ثم 
جامع ثانية» فإن كان في يومين فعليه كفارةٌ ثانية بغير خلافي نَعْلمهء وإن كان ف يوم 
واحدِء فكذلكء نص عليه أحمد, وهكذا يَُيَجُ في كل مَنْ لَرِمَه الإمساكُ وحُرّم عليه 
الجماعٌ ف كمار رمضان» وإن لم يكن صائماً كمن لم يعلم برؤية الملال إلا بعد طلوع 
الفجر أو نسي النية أو أكل عامداً ثم جامع. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا 
شَيْءَ عليه بذلك الجماع لأن لم يُصادف الصّوم ولم يَتَعْ صِحَنّه فلم يُوجِبْ شيئاً اه. 
والصواب أنه لا كَمَارةَ على مَنْ جامع قبل عِلّمِه برؤية الحلال. قال الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم في مجموعه: وأجاب الشيخُ حمدٌ بن عبد العزيز وأما الجماغٌ يوم الشّلكّ وهو آخر 
يوم في شعبان» إذا عُمَّ على الحلال أو حال دون مَنْظره غيمٌ أو قَثَرْ فهي مسألةٌ نزاع؛ 
وجمهور الفقهاء على وجوب الكفارة» وكلامُ شيخ الإسلام مشهورٌ في عدم الوجوب بناءً 
على أصل وهو أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم ا.ه. (قلت): ولعل مرادّه بالجمهور 
فمَهاٌ الحنابلة. والله أعلم. 


كلمات السداد على متن الزاد 
باب ما يكره ويستحب, وحكم القضاء 


يكره جَنْعْ ربْقه فيبتلعه ويِْرُمُبَلْعْ النُخامة, ويُفْطِرِ بما فقط إن وصلث إلى 
عل ويُكره ذوق طعام بلا حاجة, ومَضْعْ عِلْكِ قوي, وإن وَجَد طَعْمَهُما 
في حَلّقه أفطر, وَبَْرْم العلّكُ التحيّل إن بَلّعَ ربق وثكره القُبلهُ لمن مرك 
شهوته. ويجب اجتناب كذب وغَيْبةِ وشَعْمِ, وسُنّ لمن شُتِمَ قوله: إن صائم, 
وتأخيرُ سحورٍ وتعجيل فِطْرٍ على رُطَّب, فإن عَدِمَّ فَمْ فإن عَدِمَ فماءً. 
وقول ما وَرَدَ ويُستحَبُ القضاءً مُتتابعاًء ولا يجوز إلى رمضانٌ آخَرَ من غير 


عذرٍء فإن فعل فعليه مع القضاءٍ إطعامُ مسكينٍ لكل يوج, وإن مات ولو بعد 


له: (ويُفطر بما فقط إن وَصَّلتْ إلى ,9685 ). قال في المقنع: يُكره للصائم أن 
0 فيبتلعه وأن يتل التُخامة» وهل يفطر بما؟ على وجهين. قال في الشرح 
الكبير: وإن ابتلع النخامة» فقد روى حنبل قال: معت أبا عبد الله يقول: إذا تَنَكَّم ثم 
زرده فقد أَفُطرء لأن التُخامة تنزل من الرأسء والرّيق من الفم» ولو تنكّم من جوفه ثم 
ازدرده أفطرء وهذا مذهب الشافعيء لأنه أمكن التحيُرُ منها أَشْبَ الدمّ ولأنما من غير 
الفم أَشْبَه شْبَه القَّنْءَ. وفيه رواية أخرى, لا يُفطرء فإنه قال في رواية المرُوذي: ليس عليك 


القضاء إذا ابتلعت التُخَامةٌ وأنت صائم» لأنه معتاد في الفم أَشْبَه بَهَ الزِيقَ 


كتاب الصوم 


استحبٌ لوليّه قضاؤه . 


* قوله: (وإن مات وعليه صومٌ ) إلى آخره. قال البخاري: باب من مات وعليه 


صوم» وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجا يوماً واحداً جاز» شم 4 حديثٌ 
عائشةً "من مات وعليه صيامٌ صامً عنه ويا قال الحافظ: قد اختلف اَلَف في 


هذه المسألة فأجارٌ الصِّيامَ عن الميتِ أصحاب الحديثء وعَلَّقَ الشافعيئٌ في القديم القولٌ 
به على صِحّة الحديث» وقال الشافعييٌ 2 الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن 
الميت» و قال الليث وأحمد وإسحاق: لا يصام عنه إلا التُذّر وأما رمضان فيطعم عنه .١‏ 
ه ملخصاً. 

قال في الاختيارات: وإذا تبرّع إنسانٌ بالصوم عمن لا يُطيقُه بكبَرٍ ونحوه أو عن ميتٍ 
وهما مُعْسِرانٍ تَوجّه جواره؛ لأنه أقربُ إلى المماثلة من المال اه. قال في الفروع: وإن أَخَرَ 
القضاءً حتى مات فإن كان لعذر فلا شىءَ عليه» نص عليه وفاقاً لعدم الدليل» وفي 
التلخيص رواية يطعم عنه كالشيخ الْرِمِ» وقال في الانتصار: يحتمل أن يجب الصومٌ عنه 
أو التكفيرٌ كمن نذر صوماً |.ه مايقفا. 

(1) أخرجه البخاري في: باب من مات وعليه صومء من كتاب الصوم 46/3)» ومسلم في: باب قضاء 
الصيام عن المبكة من كتاب الصيام 803/2. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب صوم التطوع 


يسن صيامٌ أيام البيضء والاثنين والخميس وستٍ من شوال, وشهر امحرّم, 
وآكذه العاشرٌ ثم التاسعٌ, وتسع ذي الحجة, ويوم عَرَفَتَِ حاج بحاء وأفضله 
صومٌ يوم وفطرٌ يوج, ويُكره إفراُ رجب والجمعة والسبت0*' والشكٌ (وعيد 
الكفار) بصوم, ويحرمٌ صومٌ العيدين وأيام التّشْريق ولو في فرض, إلا عن دم 

مُتعة وقِرَانٍ. ومن دل في فوض موسع حَرْم فَطْعْهء ولا يَلْرَمُ في التَفل 3 
قضاءٌ فاده إلا الحج 3 وتُرْجَى ليلةٌ القدر في الَعْشْرٍ الأخير, وأوتازه آ 


لقوله: ( والسبت ) لحديث: ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افْْرِضَ 
عليكم)7!)؛ قال في سبل السلام: النَّهِنْ عن صوم و كان أولّ الأمر حيث كان1] يحت 
موافقة أهلٍ الكتاب ثم كان آخرٌ أمره مخالفتهم كما صرّح به حديثٌ أم سلمة: أن 
رسول الله [] أكثر ماكان يصوم من الأيام يوم السبت ويومَ الأحدء وكان يقول: إنهما 
يوما عيدٍ للمشركين» وأنا أريد أن أُخالمَهِم وظاهره صومٌ كُلَ على الانفراد والاجتماع. 

إقوله: (ومن دخل في فرض موسّع حَرْم قَطَعُه ولا يرم في التَفْل ولا قضاءً 
فاسده إلا الحج), قال في المقنع: ومن كل في صوم أو صلاةٍ تطوعاً استُحبٌ له إِتامُه 
ول يحثء فإن أفسده فلا قضاءً عليه. قال في الفروع: ويَلْزم إِتَامُ نفلٍ الحجّ- 


(1) أخرجه ابن ماجه في: باب ما جاء في صيام يوم السبت» من كتاب الصيام 550/1, والإمام أحمد 
في: المسند 189/4 . وأخرجه أبو داود بزيادة: "فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة 
فليمضغه" في باب النهي أن يخصّ يوم السبت بصوم» من كتاب الصيام1 /564 والترمذي في: باب ما 
جاء في صوم يوم السبت» من أبواب الصوم» عارضة الأحوذي 279/3» في رواية عبدالله بن بُسر» عن 


أخته الصمّاء, وقال أبو داود: اسم أخت عبدالله بن بسر هجيمة أو جهيمة. 


كتاب الصوم 


وليلة سبع وعشرين أبلغ. ويدعو فيها بما وَردَ. 


-والعُمرة» وفاقاً لانعقاد الإحرام لازماً لظاهر آية الإحصارء فإن أَفْسَدَهُا أو فَسَدا لَْمَه 
القضاءٌ وفاقأء قال صاحب المكرّر: لا أعلم أحداً قال بخلافهم؛ وفي الحداية والاتتصار 
وَعَيوَق المسائل لابج هاب رواية لة يلكي القضاة :قال "ضاغث المككره الا اسه إلا 


سهواً و يأتي في الحج انتهى. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الاعتكاف 


وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعا ى» مسنونٌ وبصح بلا صوم. ويلزمان 
9 2 5 1 1ت 2 
بالنذر, ولأيشة لال لبجل كنم ف ا إلا المرأة ففى كلّ مسجدٍ سوى 
مسجد بيتهاء ومن نَذّره أو الصلاة في مسجد غير الغلاثة -وأفضلها الحرام, 
فمسجدٌ المدينة, فالأقصى- ل يَلْرَمْهِ فيه وإن عيّنَ الأفضل ل يَجْرْ فيما دونه 
وعكسه بعكسه: ومن نذر زماناً معيناً دخل مُعْدَكفَه قبل ليلته الأولى» وخرج 
بعد آخره, ولا يخرج الْحْتَكفُ إلا لِمَا لا ب له منه. ولا يعودُ مريضاً ولا يَسْهَدُ 


جنازةً إلا أن يشترطه. وإن وَطِىَ في فَرْجٍ فَسَدَ اعتكافه. ويُسِتَحَبٌُ اشتغاله 


بالقُرّب واجتناب مالا يعنيه. 


* قوله: (ومَن تَذَره في مسجدٍ غير الثلاثة م يََزَمِْ فيه)» قال في المقنع: ومن نذر 
الاعتكاف والصلاةً في مسجدٍ فله فعلّه في غيره إلا المساجدّ الثلاثة» قال في 
الاختيارات: ومن نذر الاعتكافَ في مسجدٍ غير المساجدٍ الثلاثة تَعَيّنَ ما امتاز على 
غيره مز شرعية كقِدَم وكثرة جنع إلى أن قال: ولا يجوز سفرٌ الرجل إلى المشاهد والقبور 
والمساجد غير المساجد الثلاثة 5 قول مالك وبعض أصحابه؛ وقاله ابن عقيل من 
أصحابنا. 


كتاب المناسك 


الحج والعمرة واجبان على المسلم الخرّ المكلّفٍ القادر في عُمرهِ مرةٌ على 
الفور, فإن زال الرْقُ والجنوثُ والصّبًا في الحج بعرفة, وفي العمرة قَبْلَ طوافها 
صَّحّ فَرْضاً وفغْلُهما من الصَّبي والعبدٍ تَفْلاً. والقادر من أمكنه الركوب ووجد 
زاداً وراحلةً صَالحَيْن مله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية, والحوائج 
الأصلية» وإن أعجزه كبَرٌ أو مرض لا يُرْجَى بُرْؤْه لَِمَهِ أن يُقيم من يج ويعدمر 
عنه, من نا ويجزئ عنه. وإن عوني بعد الإحرام 0 يُشترط 
لوجوبه على المرأة وجودٌ تَحْرّمِهاء وهو زوججها أو مَنْ تَحْرمِ عليه على التأبيد 
بدسب أو سبب مُباح, وإن مات مَنْ لَزِمَاه أخرجا من كي ش 


* قوله: (مِنْ حيث وَجَبَا) أي: من بلده. 

لإقوله: (ويجزئ عنه وإن عُون بعد الإحرام ) أي لم يجب عليه حجّ آخرء قال 
الشافعي وغيره: يَلْرَمُه. 

لقوله: (وإن مات مَنْ لَزِمَاه أُخْرِجًا من تَرِكُتِه )» قال في المقنع: 0 ومَنْ وجب 
عليه الحج فيُوقٍ أخرج من جميع ماله حجة وعمرة؛ فإن ضاق ماله عن ذلك» أو كان 
عليك8 1 جد عه كه وح ردانق تمع وله هذا لهت وقال لجيه 
ومالك: يسقط بالموت فإن وصّى بحا فهي من الثلث. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب المواقيت 


وميقاث أهل المدينة: ذو الخليفة وأهل الشام ومصر والمغرب: الجحفَة 
وأهل اليمن يَلَمْلَمُ وأهل نجد قَرِن "' . وأهل المشرق ذاث عِرْقِ وهي 
لأهلها, ومن مَرٌ عليها من غيرهم؛ ومن حجّ من أهل مكة فَمِنْهاء وعمرثه من 
الحلء وأشهرٌ الحجّ شوال وذو القعدة» وعَشرٌ من ذي الملا 


* قوله: (أشهرٌ الحج شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة ).؛ قال في الشرح 
الكبير: وهو ميقات الزمان للحج؛ فأما العُمرةٌ فكل الزمان ميقاثٌ لاء ولا يُكره الإحرامُ 


كما في يوم النّخرء وعَرَفَةَ وأيام التَشْرِيقٍ في أشهر الروايتين» وعنه يُكره وبه قال أبو حنيفة. 


(1) ويقال: قَرْنُ المنازل؛ وقَرْنُ الثعالب» على يوم وليلة من مكة. 


كتاب الصوم 


الإحرام: نية النسك. 

سُنٌّ ريده غسْل أو تيممٌ لِعَدَم وتنظيفف وتَطَيْب وتَجَرُدٌ من تَخئِط» وبحم 
في إزارٍ ورداءٍ أبيضين نظيفين, وإحرامٌ عَقِبِ ركعتين, ونيّئُه شَرْطء ويستحبُ 
قوله: اللهم إن أريد نُسْكَ كذاء فيَسَرْهِ لي وإن حَبَسَن حابدن فَمَجِلَّي حيثُ 
حَبَسْتَنيي وأفضلٌ الأنساكِ لي 1 وصفته أن رم بالعغمرة في أشهر الحج 
يفرع نه نيم بلح في عامد, وعلى الي دة, وان حاضت المراة 
فخشيث فوات الحج و أَحْرَمَتْ به وصارت قارنةً» وإذا استوى على راحلته 
قال: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والتغمة لك 
والْلكَ لا شريك لكء يُصّوَت يما الرجل وتُخفيها المرأةُ. 


* قوله: (وأفضل الأَنْساك التمعغ)؛ قال في الاختيارات: والقِرَانُ أفضل من التم: 
إن ساق هدياًء وهو إحدى الروايتين عن أحمد, ومن اعتمر وحجٌ في سَفْرَتِين أو اعتمر 
قبل أشهر الحج فالإفرادُ أفضلٌ باتفاقٍ الأئمة الأربعة» ومن أَفْرَدَ العمرة بِسَفْرَة ثم قَدِمَ في 
أشهر الحج؛ فإنه يتمتع إلى أن قال: ولو أخرم بالحج ثم أذخل عليه العُمْرةَ لم يجْرْ على 
الصحيح ويجوز العكدئ بالاتفاق. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب محظورات الإحرام 


5 0 راية 8 6 ]ا ور 550 4 داره ع كان زاحةء 

وهي تسعة: حَلق الشعءرٍ ؛ وتقليم الأظفارٍ. فمن حَلّق أو فَتم ثلاثة 
فعليه دم ومن غطى رأسّه بملااصق فَدَى, وإن لبس كم حيطا فَدى. وإد 
. طَيَِ بدته أو ثوبه أو اذه .ن 5 . عطيب أو شه طيباً أو أ تبج بعود وحوه فَدَى 


وإن قل صوداً مألشولاً برِياً أصلاًء ولو تولّد منه ومن غيره. أو تَلِفَ في عيده 
فعليه جزاؤ*)» ولا يحرم حيوان إنْسي» ولا صيدٌ البحرء ولا قتل حرّم 
الأكل. ولا الصائل؛ ويحرم عقدٌ نكاح؛ ولا يصحٌ. ولا فدية, وتصحٌ الرجعة 
وإن جامَّعَ (الحرمُ) قبل التحّلٍ الأول فَسَدَ نُسكُهماء وبمضيانٍ فيه ويقضيانه 
ثات عام» وتحرمُ المباشرة فإن فعل فأنزل لم يَفْسْدْ حجُهء وعليه بَدَنَه لكن 


قوله: (حلق الشعر )» المذهث أنه إذا حَلّقَ ثلاث شعرات فَأَْيد وجبث عليه 
الفدية» وقال أبو حنيفة: لا يجب الدمٌ بدون رُبع الرأس» وقال مالك: إذا حلق مِنْ رأسه 
ما أماط به الأذى وجب الدمٌء قال في الاختيارات: وامحرمٌ إن احتاج وقطعٌ شعرةٌ 
لحجامة أو عُسل لم يضرّهء والقمل والبعوضن والقُرادُ إن قَرَصَهُ فَعَلُ وإلا فلا يقتله. 

قوله: (أو تَلِفَ في يده فعليه جزاؤه)؛ قال في المقنع: وإن أخرم وفي يده صيدٌ أو 
دخل الحم بصيدٍ لزمَهُ إزالةُ يده المشاهدة دون الحُكميّة عنه» فإن لم يفعل فتلف صَمِئَهُ 
قال في الفروع: وإن ملك صيداً في الح فأدخله الخرَمَ لزمه رفع يده وإرساله» فإن أتلفه 
أو تلفت ضمئَهُ كصيدٍ الحلّ في حق المحرم» نقله الجماعةٌ» وعليه الأصحاب وفاقاً لأبي 
حنيفة» ويتوجه لا يلزمه إرساله وله ذبجحُهء ونقل الملك فيه وفاقاً لمالكِ والشافعي» لأن 
الشارعٌ إنها نمى عن تنفير صَيّْدٍ مكة» ولم يبن مثل هذا المكم الي مع كثرة وقوعه 
والصحابةٌ مختلفون, وقياسُه على الإحرام فيه نَظَر؛ لأنه آكدُ لتحريعة ما لا يحرم ا.ه. 


كتاب الصوم 


عر من الل لطوافب الفرض» وإحرامٌامرأكالرجل إل في اللباس, وتس 
نمؤم بالقكوم وفقيمة لورلا رمه لين 
البْرْقَعَ والقفارّين وتغطِيّة وجهها '. ويُباح لها التحلي © . 


* قوله: (وإحرامٌ المرأةٍ كالرّجلٍ إلا في اللباس وتجتسب البرقع والفَفَارَنٍ وتَغطية 
وجهها )؛ قال في الاختيارات: ويجوز للمرأة أن تُعطِيَ وجْهّها بملاصتٍ خلا التتقاب 
والبرْقعَ» ويجوز عَقْدُ الرداء في الإخرام ولا فِذْيةَ عليه. 

مإقوله: (ويباح لها التحلّي ). قال في المقنع: ولا تلبس المُقَّارين ولا الخُنْخَال ولا 
تكتحل بالإثدء وعن قَتَادةً: أنه كان لا يَرَى بأساً أن تَلْبّس المرأةُ الخاتم والقُئِطٌ وهي 
حُحرمةٌ وكرة الميتوارين واللخالين والدّملْجَين. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الفدية 

حير بفدية حلق وتقليمٌ وتغطيةٌ رأس وطيبٌ ولبمن غَخِيْطٍ بين صيام ثلاثة 
أيام أو إطعام ستة مساكين لكلّ مسكين مُدَ بر أو نصفُ صاع (من) تمر أو 
شعيرٍ أو ذبح شا ويَرَاءٍ صيدٍ بين مِثْلٍ إن كان, أو تقوعه بدراهم يشتري بما 
طعاماً فبطعم كلّ مسكين مُدَأَ أو يصوم عن كل مد يوماً وبما لا مِثْلَ له بين 
إطعام وصيام, وأما دمُ مُنْعَةٍ وقرانٍ فيجب المَدْي, فإِنْ عَدِمَهُ فصيامُ ثلاثة أيام, 
والأفضل كونُ آخرها يوم عرفة» وسبعة إذا رجع إلى أهله. وَالمُحْصّرُ إذا لم يجذ 
هَذْياً صام عشرةً ثم حَلَّ » ويب بوطءٍ في فرج في الحج بدنة» وفي العمْرة شاة, 
وإن طاوعثه زوجته لزماهلا). 1 

فصل 
ومن كرّر محظوراً من جدس ول يَفَدٍ فَدَى مَرَة بخلافٍ صيدٍء ومَنْ فعل محظوراً 

من أجناس قَدَى لكل مر رَفْضَ إحرامّه أو لاء ويسقطٌ بنسيانٍ فدية لَبْسِ وطيب 
وتغطيةٍ رأس» دون وَطْءٍء وصيدٍ وتقليم» وجلاقء وكلٌ هَذي أو إطعام فلمساكين 


اح 0 وفدية الأذى واللين ونحوهما دم الإحصار حيثٌ وجد سببه» ويجزئ 
الصومُ بكل مكان» والدم شاة أو سْبغ ولوتجرئ عنها بقرة. 


* قوله: ( وكلُ هَدْيٍ أو طعام فلمساكين الخَرّم )» قال في المقنع: إذا قَدَرَ على 
إيصاله إليهم» قال في الشرح الكبير: وما وَجَب لترك نُسكِ أو فَوَاتِ فهو لمساكين الحرم 
دون غيرهم؛ لأنه هَذَئٌ وجب لترك بسك أشنه دم القرانٍ» قال: ومساكينٌ ا حرم من كان 
فيه من أهله ومَنْ ورد إليه من الحجاج وغيرهم. 


(1) أي البدنة في الحج» والشاة في العمرة. 
)2( أي سبع بدنة. 


باب صيد الحرم 


بكرم صيده على المخرم والخلآل, وَحُكُمُ صيده كصيد المخرم, ويكُرم قطع 
شجرو وحشيشه الأخضرين (*, إلا الإذخر. ويحرم صيد المدينة» ولا جزاء 
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فيه, ويباح الحشيش لِلَعَلَفٍ وآلة الحرث ونحوه. وَحَرَّمُها ما بين عَيْر إلى نول 


* قوله: (وَيَخْرُم قطعٌ شجرو وحشيشه الأخضرين ). قال في الإفصاح: واتفقوا 
على أن شجر الحرم مضمونٌُ على الجا والميحرم» إلا مالكاً فإنه قال: ليس بمضمون. 


(1) وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب دخول مكة 

يسن من أغلاها. والمسجد من باب بني شَيْبةََ فإذا رأى البيت رَقَعَ يديّه 
وقال ما وَرَد ثم يطوفٌ مضطبعاً يبتدئُ المعتمرُ بطواف العُمْرةٍ والقارثُ والمفر 
للقدوم, فيحاذي الحجرّ الأسود بِكُلة/, ويستلمُه ويقيّله. فإن سَقَ قَبّلَ يَدَهُ 
فإن شَقَ اللَمْسُ أشار إليه. ويقول ما ورد- ويجعل البيت عن يسارهء ويطوفٌ 
سبعاً يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثاًء ثم بمشي أربعاً ويستلم الحجرّ والرّكنَ 
اليماتي كل مرةٍ, ومن ترك شيئاً من الطواف أو لم ينوه أو نكسة*) أو طاف 
على الشَّاَرُوان أو جدار الحجُر أو ُزْياناً أو نجساً لم يصِحّ ثم يصلّي ركعتين 
خلف المقام. 


فصل 
ثم يستلمُ الحجَرَ ويكْرجُ إلى الصّهَا من بابه فيرقاه حتى عيرى البيت ويكبر 


ثلاثء ويقول ما وردء ثم ينزل ماشي .ا إلى العَلم الأولٍ» ثم يَسْعى شديداً إلى 
الآخر, ثم يمشي وِيَرْقَى الَرْوَه ويقول ما قلله على الصّفًاء ثم ينزل فيمشي في 


* قوله: (أو نكسه)» وق أكثر النسّخ "أو نُسّكه". والصواب تقديم الكاف على 
السين؛ وعبارةٌ المقنع: وإن طاف مُتَكْساً أو على جدار الحجْر أو شَادذَّرُوان الكعبة» أو 


ترك شيئاً من الطوافي وإن قلكَء أو ل يَنْوه لم يجزئه2 ا.ه. 


(1) بكلّه: أي بكل بدنة» فيكون مُبْتَدَأْ طوافه. 
(2) وعلى فرض رواية تقديم السين على الكاف كما في الروض المربع» يكون المعنى: إذا لم ينو تُسْكه بأن 


كتاب الصوم 


موضع مَشيه ويَسَعَى في موضع سعييه) إلى الصّفَاء يفعل ذلك سبعاً ذهابه 
سَعْيَةَ ورجوعه سعيه فإن بدأ بالمروة سَقَط الشوط الأولء وثْسَنُ فيه الطهارة 


داس 


والينعارة/1) والموالاة, ُ إن كان م مُتمتعاً لا هَذيَ معه قَصَّرَ من شعره وتحلل, 
وإلا حَلَ إذا حج, والمتمتعٌ إذا شَرَعَ في الطواف قَطَّعَ التلبية. 


(1) اليتتارة: أي ستر العورة» ولو سعى محدثا أو نجساً أو عريانا أَجْزأه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


يسن للمُجِلَين بمكة الإحرامٌ بالحج يومَ التَرْويةٍ قبل الزوالٍ منهاء ويجزئٌ 
من بقيةٍ الحرم» ويبيت بِِقَ؛ فإذا طلعث الشمسن سار إلى عَرّفة وكلّها 
موقف إلا بطنّ غَرَنَة» ويسنْ أن يجمع بما الظهرٌ والعصرًء ويقفٌ راكباً عند 
الصّخْراتِ وجبل الرحمة» ويُكثر من الدعاء بما وردء ومن وقف ولو لحظة 
من فجر يوم عرفة إلى فجر النَّحْرٍ وهو أهل له صحّ حجُه وإلا فلا ومن 
رفك سا1 ردقه قبل الفرونيه زلامقة فيله طايمد ٠57‏ وق وقنن اذ 
فقط فلاء ثم يَدْفْعْ بعد الغروب إلى مُزْدَلِفَةَ بِسَكِيْنَقِ ويُسرع في الفخوة, 
ويجْمع بحا بين العشاءَيّن ويَبِيتُ بماء وله الدَّفْعُ بعد نصفي الليل» وقبلّه فيه 
دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قَبْلّه فيذا صلَّى الصبح أتى المشْعَرَ الحرامَ 


فيرقاه, أو يقف عنده ويحمد الله ويكبَره ويقراً: [إفَإِذَا أَفَضّتُمْ مِنْ عَرَفْاتِ 


* قال قي الفروع: ومن وقف تهاراً ودَقَعَ قبل الغروب ول يَعُدْ قَبْلهه وفي الإيضاح: 
قبل الفجرء قاله أبو الوفاء في مفرداته, وقيل: أو عاد مُطْلَقَا وفي الواضح: ولا عُذّرٌ لزمه 
دم وعنه: لا كواقفبٍ بليلٍ. قال في الشرح الكبير: فإن دَقَعَ قبل الغروب ثم عاد تماراً 
فوقف حتى غربت الشمسئ فلا دمَّ عليه» وبه قال مالك والشافعي» وقال الكوفيون وأبو 
ثور: عليه دمٌ لأنه بالدّفْع لزمه الدمُ فلم يسقط عنه برجوعه؛ كما لو عاد بعد الغروب» 
ولنا أنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار فلم يحب عليه دم؛ كمن تحاوز الميقات 
غير محرم ثم رجع فأحرم منه فإن لم بعد حتى غربت الشمس فعليه دم» لأن عليه الوقوف 
حال الغروب وقد فاته بخروجه؛ فأشبه من تحاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه ثم عاد إليه 
اه. 


قلث: والراجحُ عدمٌ لزوم الدم إذا عاد إلى عَرّفة قبل الغروب أو بعده. 


كتاب الصوم 


َاذكُرُوا الله عِنْدَ الْمَسْعَرِ الخرَام.(]:الآيتين, ويَدُعو حت يُسْفِر فإذا بَلَعَ حيرا 
أسرع رَمْيةَ حجر وأخذ الصّى - وعدذه سبعونٌ بين الحمّص والبُندقِ- فإذا 
وصل إلى مىَ: وهي من وادي مُحَسّرٍ إلى جْثْرةٍ العقبة رماها بسبع حَصّيّاتِ 
مُتَعاقباتِ يرفع يدّه اليُمنى حتى يرى بياض إِبْطِهِ ويكيّر مع كل حَصَاقٍ ولا 
يحرئٌ الرَّمْيْ بغيرهاء ولا بما ثانياًء ولا يقفُ, ويقطع التلبية قبلهاء ويرمى بعد 
طلوع الشمس ويجزئٌ بعد نصف الليل؛ ثم ينحرٌ هدياً إن كان معه. وَيْلِق أو 
يْقَصّرُ من جميع شعره. وتُقَصّرُ منه المرأةٌ قدرَ أغُلةٍ, ثم قد حَلَ له كل شيءٍ إلا 
النساء, والحلآق والتقصيرٌ نُسكٌ لا يَلْرَمُ بتأخيره دم 0 ولا بتقديمه على 
الرَمِي والنّحْرٍ. 


فصل 
ثم يُفيض إلى مكة. ويطوفٌ القارِنٌ وَالمُرِدُ بن الفريضة طواف الزيارة وأول 
وقته بعد نصف ليلةٍ النَخر, ويسنُ في يومه. وله تأخيره. ثم يسعى بين الصّفا 
والمروة إن كان مُتمتعاً. أو غيره ولم يكن سعى بعد طواف القدوم, ثم قد حَلَّ 
لدكلٌ شيء, ثم يشربُ من ماء زمزم لما أُحَبٌ, ويَتَضَلّعْ منه. ويدعو بما ورد. 
ثم يرجعٌُ فيبيث بمَىَ ثلاث ليالٍ فيرمي امجَمْرَةَ الأولى وتلي مسجدّ الخيْفٍ 


* قوله: (لا يَلرّمُ بتأخيره دمٌ). قال في المقنع: ويحصّل التحثل بالرمي وحدّه فإن 
قَدّمِ الحَلّقَ على الرمي أو النّحرٍ جاهلاً أو ناسياً فلا شيءَ عليه» وإن كان عالما فهل عليه 


كلمات السداد على متن الزاد 


بسبع يد ويجعلّها عن يساره, ويتأخرٌ ليلا ويدعو طويلا ثم الوسطى 
مذلهاء ثم جمرة العقَبّة ويجعلّها عن بمينه. ويَستبطِنْ الوادي, ولا يقف عندهاء 
يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال» مستقبل القِبْلةِ مريّباًء وإن 
رماه كلّه في الثالث أجزأه, ويرتبُه بنيّته. فإن أَخَّرَه عنه أو ُ يبث بما فعليه دم 
ومن تعجّل في يومين خرج قبل الغروب, وإلا لزمه المبيث والرَّنَيْ من الغد. فإذا 
أراد الخروج من مكة لم يخرخ حتى يطوف للوداع فإن أقام أو انْجَرَ بعده أعاده, 
وإن تركه غير حائض رجع إليه. فإن شَقَّ أو لم يرجغ فعليه دم وإن أَخَّر طوافٌ 
الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع: ويقففُ غير الحائض بين الرُن والباب 
داعياً بما ورد -وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء؛ وتستحب زيارة قبر النبي 


* قوله: (بسبع حصيات).؛ وعنه يُجْزئهِ حمس وعن سعد بن مالك 
في الحجة مع البي [] وبعضنا يقول: رمَيّتُْ بسبع حَصَّيّاتِ وبعضنا يقول: 
بست حَصِّيَاتِء فلم يَعب بعضّهم على بعضء رواه أحمدٌ والنّسائي. 

م قوله: ( وتستحبٌ زيارةٌ قبرٍ النبي []) إلى آخره؛ هذا قول الجمهورء والمرادُ 
بذلك: الزيارةٌ المشروعةٌ» فِيسِلِّمُ على الني [1ء ويُصلِّي عليه ويدعو له وأما دعاؤٌه 
والإقسامٌ على الله به وسؤالُ الحوائج فلا يجوز بالإجماع» وهو شِرْكُ ظاهرٌ قال تعالى: 

8 اك كمس > 5,, :8 1يوكان ابن عمر إذا دخل المسجد 
قال: السلامُ عليك يا رسول الله. السلامُ عليك يا أبا بكرء السلامٌ عليك يا أبتِ ثم 
ينصرف. رواه مالك في الموطّاء قال الموقّقَ في المخني!): ولا يستحبٌ التمسحُ بحائط قير 
النون ولا تقبيلّه. 


(1) ذ/468. 


كتاب الصوم 


وصفةٌ العمرة أن يُحرم بحا من الميقات أو من أددن الل من مَك ونحوه, 
لا من الرّم, فإذا طاف وسعى و(حلق أو) قصّر حَلَ وثباح كل وقت. 
وتجزئ عن الفَرْض. 

وأركانُ الحج: الإحرامُ. والوقوف. وطواف الزيارة» والسّغْي. 

وواجبائه: الإحرامُ من الميقات الْعْتَبَرٍ له. والوقوف بعرقة إلى الغروب 
والمبيث لغير أهلٍ السّقاية والرعاية بم ومزدلفة إلى بعد نصف الليلء؛ والرَّمْيْ 
والجلاق, والوداع. والباقي سُنن. 

وأركانُ العمرة: إحرامٌ, وطواف؛ وسعي. 

وواجباتما: الجلاق» والإحرامٌ من ميقاتها. 

فمن ترك الإحرامٌ لم ينعقذ نُسكه. ومن ترك ركنا غيره أو نيّته لم يَتِمّ نسكه 
إلا به. ومن ترك واجباً فعليه دمٌ, أو سُنَّةَ فلا شيءَ عليه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الفوات والإحصار 


من فاته الوقوف فاته الحج وتلل بِعُمْرةٍ. ويقضي ويُهدي إن لم يكن 
ا ومن صدَّه عدو عن البيت أهدى م حَلَّ فإن فَقَدَه 1( صامَ 

شرة أيام ثم حَلَء وإن صدَّ عن عرفة تحذّل بعُمرةٍ وإن أَخصّرَه مرضٌ أو 
ذهابُ نفقة بقي مُحرماً إن لم يكن اشترطة". 


* قوله: (ويقضي ويُهدي إن لم يكن اشترط) . قال في المقنع: ويتحلّل بطواف 
وسَّعْيء وعنه: أنه ينقلب إحرامٌه لعمرة ولا قضاءً عليه» إلا أن يكون فرضاء وعنه: عليه 
القضاءُ وهل يلزمه هَدَيْ؟ على روايتين. 

لقوله: (وإن أخْصّرّه مرضٌ أو ذهابُ نفقةٍ بقي مُحرماً إن لم يكن اشترط) قال في 
الاختيارات: والميخصّر بمرض أو ذهاب نفقةٍ حم كالميخصٌر بعدو» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد, ومثله حائضٌ تعذَّر مُقَامُها وحَرْمَ طواقُها ورجعث وم تَطَّفْ لجهلها بوجوب 
طوافي الزيارة» أو لعَجْزْها عنه, أو لذهاب الرُفقة» والميخصّر يَلزمُه دم في أصح الروايتين» 
ولا يَلزْمُه قضاءً حجّه إن كان تطوعاًء وهو إحدى الروايتين عن أحمد ا.ه. 


(1) أي فَقَدَ الحذي. 


كتاب الصوم 
باب الحدي والأضحية والعقيقة 

أفضلها إبل, ثم بق ثم غنم ولا يُرَئُ إلا جَذَعْ الضَّأنِ وثني سواه؛ 
فالإبئ حممين سنين, والبقر سنتان, والَغُزُ سنةٌ, والضَّأنُ نصفهاء وتجرئ الشاةٌ 
عن واحد, وَالبَدَنةٌ والبقرة عن سبعة) ولا تجرئ العؤراء والععجفاء وَالعَرْجاء 

9 ولعلة ريو 0 000 نه 210 مه يو 3 0 

فتن ١‏ والجداء والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة, وَالجَمَاء والخصِئٌ غير 
امجبوب وما بأذنه أو قَرْنه قطع أقل من النصف. 

والسّْئَةُ نحز الإبل قائمة معقولةً يدها اليسرى, فيطعئها بالحربة في الوَهْدَةٍ 
التي بين أصل انق والصّدرء ويذبخ غيرهاء ويجوز عكشهاء ويقول: بسم الله 
والله أكبر اللهم هذا منك ولك: ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلماً 
ويشهدها. 

05 : 5 ع ادرو 23 وس 1 
ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرَه إلى يومينٍ بعده ) ١‏ ويُكرّه في 
4 ا 3 

ليلتهما فإن فات قضَّى واجبا ١‏ 

* قوله: (والهتماء). قال في الاختيارات: وتحري المثّماء الى سقط بعضُ أسناتها في 

لقوله: (إلى يومين بعده). قال في الاختيارات: وآخرٌ وقتِ ذبح الأضحية آخر 
أيام التشريق» وهو قول الشافعيين» وأحد القولين في مذهب أحمد. 

لإقوله: (فإن فات قضى واجبه) . قال في الشرح الكبير: إذا فات وقث الذَّبْح 
- ذبح الواجب- قضاه؛ وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته» لأن حُكمَ القضاءٍ حكمُ 
الأداء» فأما التطوع فهو مخيّر فيه» فإن فق لحمها كان القربةٌ بذلك دون الذبح؛ لأنه 
شَاةٌ لحم وليست أضحيةٌ ويهذا قال الشافعى. 

قال في الاختيارات: والأضحيةٌ من النفقة بالمعروف» فتضجّى امرأةٌ من مال زوجها 
عن أهل البيت بلا إذنه» ومَدِينٌ لم يطالبه رب الدين . 

قال: والتَضْحيةُ عن الميت أفضلْ من الصدقة بثمنها. 


كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 


ويتعينات بقوله: هذا هَذيٌ أو أضحيةٌ لا بالنيّة وإذا تَعينتٌ بز بيعغها ولا 


هبئها إلا أن يبدهًا بخيرٍ منهاء ويجُرُ صُوفَها ونحوه إن كان أنفعَ لها ويتصدق به. 
ولا يُعطي جازرّها أجرتّه منهاء ولا يبيغ جلَدها ولا شيئاً منها؛ بل ينتفع به. وإن 
تَعَيّبَتْ ذَبَها وَأَجْأنُه, إلا أن تكونّ واجبةً في ذمته قبل التعيين. 
والأضحيةٌ سُئَذ وذبعُها أفضل من الصدقة بثمنهاء ويسنٌ أن يأكل ويُهدي 
ويتصدق أثلاثاًء وإن أكلها إلا أوقيةَ تصدّق بما جاز, وإلا ضَمِتهاء ويحرمُ على 
0 أن يأخذدّ في العشر من شّعره أو “ناشترقها شيك 
فصل 


* قوله: (ويحرم على من يضحي) إلى آخره. قال في المقنع: ومن أراد أن يضحخي 
ودخل العَشْرُ فلا يأخذ من شعره وبَشسَرَتِهِ شيئء وهل ذلك حرام؟ على وجهين: قال في 
الحاشية المذهبثُ أنه حرامٌ لحديث أم لوو : 

وقال القاضي وجماعة هو مكروة غيرٌ محرّم» وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة: 
كنث أَقتِل قلائدَ هَدْي رسول الله لاء ثم يقيِّدُها بيده ثم يبععث بما ولا يرم عليه شيخ 
أحلّه الله حتى ينحرّ الحَدْيَ (متفق عليه)2. 


قال في الاختيارات: ومن عَدِمَ ما يُضّحى به ويّعق» اقترض وضحَّى وعقٌّ مع القدرة 


على الوفاء. 


(1) أخرجه مسلم. في الأضاحي برقم (1977) في: باب نمي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد 
التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً من حديث أم سلمة بلفظ: (إذا دخل العشرء وأراد 
أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتق يضحي) 

(2) أخرجه البخاري في: باب من أشعر وقلّد بذي الحليفة ثم أحرم؛ وباب أشعار البُدْنْء من كتاب الحج 
12 ؛ 134/3.» ومسلم في: باب استحباب بعث الحديء من كتاب الحج957/2- 958. 


كتاب الصوم 


0 العقيقة عن الغلام شاتات, وعن الجارية شاة وتذبح يوم سابعه. فإن 


فات ففى أربعة عشرّ, فإن فات ففي إحدى وعشرين, وتنزع جُدُولةَ ولا 
يُكسَّر عظمُهاء وحكمها كالأضحية, إلا أنه لا يحرئ فيها شرك ني دم ولا 
تسن الفَرَعةُ ولا العتيرة. 


كلمات السداد على متن الزاد 
كتاب الجهاد 

وهو فرضُ كفايةٍ ويجب إذا حَضّرَهُ أو حَضَرٌ بلدّه عدوٌ أو استنفرة 
الإمامُ ا وتام الرّباط أربعونَ ليلة. وإذا كان أبواه مسلمَيّن لم يجاهذ 
تطوعاً إلا بإذنهماء ويتفقد الإمامُ جيشّه عند المَسيرِء ومن المحَذّلَ 
والمرجف, وله أن يُنَقْلَ في بدايته الرِْعَ بعد الخُمسء وفي الرجعة الثلتَ 
بعده, ويلزمُ الجيشَ طاعيّه والصبرُ معه. ولا يجوز الغزؤٌ إلا بإذنه, إلا أن 
يَفْجَأهم عدوٌ يخافون كَلَبَه وثمْلك الغنيمةٌ بالاستيلاء عليها في دار 
الحرب, وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال؛ فيُخرج الحُمُس» ثم 
يقسم باقي الغنيمة: للراجل سهمٌ, وللفارس ثلاثة: سهمٌ له وسهمان 
لفرسه. ويشارك الجيشُ سراياه فيما غنمث, ويشارك 22 .ونه فيم-! غَنمَ» 
والغالٌ من الغنيم .ة يُحرقٌ رَخْلْهُ كلّه . إلا السلاح والمصحف وما فيه روح 


* قال في الاختيارات: ويجوز للإمام تفضيل بعض الغانمين لزيادةٍ منفعته على 
الصحيح. 

قال في المقنع: وإذا قال الإمام: من أخذ شيئاً فهو له أو فضّل بعض الغانمين على 
بعض لم يَخْرْ في إحدى الروايتين» ويجوز في الأخرى أه. 

وقيل: يجوز لمصلحة» وإلا فلاء قال في الإنصاف: وهو الصواب» وقال في 
الاختيارات وتحريق رحل الْغَال من باب التعزير لا الحد الواجب فيجتهد الإمام فيه 
بحسب المصلحة. 

قال في الاختيارات: ولا حقّ للرافضة في المّيءء وليس لولاةٍ الأمور أن يستأثروا منه 
فوق الحاجة كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه» ويقدم للمحتاج على غيره في الأصح 


كتاب الجهاد 


وإذا غَنِموا أرضاً فتحوها بالسيف خُيّر الإمامُ بين قَسْمِها ووقفها على 
المسلمين, ويَضْربُْ عليها خَراجاً مستمراً يؤخدٌ ممن هي بيده, والرَجعُ في 
الخراج والجزية إلى اجتهادٍ الإمام, ومن عجز عن عَمارة أأْضه أخبر على 
إجارتاء أو رفع يده عنهاء ويجري فيها الميراث؛ وما أَخِدٌ من مال مشركِ 

جزيةٍ وخراج وعُشر وما تركوه فزعاً. وخمس خمس الغنيمة ففية, يُصرّف في 
مصالح المسلمين. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب عَقد الدّمّة وأحكامها 


لا يُعقد لغير المجوس وأهل الكتابَين ومن تبعهم, ولا يَعْقدها إلا الإمامُ أو 
نائبه, ولا جزية على صبيء ولا امرأقٍ ولا عبدٍ, ولا فقيرٍ يَعْجر عنها. ومن 
صار أهلاً ها أخذث منه في آخر الخؤل» ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبولّه, 
وحرم قتالحم, ويمتهنون عند أخذهاء ويُطال وقوفهم, وتْجَرٌ أيديهم. 


فصل 

ويَلْزم الإمامَ أخذُهُم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرضء وإقامةٍ 
الحدود عليهم فيما يعتقدون ترعَه دوت ما يعتقدود خله: ويلزمهم العميّزُ عن 
المسلمين, ولهم ركوب غير خيلٍ بغيرٍ سُرْج بإكاف, ولا يجوز تصديرُهم في 
امجالس» ولا القيامُ هم ولا بداءكم بالسلام, وممُنعون من إحداث كنائسَ وبيع 
وبناءٍ ما اندم منها ولو ظَلما ومن تعليّة نيان على مسلمء لا مساواته له 
ومن إظهار حُْمْرٍ وخِنزيرٍ وناقوس وجَهْرٍ بكتايمم, وإن تَهَوّدَ نصرانئ أو عكسه لم 
يُقَرّ ولم يُقَبلَ منه إلا الإسلامُ أو ديئه. 


وإن أن الذمي بَذْلَ الجزية أو التزامَ أحكام الإسلام, أو تَعدّى على مسلم 
بقدل أو زنا أو قطع طريق, أو نجسس» أو إيواء جاسوس. أو ذَكْرَ الله أو 
رسوله أو كتابة بسوءٍ انتقضّ عهذه دوت نسائه وأولاده, وحَلّ دمه ومالّه. 


كتاب البيع 


وهو مبادلةُ مال ولو في الذمة, أو منفعة مباحة كممرٌ دار بمثل أحدهما 
على التأبيد» غير ربا وقرضٍ. 
وينعقدٌ بإيجاب وقبولٍ بعدّه, وقبلّه ومتراخياً عنه في مجلسِه, فإن اشتغلا بما 
يَقُطعه بَطّلء وهي الصيغةٌ القوليةٌ, وبمعاطاة وهي الفعلية. 
شترط التراضي منهماء فلا يصمح من مُكره بلا حق. 
وأن يكون العاقدُ جائرٌ التصرف, فلا يصِحٌ تصرف صبي وسفيه بغير إِذْنِ 


وَلي. 


وأن تكون العينُ مباحة النفع من غيرٍ حاجة, كالبغلٍ وا حمارٍ ودُودٍ مر 
وبزره. والفيل وسباع البهائم التي تصلّح للصيد, إلا الكلب» امات * : 
والمصحف, والميتة, وا َرْجينَ كوا 


* قال في الاختيارات: وكلكٌ ما عدّه النامن بيعاً أو هبه من متعاقبٍ أو متراخ من قولٍ 
أو فعل انعقد به البيعٌ والهبة أه. ش 

وكان شيخنا سعدٌ بنٌ عَيَيْقَ إذا قرع عليه كتاب البيع يقول في كلامه: عليه كم 
الحاكم يرف النلاف. 

تنبيه: قوله: (والحشرات) عبارة المؤلف: (والحشرات والمصحف والميتة) , 
عَبّر بغيرها كان أولى» وعبارة الموفق وفي جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله روايتان» 
ولا يجوز بِيعٌ الحشرات والمّتة. 1 

قال في الإفصاح: واتفقوا على أن شراءِ الميضحف جائرٌ» واختلفوا في بيعه» فكرهه 
أحمدٌ وحدّهء وأباحه الآخرون من غير كراهة. 

مإقوله: (السّرْجين النجس).؛ هذا المذهبْء وبه قال مالك والشافعي» وقال أبو 
حنيفة: يجوز, لأن الأمصارٌ يتبايعونه لزروعهم من غير نكير. 


كلمات السداد على متن الزاد 


20 ا 52000 
والأذهان النجسة 00 ١‏ ويجوز الاستصباحٌُ بما في غير مسجد. 


وأن يكون من مالك أو من يقومٌ مقامّه, فإن باع ملك غيره» أو اشترى 
5 ع 5 5 حا 5 واف 0 
بشن ماله اذ اانه ل انعد ”لوز اذى لايق تيه يازا اذلف ولع ةق 


لقوله: (الأدهان النجسة والمتنجسة). قال الحافظ بن حجر على قوله []: (إِنْ 


الله ورسولّه حَرّما بيع الخمر وال والخنزير والأصنام)!!). فقيل: يا رسول الله أرأيت 
شحوم الميتة. فإنما يُطْلَى يما السفىٌ ويُدْهَنُ بحا الجلودُ ويَسْتَصْبِحُ بما النامث؟ فقال: "لا 
هو حرام"؛ أي البيعٌ؛ هكذا فسّره بعضٌ العلماء كالشافعي ومن اتبعه» ومنهم من حمل 
قولّه: (هو حرام) على الانتفاع» فقال: يَحْرم الانتفاعٌ بماءوهو قول أكثر العلماءء فلا 
ينتفع من الميتة أصلاً عندهم إلا ما حص بالدليل» وهو الجلدُ المدبوعٌ» واختلفوا فيما 
يتنج من الأشياء الطاهرة» فالجمهور على الجواز» وقال أحمدٌ وابن الماجشون: لا ينتفع 
بشيء من ذلك» واستدلٌ الخطاييٌ على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من مات له 
دابةٌ ساغ له إطعامُها لكلاب الصيدء فكذلك يسوغ دَهْنُ السفينة بشحي الميتة» ولا فرق 


ع 


أه. 

لإقوله: (فإن باع مِلّْكَ غيره أو اشترى بِعَيْنِ مَالهِ بلا إذنه ل يصحٌ) وعنه يصحُ» 
ويقفُ على إجازة المالك» وبه قال مالك واسحقء وقال به أبو حنيفة في البَيُع» فأما 
الشراءً فيقعٌ للمشتري بكل حالء لحديث عَرْوَةَ بن الْجَعْدٍ أن النبي أعطاه ديناراً 
ليشتري له شاةً فاكترى شاتين» فباع إحداهًا بدينان. الخذيك©. 


(1) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الميتة والأصنام برقم ©223)» ومسلم في المساقاة» باب تحريم بيع 
)2( أخرجه ابن ماجه في: باب الأمين يتجر فيه فيربح» من كتاب الصدقات» سنن ابن ماجه 803/2) 


كتاب البيع 


العَفّد صم له بالإجازة» ولزم المشتري بعدمها ملكا ولا يباعٌ غيرُ المساكن 


1 5 (“) 55 : 5 0 0 و 
مما فتح عَنوة »كأرض الشام ومصرّ والعراق, بل توّجّر, ولا يصح بيع 
تفع البئر ولا ما نندت في أرضه من كل وشَولة, ولكّه 00 


* قوله (ولا يباع غير المساكين ثما فتح عنوة). قال في الاختيارات» ويصح بيع ما 
فتح عنوة ولم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق» ويكون في يد مشتريه بخراجه» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد» وأحد قولي الشافعي. 

ملإقوله: (ولا يصحٌ بيع تفع البئرء ولا ما يَنْبْتْ في أرضه م نكل وشَّؤْك) قال في 
الفروع: ولا بمُلَكُ ماءٌ عِدٍّ وَكَلؤ ومَعْدنٍ جار يِلْكِ الأرض قبل جيازتِه وفاقاً لأبي حنيفة» 
فلا يجوز ببعٌُه كأرض مباحةٍ إجماعاًء فلا يدخل في بيع بل المشتري أحقٌ به وعنه يْلِكُه 
ويجورٌ؛ لأنه مُتَولّد من أرضه كالئَّتَاج» وفاقاً للشافعي ومالك في أرض عادةٌ ريا ينتفع بما 
إلا أرض بُورٍ. 

قال في الإفصاح: واختلفوا فيما يَفْضّلٌ من حاجة الإنسان وبَائِمه ورَرْعِه من الماء في 
بعر أو نحرِء فقال مالك: إن كانت في البَرّية فمالِكُها أحقٌ بمقدار حاجته منهاء ويجحب 
عليه بذل ما قَضَّلَ عن ذلكء؛ وإن كانت في حائطه فلا يَلْْمُ الفاضا؛ إلا أن يكونٌ جازه 
رَرَعَ على بثر فانهدمث, أو عينٍ فغارث؛ فإنه يحب عليه بذلٌ الفاضل له إلى أن يصلح 
جاره |. هه 


وقال البخاري: (باب من قال: أن صاحب الاءٍ أحقٌ بالمال!/حتى يُروي)؛ لقول- 


(1) من كتاب الشرب» صحيح البخاري 144/3 . 
-النبي []: (لا يبغ فَضْل الماء) 17 , قال الحافظ: والمراد بالفضل ما زاد عن 


الحاجة» والمراد حاجة نَفْسِه وعياله وزرعه وماشيته, إلى أن قال: وفيه أن حَحَلَ النهي ما 


كلمات السداد على متن الزاد 


5301 3 هوه 7 55 3 و 6 5 6 4 

وات يكون مقدورا على تسليمه؛ فلا يصح بيع ابق وشارد وطيرٍ في 
هواء وسمك في ماءٍ ولا مغصوب من غير غاصبه, أو قادرٍ على أَخْدِهٍ. وأن 

5 2 ء هه * 57 50066 5 10 232 ع 3 2 
يكون معلوما برؤية او صفةء فإك اشترى ما ل يَرَه ) ١‏ أو راه وجهله., أو 


وُصف له بما لا يكفي سَلَمَاً م يصح. ولا يُباغ حَمْلْ في بَطْنٍ لبن في صَرْع 


2 


إن لم يجدٍ المأمورٌ بالبذل له ماء غيره» والمرادٌُ تمكينُ أصحاب الماشية من الماء» ولم يقل 
أحد اتديفبه غلة-ضاحي الا ماشة ليق مناشية غتزه :مع قدزة مالك أ قيضا 
ع 8 0 01 سي عر 83 ل َه 
قوله: (ولا ما يَنْبْثْ في أرضه من كلا وشوك) . قال في الاختيارات: ويجوز بيع 
الكل ونحوو الموجود في أرضه إذا قَصّد استنباته. 


* قوله: (فلا يصحٌ بيع آبق وشارد). قال ابن رشد: أجازه قومٌ بإطلاقٍ ومَنَعَهِ قوم 


بإطلاق» وقال مالك: إذا كان معلومَ الصّفة معلومٌ الوضع عند البائع والمشتري جاز أه. 


وفرّق في المغني بين من يَعْلّمْ أن البيع يَفْسُّد بِالعَجْزٍ عن تسليم المبيع فيفسدٌ البيع في 
حّهِ لأنه مُتلاعبٌ» وبين من لا يَعْلّمْ ذلك فيصحٌ لأنه لم يقدم على ما يعتقده باطلا. 


ملإقوله: (فإن اشترى مال يَرَهُ) إلى آخره. قال في المقنع: وعنه يصخٌ وللمشتري 
خِيارٌ الرؤية. 

قال في الاختيارات: والبيعُ بالصّفةٍ السليمة صحيحٌ» وهو مذهبْ أحمد, وإن باعه 
لبناً موصوفاً بالذمة» واشْتَرَط كوئّه من هذه الشاةٍ أو البقرة صحّ. 
(1) رواه الترمذي في: باب ما جاء في بيع فضل الماء» من أبواب البيوع؛ عارضة الأحوذي 272/5. وأبو 
داود في: باب ف بيع فضل الماء» من كتاب البيوع» سنن أن داود2 /249. 


كتاب البيع 

منفردين: ولا مِسْكٌ في فَأرَِهِ (*): وتؤئ في تر وصوفٌ على طَهْرٍ 
وفِجْلٌ ونحوه قَبْلَ لع ل* 
عبيد ونحوه, ولا استشناؤه إلا مُعينا/*1, وإن استثنى من حيوانٍ 


د 


ولا يصح بيغ الملامسة والْحاَدة ولا عَبْدُ من 


* قوله: (ولا مسك في فأرته). قال في الفروع: والميشك ف كَأَرَتِِ كالنّوى في التمرء 
ويتوجٌةُ تخريجٌ واحتمالٌ يجوز لأنما وِعَاءٌ له تصوثه وتحفظه. فَيُسْبِهُ ما مأكوله في جَوْفِ 
وحار ذلك يعرفونه فيها فلا غَرَرَ واختاره في الحدي ا.ه. 

مقوله: (وصوفٌ على ظَهْرِ). قال في المقنع: وعنه يجوز بشرط جره في الحال. 

إقوله: (وَفِجل ونحوه قبل قَلْعِه) » قال في الاختيارات: ويصحٌ بِيعُ المغروس في 
الأرضٍ الذي يظهر ورقهء كاللفت والرّرٍ والقُلْمَاسٍ والفخل والبصل» وشبه ذلك» قاله 
اميا 

مإقوله: (ولا عبد من عبيدٍ ونحوه. ولا استثناؤه إلا مُعيّناً) قال في المقنع: ولا يجوز 
أن يبيع عبداً من عبيد» ولا شاةً من قَطيع ولا شجرةً من بستانٍء ولا هؤلاء العبيد إلا 
واحداً غير مُعَيّنِه ولا هذا القطيع إلا شام وإن استثنى مُعَيّناً من ذلك جاز. قال في 
الحاشية: ولا عبداً من عبيدِء لأنه غَرَرٌ فيدخل في عموم النهي. وظاهرٌ كلام الشريفٍ 
وأبي الخطاب يصحٌ إِنْ تساوتٍ القيمةٌ. 

وفي مفردات أبي الوفاء يصح عبد من ثلاث بشرط الخيار» وهو قول أبي حنيفة» وقال 
ابن رشد: واختلفوا في الرجل يبيعٌ الحائطً ويَسْتئني منه عدةً تَحَلاتِ بعد البيع» فَمَبَعه 
الجمهوزٌ لمكانٍ اختلافٍ صفةٍ النخيل. وروي عن مالك إجازثه ومنع ابن القاسم قوله 
في النخلاتٍ وأجازه في استثناءٍ العَنّم. 


كلمات السداد على متن الزاد 


يُْكُلُ رأسّه وجِلّدَه وأطرافه صحّ وعكسه الشحم والخنا: * ويصحٌ ببعُ ما 

مأكوله في جوفه كرْمّانِ وبطيخ وبيغ الباقِلأَءِ ونحوه في قشره. والحَبّ اعد في 
وأن يكون الثم معلوماً. فإن باعه بِرَقْمِهٍ 2 7*' أو بألفٍ درهم ذهباً 

0 أو بما ينقطع به السع زْ أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما لم 


4 
34 


و 


يصحًّ, وإن باع ثوباً أو صُيرة أو .قليعاً [من الغرم] كل ذراع أو قفيزء أو شاةٍ 
بدرهم صحًّ وإن يلع من الصيرة كل قفيز ند أو بمائة درهم إلا ديناراً 


* قوله: (وإن استذْي من حيوانٍ يؤكل رأسّه وجِلّدَه وأطرافه صحّ وعكسه 
الشحمُ وَالحَمْلُ ). قال في الاختيارات: ويصحٌ بِيعُ الحيوانٍ المذبوح مع جِلّْدِه وهو قول 
أكثر العلماء» وكذا لو أَفْرد أَحَدَّهما بالبيع أه. 1 

وقال ابن رشد: فإن باعه ما يستباح ذَْحُهه واستثنى عضواً له قيمةٌ بِشَرْطٍ الذَّبْح ففي 
المذهب فيه قولان» أحدهما: أنه لا يجوز وهو المشهورء والثاني: يجوزء وهو قول ابن 
حبيب» جُوّرَ بِيعَ الشاةٍ مع استثناءٍ القوائم والرأس. 

لإقوله: (فإن باعه بِرَقَمِه) . قال في الاختيارات: ويصح البيعٌ بالبقُم» نص عليه 
أحمد. وتأوّلّه القاضي وبا يَنْقَطعٌ به البَِعْرُ وكما يبيع النامئ» وهو أحدٌ القولين في 
مذهب أحمد ولو باع ولم يُسَمٌ النمن صم بثمن المثلٍ كالتكاح ا.ه. 
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مإقوله: (وبألفٍ درهم ذهباً وفضّة) . يعني لم يصمّ للجهالة» ووجّة في الفروع 
الصَّحَةَ ويلزمٌ النصفُ ذهباً والنصفُ فضةً. 

مإقوله: (وإن باع من الصَّبْرَةٍ كل قَفِيْرٍ بدرهم) 9 لم يصمّ» هذا المذهبْ» وقيل 
يصح. قال ابن عقيل: وهو الأشبه؛ لأن (مِنْ) وإنْ أعطت البَعْضَء فما هو بعضّ 
مجهولٌ» واختاره صاحبب الفائق. 


كتاب البيع 

006 أو باع معلوماً ومجهولة يتعذر علمُه ولم يقل كل منهما بكذا لم 
يصح. فإن لم يتعذر صم في المعلوم بقسطه. ولو باع مشاعاً بينه وبين غيره 
كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه, وإن باع 
عبدّه وعبدَ غيره بغير إذنه, أو عبداً وحرًا أو خلا وحْمْراً صفقة واحدةً صح 
في عبده. وفي الخلّ بقِسْطه. ولمشترٍ الخيارٌ إن جهل الحال. 


فصل 
ولا يصحٌ البيعٌ ممن تلزمُه الجمعةٌ بعد ندائها الثاني ويصحٌ النكاحُ وسائز 


كن ولا يصحٌ بيع عصيرٍ من يتخذه حرا ولا سلاح في فتنة () ولا 


عبدٍ مسلم لكافر, إذا ل يَعْتِقَ عليه, وإن أَسْلَمِ في يده أَجْرَ على إزالةٍ مِلَكِه 
ولا تكفي مكاتبثه, وإن جمع بين بيع وكتابةء أو ببع وصَرّفٍ صّحّ في غير 


* قوله: (أو بمائة درهم إلا ديناراً وعكسه). 

قال في المقنع: وإِن باعه بمائة درهم إلا دينارا» لم يصحّ» ذكره القاضي» يجيء على 
قول المخرقي أله يصح. 

لإقوله: (ويصحّ النكاحٌ وسائرٌ العقود) قال في المقنع: في أصح الوجهين» وقال 
البخاري: باب المشي إلى الجمعة. وقول الله جا ذَكْرْه: (فاسْعَوًا إلى ذِكْرٍ الله) . وقال 
ابن عباس []: يحرم البيعُ حينئذ » وقال عطاء: خََرُم الفعفاق كيه وقال إبراهيمٌ بن 
سَعْدٍ عن الزهري: إذا أَذّنَ المؤذّنُ يوم الجمعة وهو مسافرٌ فعليه أن يَشّْهد. 

قال الحافظ: وهل يصحٌ البيعٌ مع القول بالتحريم؟ قولان مبنيان على أن النهي 
يقتضي الفسادً مطلقاًء أو لا. 

لإقوله: (ولا سلاح في فتنة). قال في المقنع: ويحتمل أن يصح مع التحريم. 


كلمات السداد على متن الزاد 
الكتابةا*) ويْقَسَطُ العوضنٌ عليهماء ورم ببغْه على ببع أخيه؛ كأن يقولّ لمن 
اشترى سِلْعةٌ بعشرة: أنا أعطيك وِثْلّها بعسعة, وشراؤه على شرائه كأن يقول 
من باع سِلْعة بعسعة: عندي فيها عشرة ليفْسَحَ يعد معه. ويَبْطُلَ العقد 


باغ ربويا بنسيئة واغتاطة غن نه ما لا باع به انسييةا*ك أوااهة 
ومن دا .ونؤيا: نسي واععاض عن هده يباع به نسيئة .او اشترى 


شيئاً تَقداً بدون ما باع به نَسِيئة لا بالعكس ل يَجْزْ وإن اشتراه بغير جِنْسِه 
أو بعد قبض نه أو بعد تَعَير صفته, أو من غير مُشتريه, أو اشتراه أبوه أو 
ابنه جاز. 


* قوله: (وإن جْمَعَ بين ببع وكتابةٍ أو بيع وصَّرْفٍ صم في غير الكتابة) . قال في 
المقنع: وإن جمع بين بيع وإجارة وصَرْفٍ صح فيهما ويُقَسَطُ العوضٌ عليهما في أحد 
الوجهين» قال في الحاشية: وهذا المذهب لأنمما عينان يجورٌ العوّضُ عنهما مُنفردَيْن 
فجاز أخدٌ العوَضٍ عنهما مجتمعين» كالعبدين» واختلافٌ حُكيهما لا بمنع الصحة, كما 
لو جمع بين ما فيه شفعةٌ وما لا شفْعة فيه» ومثله لو جمع بين ببع وحَلّع أو بيع ونكاح .١‏ 
هه ١ ْ ١‏ ' 

0 قوله: (ومن باع رتوياً بدسيئةٍ واعتاض عن نه ما لا يباعٌ به نسيئة) كثمن بر 
اعتاض عنه بْرَاً أو غيره من المكيلات لم يَجْرُ وهذا المذهبُ قال في المغني: والذي يقوى 
عندي جواه إذا لم يَمْعله حيلةً ولا قَصَدَ ذلك في ابتداء العِمّدٍ وجوّزه الشيحُ تقي الدين 
لحاجة. 


َه 


كتاب البيع 


باب الشروط في البيع 
منها: صحيح كالرّهْنِ (الْمعَينِ), وتأجيل العمي. وكون العبدٍ كاتباً أو 
خَصِيًاً أو مسلماً والأمة بكرا ونحو أَنْ يَشْترَط البائغ سُكْىَ الدارٍ شهرا أو 
حمّلانَ البعيرٍ إلى نوضع مُعينِ أو رط اللمشتري على البائع حُمَلَ 9 أو 
تكُسيره, أو خياطةً الثوب أو زة ا 
ومنها: فاسدٌ يُبْطِلْ العَقَدَ كاذ شتراط أحدهما على الآخر عَقَداً آخنّ 
كسِلْفِ وقرض» وبيع؛ وإجارة» وصَّرْفٍِء وإن شرط أنْ لآ خسارةً عليه أو مق 


نَقَقَ المبيع وإلا رَدَهُ أو لا يبع ولا يَهَبِهُ ولا يَعْتِقَهُ أو إن أَغْتقَ فالولاءً له. أو 


* قوله: (وإن جْمَع بين شَرْطين بَطَلَ البيع» وعنه يصحء اختاره الشيخ تقي الدين» 
وهو الصحيح لقول النبي [1: "من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائةٌ شرط7!) » قال الحافظ: قوله: وإن كان مائةٌ شرط» وإن احْتَمَلَ التأكيد لكنه 
ظاهرٌ في أن المراد به التعدّدٌُ وذِكْرُ المائة على سبيل المبالغة والله أعلم. 

وقال القرطبي: يعني أن الشروطٌ غير المشروعة باطلة ولو كثرت» ويستفاد منه أن 
الشروطً المشروعة صحيحة انتهى. ويؤيده قوله []: (المسلمون على شروطهم إلا 
شرطاً حرّم حلالاً أو أحلَ حراماً)2). وفسر في النهاية قوله 71 : (لا شرطان بيع)!2, 
إنه كقول البائع بعنّك هذا الثوب نقداً بدينار» ونسيئةٌ بدينارين» وهو كالبيعتين في بيعة. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري في الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد برقم 
(456)» ومسلم في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق» برقم 1504 ). 

(2) أخرجه البخاري في باب أجرة السمسرة» من كتاب الإجارة» 120/3» وأخرجه أبو داود في سننه في 
باب في الصلح» من كتاب الأقضية 2/73/2. 

(3) أخرجه أبوداود في سننه في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ من كتاب البيوع254/2» والترمذي في 
باب ما جاء ف كراهية بيع ما ليس عندك» من أبواب البيوع؛ عارضه الأحوذية /243. 


كلمات السداد على متن الزاد 


أنْ يفعل ذلك بطل الشّرطٌ وحده. إلا إذا شَرَط العتقء وبعتك على أن تَنْقُدَنٍ 
الثمنَ إلا ثلاثء وإلاً فلا بَيْعَ بيننا صحّ. وبعثّك إن جئتني بكذاء أو رَضِيَّ 
زيدٌ (*, أو يقول للمرئّن: إن جنتك بيك ولا فالرهئ لك؛ لا يصع 
الببغ/* وإن باعه وسَرَط البراءة من كل عيب مجهولٍ لم يرأ (*)» وإن باعه 
داراً على أنما عشرةٌ أذرع فبانث أكثر أو أقلَ صِحًّ ولمن جَهِلّه وفات غرضة 
الخياز. ْ 


* قوله: ) بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد...لا بصح البيع)قال في الاختيارات: 
ولو قال البائع: بعتك إن جئتني بكذا وإن رضي زيد صح البيع والشرط» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد» وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العققهى . 


أقوله: (إن جتثك بحقّك وإلا فالرهنُ لك لا يصح البيع) هذا قول الجمهور لقوله 

: (لا يغلق الرهن من صاحبة) وقال الشيخ تقي الدين لا يبطل وإن لم يأته صار له 
لاقوله: (ل يَبْرأ) قال في المقنع: وعنه يَبْراً إلا أن يكون البائعٌ عَلِمِ العَيْب فَكَكَمه قال في 
الاختيارات: والصحيحٌ في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيبء والذي قَضَّى به الصحابةٌ 
وعليه أكثرٌ أهلٍ العلم؛ إذا لم يكن علمٌ بذلك العيب فلا رد للمشتري» ولكن إذا ادَّعى أن 
البائع عَلِم بذلك فأنكرٌ البائعٌ حَلَفَ أنه لم يعلم فإن نَكلّ قضى عليه 


(1) أخرجه البيهقي في باب ما روي في غلق الرهن؛ من كتاب البيوع السئن الكبرى 444/6 والدارقطني 
3ه وانظر الإرواء للألباني رقم (1406)» والحديث مرسل من مراسيل سعيد بن المسيبء» ومراسيله 
صحيحة» وأخرجه ابن ماجة» في باب لا يغلق الرهن» من كتاب الرهون 816/2 والإمام مالك في 
باب ما لا يجوز من غلق الرهن» من كتاب الأقضية» الموطا/728. 


كتاب البيع 


باب ا 


وهو أقسام: 

الأول: خيار المَجْلِسء يَبِتُ في البيع- والصلحٌ بمعناه- والإجارة 
والصّرف والسَّلَمِ دون سائر العقود. ولكل من المتبايعين الخيازٌ ما ل يتفرّقا 
عُرْفاً بأبدانهماء وإن نَقَياه أو أَسُقطاه سَقَطء وإن أسقطَة أحدهما بقي خيار 
الآخرء وإذا مضث مدثه لَزم البيغ... 

والثاى: أن يشترطاه في العَقّد مده معلومة ولو طويلةً» وابعداؤُها من العقد, 
وإذا مضت مدته, أو قَطّعاه بطل ويثبث في البيع 0 والصلحٌ معناه - 
والإجارةٌ في الذمة, أو على مدة لا تلى العَقَدَ وإن شَرَطاه لأحدهما دون 
صاحبه صحً وإلى الغدٍ أو الليلٍ يَسقط بول ولمن له الخيارٌ الفسخ, ولو مع 
غَيْبةِ الآخَر وسخطه والْمُلْك مدَةَ الخيارَيْن للمشتري, وله نماؤُه المنفصك 
وكسبُه ويخْرُم ولا يصحٌ تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعيّن فيها بغير إِذنٍ 


الآخَرٍ بغير تَجْربة المبيع» إلا عَثْق المشتري. وتصرف المشتري فس خياره؛ ومن 
مات منهما بَطَّل خيازه. 


ملإقال في الاختيارات: ويثبث خيارٌ المجلس في البيع؛ ويغبث خَيارٌ الشّزط في كل 
العقود. ولو طالت المدةٌ فإن أَطْلَقَا الخيار ولم يوقّتاه لمدةٍ تَوَجّهِ أن يَنْبْتَ ثلاثاً لخبر حَبّان 


وه. : (1) 
بن منقدك 2. 


في باب: الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام» من كتاب البيوع» السئن 
الكبرى 22/73/5 2/74. 


كلمات السداد على متن الزاد 
50000 و ا ا را الح 
١‏ : إذا غبنَ في المبيع غبنا يخرّج عن العادة 2 , بزيادة الناجش 
عدن 2) 
والمسْترسل 5 


الرابع: خيارٌ التَدليسء كتشوية*'شعر الجارية وتجْعيده. وجمْع ماء الرّحَى 
وإرساله عند عَرْضِها. 


الخامس: خيازٌ العيب» وهو ما بُنقصُ قيمة امبيع كُمَرَضِه وَفَقَدِ ُو أو 
سِنّ أو زيادتهماء وَزِىَ الرّقبق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش, ف إذا عَلِمَ 
المشتري العيب بَعْدُ أَمْسَكَه بِأَرْشْه وهو قسْط ما بين قيمة الصّحة والعيب» 


أو رَدّه وأَخَدَ النّمََ وإن لف المبيعٌ أو أعتق العبد تَعَيّنَ الأرشُ» وإن اشترى 
ما ل يعلم عيبه بدون كُسْره كجؤز هندٍ وبيض نَعَام فَكُسّره فَوَجَدَهُ فاسداً 


* قال في الإفصاح: واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته؛ 
ثم اختلفوا إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة » فقال مالك وأحمد: 
ينبت الفسخ, وقدره مالك بالثلث» ونم يقدره أحمدء بل قال أبو بكر عبد العزيز من 
أصحابه: حده الثلث كما قال مالك وقال غيره» ومنهم ودخيذة بالسئس) وقال أبو 


حنيفة والشافعي: لا يثبت الفسخ بحال» وعلى هذا فهو محمول على بيع المالك البصير 


(1) هو الذي لا يريد شراءً ولو بلا مواطأة البائع وعِلّمهء قال البخاروي: الناجش آكلٌ رباً خائن. وانظر 
المغني لابن قدامة 304/6. 

(2) هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة والمماكسة. 

(3) وني نسخة (كتسويد). 


كتاب البيع 


فأمسكه فله أَرْشْه 0 وإن ردّه ردّ أرشَ كُسْره. وإن كان كبيض دجاج رَجَعْ 
بكلٍ الشمن» وخيارٌ عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرَضّىء ولا يفتقرٌ إلى حكم 
ولا رضاً. ولا حضور صاحبه. وإن اختلفا عند مَنْ حَدَثَ العيبْ؟ فقول مُشْترٍ 
مع بينه, وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قُبِلَ بلا يمين. 

السادس: خيارٌ في البيع بتخييرٍ الغمنٍ متى بان, أقل أو أكثر ويَغبث في 
اله توي" والشركة والريعة 3 والمواضعة”. ولابد في جميعها من معرفة المُشْترِي 


س المالٍ, وإن اشترى بثمن مؤْجلٍ) أو ثمن لا ثقبل شهادثه له. أو بأكثر من 
ل 0 ذلك في تخييره 
بالثمن, فلمشتر الخيارٌ بين الإمساك والرّدُ وما بُزاد في ثمن, أو بُح منه في 
مدة خيارو أو يُوْخَدٌ أَرْشاً لعيب, أو جناية عليه يَلْحَقْ برأس ماله وَيْبرُ به 


وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يُلحَقْ به. وإن أخبر بالحال فَحَسَنٌ. 
و . ره فيه مت لف موده 26 23 
السابع: خيارٌ لاختلاف المتبايعين, فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا ١ ١‏ 
ولد (أمشكة يأوشة)) وفية لبمن له الع إل إذا مكار رذ ويد فال أن تطينة 
والشافعي» واختاره الشيخ تفي الدين» قال: وكذلك يقال قُِ نظائره كالصفقة إذا 
تفرّقث» قال في الإنصاف: واختار شيحُنا في حواشي الفروع أنه إن دح 
بين الردّ والإمساكِ بلا أَرْش 
(1) وهي بيع برأس المال. 


(2) وهي بيع بثمنه وربح معلوم. 
(3) وهي بيع برأس ماله وخسران معلوم. 


لإقوله: (تحالفا) لحديث ابن عباس مرفوعاً: (البِيّنةٌ على المدّعِي واليمينُ على من 
أنكر) , وكلّ منهم مدع ومُنْكِرَ وعنه يُقبل قول بائع مع بمينه لحديث ابن مسعود 


كلمات السداد على متن الزاد 


فيحلفُ 0 بعْنُه بكذا وإنها بِغمُه بكذاء ثم يحْلِفْ المشتري ما اشتريئه 
بكذا وإنما اشتريثه بكذاء ولِكلِ الفسحٌ إذا لم يَرْضَ أحذهما بقول 

الآخر ات السلعةٌ تالفةً رجعا إلى قيمة مثلها, فإن اختلفا في صفَّتها 
فقول مُشْترٍء وإذا فْسِحَّ العقدٌ انفسخ ظاهراً وباطناء وإن اختلفا في أجَلٍ أو 
شَوْطٍ فقول مَنْ ب فيه وإن اختلفا في عَيْنِ المبيع تحالفا وبَطّل البيغ وإن أَى 


رفوع : 3 اختلف المتبايعان وليس بينهما بد ينه فالقول ما يقول رب السَلْعة أو 
ركام !جروا الله رمي اناى. 

وقوله: (يتتاركان) أي يتفاسخان العَقّدء قال أبو 0 “اب يانا إذا اختلت البايعات 
والمبيعٌ قائمٌ» وساق الحديث عن م ع الأشعث قال: اشتر ى الأشعثٌ دقيقاً من دقيق 
الُمس من عبد الله بعشرين ألفاء فأرسل عبد الله إليه في وهنو فقال: إنما أخذتهم 
بعشرة آلافء فقال عبدالله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك؛ قال 

الأشعث: أنت بيني وبين نفسكء قال عبد الله: فإني معت رسول الله يقول: 
(إذا اختلف البيّعانِ وليس بينهما بينةٌ فهو ما يقول ربب السلعة أو يتتاركان)!2'. 


وقال الترمذي: قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيّعانٍ ول تكن بينةٌ» قال: 
القول ماقال رك البطلعة أو كانه قال إستحق كنا قال» وك من قال القول'قوله 
فعليه اليمين. وقد رُوي نَحْوُ هذا عن بعض التابعين» منهم شْرَيحٌ |. ه. 

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه؛ باب: البيّعان يختلفان» من كتاب التجارات 737/2» وأخرجه أبوداود 
باب: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» من كتاب البيوع سنن أبي داود 255/2» والدارمي» في باب إذا 
اختلف المتبايعان» من كتاب البيوع » سنن الدارمي 220/2 والإمام مالك قُ: باب بيع الخيار» من 
كتاب البيوع؛ الموطأ 671/2» والإمام أحمد في المسند 1 /466. 

(2) في سننه 255/2. 


كتاب البيع 


كل منهما تَسْلِيمَ ما بيده حتى يقبض العِوَضّ -والئَمَنْ عَبْنّ - نُصِّب عَذْلُ 
يَقِضُ منهما ويِسلَمُ البِيعَ ثم الّمنَّ وإنكان دَيْناً حالاً أخْبر بائعٌ ثم مُشْتر إن 
كان الثمنُ في المجلس, وإن كان غائباً في البلد حُجر عليه في المبيع وبقية ماله 
حتى يُحضره: وإن كان غائباً بعيداً عنهاء أو المشتري مف /*) فلبائع الفسخ. 
ويَغبثُ الخيازٌ للخْلْفٍ في الصفة وتَعيرٍ ما تَقَدّمتْ رؤيثه. ْ 
فصل 

ومن اشترى مكيلا ونحول*) صحّ ولزمَ بالعقد. ولم يصحّ تصرفه فيه حتق 
يقبضّهء وإن تَلِفَ قبل قَبْض فين صَمان البائع» وإن تليف بآفة سماوية بَطَلَ 
البيعٌ وإن أتلفه آدميٌ خيْر مشتر بين فسخ وإمضاءء ومطالبة مُثلفه ب دَبَدِلْه 
وما عداه يجورُ تصرفٌ المشتري فيه قَبْلَ قبضه. وإن تَلفَ ما عدا المبيغ بكيل 
ونحوه فمن ضمانه ما لم يَنْعه بائعٌ من قَبْضِه ويحصل قبض ما بِبَعَ بكيلٍ أو 


قوله: (أو المشتري مُعْسِراً) قال الشيخ تقي الدين: أو مَاطِادَ قال في الإنصاف: 

وهو الصواب. 

لإقوله: (ومن اشترى مَكِيْلاً ونخوَه) إلى آخره. قال في الاختيارات: وتَْلِكُ المشتري 
لمبيعَ بالعقد» ويصح عتقّه قبل القبضٍ إجماعاً فيهماء ومن اشترى شيئاً ل يبغه قبل 
قبضهء سواء المكيلٌ 00 وغيزهماء وهو رواية عن أحمد» اختارها ابن عقيل» ومذهب 
الشافعيء وروي عن ابن 

وسواء كان المبيعٌ من ضمانٍ ل أو لا» وعلى ذلك دل صل أحمد إلى أن 
قال: وعلةٌ النهي قبل القبضٍ ليست تَوالي الضَّمانين» بل عَجْرُ المشتري عن تسلييه» 
لأن البائع قد يسلّمه وقد لا يسلّمه لاسيّما إذا رأى المشتري قد ربح فيسعى في رد 
لمبيع إما بحْجةٍ أو باحتيال في الفَسْخء وعلى هذه العلَِ تجوز التوليةٌ في المبيع قبل قَضِه 
وهو مرج من جواز بيع الدَّين ا. ه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


وزنٍ أو عَبٍّ أو ذَرْعَ بذلك, وفي صْبْرَةٍ وما يُنْقَلُ قله وما يُتساول بتناوله, 
وغيره بِتَخليّته» والإقالة: فسخ تجوز قبل قبضٍ المبيع بمثل القّمنء ولا خيارَ 
فيها ولا شفعة. 


3 
هه 


كتاب البيع 


باب الربا والصرف 
جرم ربا القضلل*) في مكيل وموزونٍ بِبْعَ بجدسه, ويجب فيه الول والقبض» 
ولا يُباع مكيل بجنسه إلاكيلاً ولا موزون بجنسه إلا وزناً ولا بعضّه ببعض 
جُزافاً فإن اختلف الجن جازت الثلاثة. والجنس: ما له اسم خاصٌ يشملٌ 
أنواعا كبر ونحوه, وفروغ الأجناس أجنامن كالأدقَة والأخبازٍ والأدهان, واللحمْ 
أجناسٌ باختلافٍ أصوله, وكذا اللبنُ والشحمٌ والكبدٌ أجناس, ولا يصح بيع 
لحم بحيوانٍ من جنسه. ويصح بغير جنسه. ولا يجوز بيعُ حَب بدقيقه ولا 
سويقه. ولا نِيئْه بمطبوخه, وأَضلِه بعصيره. وخالصه 0 ورَطْبه بيابسه, 
ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النُعومة» ومطبوخه بمطبوخه. وخُبزه بمخبزه, 
إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برَطبه. 


* قال في الاختيارات: والعلَهُ ف تحريم ربا المَضلٍ الكيل أو الوزن مع الطَّعْمء وهو 
روايةٌ عن أحمد» ويجوز بي المُوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التَّمائْلِء 
ويجْعلْ الزائدٌ في مُقابلةٍ الصّيغة» إلى أن قال: ويحرم بيع اللحم بحيوانٍ من جنسِه مقصود 
اللحم» ويجوز بِيعٌ الموزوناتٍ اليبّوية بالتحرّي» وقال مالك: وما لا يُحْتَلَفْ فيه الكيلٌ 
والوزكُ مثل الأّذْهان يجوز بيع بعضِه ببعض كَيْلاً ووزنء وعن أحمد ما يدل على ذلك .١‏ 
هه 

اقوله: (وخالصه بَشُويه) » قال في الاختيارات: وظاهرٌ مذهب أحمد جوازٌ بيع 
السيفٍ المُحَلّى بجنس حليته, لأن الحليةَ ليس بمقصودةٍه ويجوز بي فضّةٍ لا يقصد 


كلمات السداد على متن الزاد 


يعىه ع 3 6 عي 
ولا يباع ربويّ بجنسه. ومعه أو معهما من غير جنسهما " '. ولا ثمرٌ بلا 


تُوىَ بما فيه نوى. ويباغ النَوى بتمر فيه تَوىّ» ولبنٌ وصوف بشاةٍ ذات لبن 
وصوفي, ومَرَدُ الكيل لعْرْفٍ المدينة» والوزنٍ لعُرْفِ مكة رَّمَنَ النبي []ء وما لا 
عُرِْفَ له هناك اعثّْير عُرْفُهِ في فو 
فصل 

ويم ربا الدسيئة في بيع كلّ جنسين اتّفقا في عِلّة ربا المَضْلٍ ليس أحدهما 
نقداً, كالمكيلين والموْزوئين, وإن تفرّقا قبل القبضٍ بَطَلَ؛ وإن باع مكيلا 
بموزونٍ جاز التفرّفٌ قبل القبض والنّسَِ وما لا كَيْلَ فيه ولا وزن, كالثياب 
والحيوان يجوز فيه النسَأُ ولا يجوز بِيعٌ الدّين الدلة. 


* قوله: (ولا يباغٌ روي بجدسه ومعه أو معهما من غير جنسهما)2 . قال في 
الاختيارات: ونحوز ميسَألة مد عجوةٍ وهو رواية عن أحمد ومذهب 2 حنيفة. 

مإقوله: (مَرَدُ الكَيْل لعْرِفٍ المدينة والوزنٍ لَعُرْفٍِ مكة زمنَ النبى[], وما لا عُدفَ 
له هناك اعمُبرَ عُرْفُهِ في موضعه). قال في الإفصاح: فأما قوهُم: إن الكَيْلَ كيك المدينة» 
والميزاكَ ميزاكُ مكة, فإن أصل المسلمين الذين بَنَوا عليه في بيع التمرٍ بالتمر هو فعلٌ 
رسول الله [] بالمدينة» وذلك التمرٌ فهو يتيسر كيلهء فيكون العِيّارٌ فيه هو الكيل» فأما 
التمورٌ التي بِسّوادٍ العراق وغيرها من الأراضي التي يَعْشَى نخيلها الميا فإنما لا يُتصوّرز 
فيها الممائلة في الكيل ولا يجوز إلا بالوزن انتهى. قال في الفائق: وقال شيخنا: يعني به 
الشيخ تقي الدين إِنْ بِيعَ المكيل بجنسه وزناً ساغ. 

لقوله: (ولا يجوز بيع الدّين بالدّين). 

قال في الاختيارات: وإن اصَّطَرّفا دَيْنَاً في ذمتهما جاز» وحكاه ابن عبد البَرّ عن أبي 
حنيفة ومالك خلافاً لما نصّ عليه أحمد. 


كتاب البيع 


فصل 

ومتق افْترقَ التصارفانٍ قَبْلَ قبضٍ الكُلَّ أو البعض بَطَّلَ العقدُ فيما ل 
يُقبض. والدراهمُ والدنانيرُ تتعيّنُ بالتعيين في العَقدٍ فلا تبدل (*, وإن وجَدَمًا 
مغصوبَةٌ بَطَلَ ومعيبة من جدسها أَمْسَك أو رد ويحَرمُ الرّبا بين المسلم ولخي 
وبين المسلمين مُطلقاً في دار إسلام أو حَرْب. 


هه 
_- 


* قوله: (والدراهم والدنانير بالتعيينٍ في العَقد فلا تبدل) وعنه لا تتعيّنُ قال في 
الاختيارات: ولا يشترط الحلولٌ والتقابضٌ في صَرْفٍ القُلوس النافقة بأحد التَّقْدِين وهو 


رواية عن أحمد نقلها أبو منصور» واختارها ابن عقيل. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب بيع الأصول والثمار 
إذا باع داراً شثمل أرضّها وبناءها وسقْمَها والباب المنصوب والسّلّم والرّفٌ 
المَسْمُورَيْن والخابية المدفونَة دون ما هو مُودَعْ 0 من كُنْزٍ وحجر, ومنفصلٍ 
منها كحبلٍ ودَلوٍ وبكرّةٍ وقفلٍ وفْرشٍ ومفتاح 7 وإن باع أرضاً ولو لم يَفُلْ 
بحقوقها شمل عَرْسَها وبناءهاء وإن كان فيها زرغ كبر وشَعيرٍ فلبائع مُبْقَىَ» وإن 
كان يبَر أو بُلَمَطُ مراراً فأصوله للمشتري. واجيرّةٌ وَاللّفْطَهُ الظاهرتان عند البيع 
للبائع, وإن اشترط المشتري ذلك صمٌ. 


ومن باع غخلا تق طَلعُُ (*) فلبائع مُبْقَىَ إلى الجذاذ, إلا أن يشتر 

مُشترء وكذلك شحرٌ العنب والتوتٍ والرمان وغيره؛ وما ظهر من نَوْرِه 
كالمشمش والتفاح, وما خرج من أكُمامه كالورد والقُطْنء وما قبل ذلك 
والوَرّق فلمشتر, ولا يباع ثرٌ قبل بدو صلاجه. ولا زرعٌ قبل اشتدادٍ حَبّه ولا 
َطْبَةٌ وبَفَك ولا قنَّاءٌ ونحوه دون الأصل إلا بشرط القَطْع ف احاق" أو 


* قوله (ومفتاح)» قال في المقنع: ما كان مصالحها كالمفتاح وحجر اليّحَى والقَؤْقَانٍ 
فعلى وجهين اه. 

والصحيح أن ذلك يتبع 0 والعادةً. 

ملإقوله: (ومن باع عاد 3 : تَشْقَّقَ طَلْعُه) إن آخره وعنه الحكم منوط التي 
بِالتَشْققٍ لظاهر الحديث وقبلّه للمشتري» اختاره الشيخ تهى الدين. 

اقوله: (ولا قِنَّاءَ ونحوه كباذْنجَانِ دون لامي إل بشرط القَطْع في الحالوقال في 
الاختيارات: والصحيحٌ أنه يجوز بيع م المقَائئي + حملةَ بعُْروقها سواء بدا صلاحُها أؤ لاوهذا 


كتاب البيع 
جَرَّة جره ولفطة لقطةّ والحصادُ واللقاطٌ على ١‏ شتري. 
وإن باعه مطلقاً أو بشرط البقاء» أو اشتر ترى ثرا لم يَبْدُ صلاحه بشرط 


القَطع وتَرَكَهُ حتى بداء أو جَرَّةَ أو لُقطةً فَتَمَعا. أو اشترى ما بدا صلاحُه 
وحصل آخر واشتبها*). أو عرية فأثمرث بَطَلَ والكلٌ للبائع؛ وإذا بدا ما له 
صلاحٌ في الثمرة واشتدٌ الحَبُ جاز بيعه مطلقاًء وبشرط التّبقية» وللمشتري 
تَبقيتة تبقيّتة إلى الحصاد والجذاذ. ويلزم البائع سَقَيُه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرّر 
الأصن: وإن تلفث بآفةٍ سماوية رجع على البالٌ'. 


القول له مأخذان؛ أحدهما: أن العُروقَ كأصولٍ الشجرء فبيعٌ الحُضّرواتٍ قبل بُدُوَ 
صلاجها كبيع الشجر بثمره قبل بدوّ صلاجه يجوز تبعاء والمأخدٌ الثاني: وهو الصحيحٌ 
أن هذه / تدخل في نَهيٍ النبي بل يصح العقدُ على ْمَل 3 الموجودة الفط المعدومة 
إلى أن تَيْبَس المقثاة» لأن الحاجة داعية إلى ذلكء ويجوز بِيعٌ المقّائي دون مولا وقاله 


00 أصحابنا .١‏ ه. 

* قوله: (أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر وَاشْتَبّها ) بَطَلَ» وعنه لا يَبِطّل 
ويشتركان في الزيادة. 

لإقوله: (وإن تلف بآفة ماوية رَجَعَ على البائع)؛ قال في المقنع: وعنه إن أتلفتِ 
الثلثَ فصاعداً ضَّمنه البائعٌ وإلا فلا. 

قال في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا أصابتٍ الثمارٌ جائحةٌء فقال أبو حنيفة 
لل قْ قوليه» وهو أظهنهما: : جميع ثم ذلك من ضمان المشتري» ولا يجب له وضع 

وقال مالك: تُوضّع الجائحةٌ إذا أتث على ثلث الثمرة فأكثرء» فهو ضمان البائع؛ 
وتوضع عن المشتريء وَاخْيْلِفَ عن أحمد, فرُوي عنه أنما من ضمان البائع فيما قَلَّ أو 
كوه ويوضعٌ عن المشيي» وروي عرج كيذهب مالك ا.ه. - 


كلمات السداد على متن الزاد 


وإن أتلفه آدمئ خُيْر مُشتر الفسخ والإمضاءٍ ومطالبة المتلفٍ. 


وصلاحٌ بعض الشجرة صلاحٌ لها ولسائر النوع الذي في البستان, وَبَدُؤٌ 


دوقال ابيع 00 "باب إذا باع اليِّمارَ قبل أن يبدو صلاحهاء ثم أصابثه عاهةٌ 


فهو من البائع" وذكر حديثٌ أنسٍ أن كول الله تمى عن بيع الثمارٍ حتى تمُوء 

فقيل له وما تزمُو؟ قال حتى تَْمارٌ وتَصفارٌ فقال رسول الله []: (أرأيت إذا منع الله 
الثمرةً بم يأخذ أحدكم مال أخيه) وقال الليثُ: حدثبي يونس عن ابن شهاب قال: لو 
أنَّ رجلاً ابتاع ثراً قبل أن يبدو صلاحُه ثم أصابته عاهةٌ كان ما أصابّه على ربّه أخبرني 


ساح بن عبدالله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله [1] قال: (لا تتبايعوا الثَّمَرَ 
ا تيهنا الى بالكر 20 /. 
حت يبدو صلاخهاء ولا تبيعوا الثْمّر بالثمرٍ) انتهى . 
قال الحافظ: وقد روى مسلمٌ من طريق ابن الزبير عن جابر قال: قال رسول الفا : 
(لو بغت من أخيك كراً فأصابثه عاهةٌ فلا يحَكُ لك أن تأخدّ منه شيئاً بمّ تأخدُ مال 


أخيك بغيرٍ حَقَ؟) واستدل بحذا على وضع الجوائح في الثّمر يُشترى بعد بُدُوَ صلاحه 
ثم يصيبّه جائحةٌ» فقال مالك: يضعٌ عنه الثلتّ» وقال أحمد وأبو غُبيد: يضع الجميع؛ 
وقال الشافعيئٌ والليثُ والكوفيون: لا يَرْجِمْ على البائع بشيءء وقالوا: إنما وَرَدَ وضع 
الجائحة فيما إذا بيعت الثمرةٌ قبل بُدُوَ صلاجها بغير شَرْطٍ املع فيحمل مُطَلَقُ 
الحديث في رواية جابر على ما قُيّدَ به في حديث أنس والله أعلم ا. ه. 

ا عاك بره عد 01/3 


)2( أخرجه البخاري قي: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع 3 2), ومسلم ف 
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء من كتاب البيوعء1165/3» 6 1 . 


كتاب البيع 


الصلاح في ثرٍ النخل أن تَْمرٌ أو تَضْفرٌ وني العنب أن يَعَمَوّهُ حُلواً وني بقيّة 
الثمر أن يبدوَ فيه النْضْجْ ويطيبت أكله. ومن باع عبداً له فال فماله لبائعه. 
إلا أن يشترطه المشتري؛ فإن كان قصده الال اشترط عِلْمَه 9) وسائرٌ شروط 
البيع وإلا فلاء وثياب الْجَمَال للبائع والعادةٌ للمُشتري. 


(1) اشترط علمه: أي العلم بالمال. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب السلم 

وهو عفد على موصوف في الذمّة مؤجلٌ بثمنٍ مقبوض بمجلس العقد. 
ويصح بألفاظٍ البيع والسَلَفٍ والسّلَمِ» بشروط سبعة: 

أحدها: انضباطٌ صفاته بمكيل وموزونٍ ومذروع, وأما المعدودٌ المختلف 
كالفواكه والبُقولٍ والجلودٍ والرؤُوسٍ والأواني المختلفةٍ الرؤوس والأوساط 
كالقّماقم وَالأَسْطَالٍ الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل > وكل 
مغشوش وما يُجمعٌ أخلاطاً غير متميزة كالغاليةٍ والمعاجين, فلا يصح السسّلَمُ فيه 
ويصح في الحيوانٍ والثياب المدسوجة من نوعين, وما خَلْطّه غير مقصودٍ كاين 
وخَلّ التمرٍ والسكنجبين ونحوها. 

الثاني: ذِكْرٌ الجدس والنّوع وكل وصفيٍ يختلف به الفمنُ ظاهراًء وحداثتُه 
وقِدَمُه ولا يصح شرط الأَزْدٍ والأجود, بل جيدٌ ورديءٌ, فإن جاء بما شَرَط 
أو أجود منه من نوعه ولو قبل محلّه. ولا ضر في قبضه لزمه أخدّه. 

الغالث: ذكرٌ قدره بكيل أو وَزْنِ أو ذَرْعَ يُعلم فإن أَسْلّم في المكيل وزناً, 


أو في الموزون كيلاً لم 00 


* قوله: (والحاملٌ من الحيوان) , قال في الشرح الكبير: ولا يصح في الحوامل من 
الحيوان» لأن الصّمَة لا تأي عليهاء ولأن الولد مجهول غيد مُتحقق» وفيه وجةٌ آخر أنه 
يصح. لأن الحَمْلَ لا حُكمَ له مع الأم بدليل صِحّة بيع الحامل. 

مإقوله: (فإن أسلم في المكيل وزناً أو الموزون كيلاً لم يصح) وعنه يصح, اختارها 
الموفقٌ وغيزه؛ لأن الغرض معرفةٌ قَدْرِهِ وإمكانُ تسليمه من غير تنازع فبأي قَذْرٍ قدّرةُ 
جاز. 1 


كتاب البيع 


ا ولا إلى 


50 3 3 ء وكو 7 
الجذاذ والحصاد( ١‏ ولا إلى يوم إلا في شيءٍ يأخذه منه كل يوم كخبزٍ وحم 
ونحوهما. 
الخامس: أن يوجد غالباً في َحَلّه ومكان الوفاء لا وقتَ العَقد فإن تعذّر أو 


بعضّه فله الصبن أو فَسْحُ الكل أو البعض, ويأخدٌ الفمنَ الموجود أو عَوَضَّه 
السادس: أن يَقبض الثمن تاماً معلوماً قدزه ووصفُه قبل التفدق*). وإن 
قَبضَ البعض ثم افترقا بَطَلَ فيما عداه, وإن أَسْلَم في جِنْسٍ إلى أجِلَيّن أو 
عكسه صح إن بِيّنَ كل جنس وثنه وقِسْط كل أجل. 
السابع: أن يُسْلِمِ في الذمّة. فلا يصحٌ في عَبْن. 


* قوله: (فلا يصح حالاً), قال في الاختيارات: ويصحٌ السسَلَمْ حالاً إن كان المسَلّم 
فيه موجوداً في ملّكه وإلا فلا. 

لإقوله: (ولا إلى الْحَصّادٍ والجذَاذ) » قال في المقنع: ولابد أن يكون الأجل مُقدَراً 
بزمن معلوم؛ فإن أسلم إلى الْحَصّادٍ والجِدَاذٍ أو اشترط الخيار إليه فعلى روايتين» قال ابن 
رشد: وأما الأجا؛ إلى الجذاذ والحصاد وما أشبه ذلك, فأجازه مالكٌ» ومنعه أبو حنيفة 
والشافعي» فمن رأى أن الاختلافَ الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسيراً أجاز 
ذلكء إذ الضررٌ اليسيرُ معفؤٌ عنه في الشرع» وشَّبّهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور 
من قِبَلٍ الزيادة والتّقصان» ومن رأى أنه كثير» وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من 
قبل نُقصانٍ الشهور وكمالما ل يُجِْهِ اه. والله أعلم. 

لقوله: (قبل التّقرق) قال في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا تَفرّها قبل قبض رأس مالٍ 
السَلّم في امجلس» فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يَبِطّل السَلَمْء وقال مالك: يصحح وإن 
تأخر قبضُ رأس مال السَلّم يومين أو ثلاثة أو أكثر مالم يكن شرطاً. 
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ويحبٌ الوفاء موضع العَقَدء ويصح شرطه في غيره وإك عقد بير أو جر 
شَرّطاه ولا يصح | بيعٌ المُسْلّم فيه قبل قبضه ) 0 لا هبته (#) ولا الحوالة به 
ولا عليه ولا أَخْدٌ عِوَضِه ولا يصح أخدُ الرهن 00 


* قوله: (ولا يصح , بيعُ الْمْلّم فيه قبل قَبْضِه) . قال في الاختيارات: ويجوز بيع 
الدّين في الذمة من العَربم وغيره» ولا فَرْق بين دين السّلّم وغيره» وهو روايةٌ عن أحمد. 
وقاله ابن عباس» لكن بقّدر القيمة فقطء لثلا يَرْبَحَ فيما لم يضمن. 

لاقوله: (ولا هِبَعُه). قال في الفروع: والمذهب من أَذِنَ لعَرعْه في الصدقة بدينة عنه 
أو صَرْفِهِ أو المضاربة لم يصحء وعنه يصح بَنَاه القاضي على شِرَاءِهِ من نفسيه وبَنَاه في 
النهاية على قَبْضِه من نفسه لوكلِه وفيها روايتان. 

م قوله: (ولا يصح أَخْذُ الرهن والكفيلٍ به) . قال في المقنع» وهل يجوز الرهنٌ 
والكفيل بالمسْلّم فيه على روايتين. وقال البخاري: باب الكفيل في السسَلّم؛ وقال أيضاً: 
باب البَهْنٌ في السَلّم وذكر حديثٌ الأغمش» قال تذاكرْنا عند إبراهيم يم اليَمْنَ في السكلّف» 
فقال: حدثني الأسودُ عن عائشة يِل أن النبي [] اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل 
كلوه بواقية مشااوعا بن عي لوال انط وى الحدية ا مدق قال أن 
اليغْنَ في السسَلّم لا يجوز. 

قال الموفق: رُوْيْتُْ كرامة ذلك عن ابنٍ عمرٌ والحسن والأوزاعي» وإحدى الروايتين 
عن أحمد ورخّصّ فيه الباقون َالحَجَّةُ فيه قوله تعالى: [] إِذَا تَدَايَئتَمُ بدَيْنٍ إِلَ أَجَلٍ 

مُسَمّى فَاكْمُبُوهُ .(] [البقرة: الآية: 282].: إلى أن قال: لفَرِهَانٌ مَفُْوضَةُ .[], 
واللفظ عاةٌ فيدخل السكَلَمُ في عُمومه لأنه أحدٌُ نوعي البيع. 


)1) أخرجه البخاري» في: باب شراء النبي بالنسيئة» وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه» وباب شراء 
الطعام !ا أجل» من كتاب البيوع» وفي: باب من رهن درعه» وباب الرهن عند اليهود, من كتاب الرهن» 
صعيج البخاري 3غ 4 51 01 156) 17. 


كتاب البيع 


باب القرض 
وهو مندوب, وما صح بيعه صح قرضه إلا بنى آدم وعلكه بِقَيْضِه فلا 


يَلزْمُ ردُ غينه. بل يَثبِتُ بَدَلّه في ذمته حالاً» ولو ع 0 فإن ردَهُ الْمُترضُ 
لزم قبوله. وإنكانث مُكْسَرَةَ أو فُلوساً فم السلطانُ المعاملة بحا فله القيمةٌ 
وقكن لدي 0 ويَرْدُ امل في ال مثليّاتِ والقيمة في غيرهاء فإن أَغْوَرَ اذل 

فالقيمةٌ إذاً. 


* قوله: (بل يثبت بدلّه في ذمّته حالا ولو أجّله) » قال في الاختيارات: والدّين 
انق وكا لتقا سير ب كار ادرف فقا أن ضوف ووو الاك رون ست 
أحمد ا.ه. 

وقال البخاري: باب إذا أقرضه إلى أجل مُسَمَىَ أو أجُلَه في البيع» وقال ابن عمر في 
الْقَرْضٍ كَّ أجل : لا بأ به وإن أعطي أفضلٌ من دراهمه ما م يشترط. 

وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أَجَلِهِ في المّرْضء وقال الليث: حدثني جعفرٌ 
بن ربيعةة عن عبد الرحمن بن هُرْمُز عن أبي هريرة م عن رسول الله [] أنه ذكر رجلا 
من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمّى» 
الحديث. 


مإقوله: (وإن كانت مكسرَّةَ أو فلوساً فمنع السلطانٌ المعاملة جما فله القيمةٌ 
وقت القرض). قال في حاشية المقنع» هذا المذهب» سواء كانت باقيةٌ أو استهلكهاء 
وقيل: له القيمةٌ وقت تحريمهاء قال أبو بكر في التنبيه» وقال في الممشتوعب: وهو 
الصحيح عندي. 

(فائدة): قونه: (فتكونُ له القيمةٌ), اعلم أنه إذا كان مما يَدْرِي فيه ربا المَضْلٍ فإنه 
يُعطي هما لا يَجْري فيه الرّباء فلو أقرضّه دراهم مكسرة فحرمها السلطان أعطى قيمتها 
ذهبا وعكسه بعكسه ا. ه. 
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دس عم يده و 4ه 6 

ورم كل شَرْطٍ جر تفما 

بعد الوفاءٍ جاز, وإن تبرّع لْفرِضِه قبِلَ وفائه بشيء ل تَجْرٍ عادثه به لم تر إلا 
أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دَيْنه وإن أقرضّه أغاناً فطالبّه ببلدٍ آخرّ 


هع 


لزمثه. وفيما لحَمْلِه مُؤْنةٌ قِبْمَنْهِ إن لم تكن ببلدٍ القرض أَنْقَص. 


* قوله: (وَيَحْرُمُ كل شرطٍ جر نفعاً). قال الشارح: كأنْ يُسكتّه دارّه أو يقيضه خرراً 
منه. لأنه عقدُ إِرْفاقٍ وقُرْبِة فإذا شّرط فيه الزيادةً أخرجه عن موضوعه. وقال ابن المنذر: 
أجمعوا على أن المشلف إذا شرط على المشْتَسْلِضٍ زيادةٌ أو هديةٌ فأسلف على ذلك أن 
بعل الزيادة على ذلك 6 اه. 

وذكر القاضي أن للوصيّ قَرْضَ مال اليتيم في بلد ليُوفيَه في بلد آخر ليبح خطر 
الطريق. 

قال في الشرح الكبير: قال شيخنا: والصحيحٌ جواره» لأنه مصلحة لهما من غير ضررٍ 
بواحدٍ منهما ا.ه. 

قلت: وإذا كان عند إنسانٍ تَْرٌ أو حَبٌ وكسد ف يده جاز له أن يُسلقّه إلى الثمرة 
المقبلة» ولا يدخل ذلك في حديث: (كلُ قَرْضٍ جر منفعة فهو رباً) , وثوائه على 
حسب نيته» والله أعلم. 

قال في الاختيارات: ولو أقرضه في بلدٍ لِيَسْتوق منه في بلدٍ آخرٌ جاز على الصحيح؛ 
ويحوز قرضٌ المنافع مثلَ أن يَخصدّ معه يوماً ويحصدّ الآخرٌ معه يوماً أو يُسكنُه داراً 
ليسكته الخد كت بدهًا ا. ه. 


باب الرهن 


2 يد ا ا 
يصحٌ في كل عَبْنِ يجوز بيغها حتى المكَانَب مع الحقّ وبعده مَيْنِ ثابت 27 


ويَلزمُ في حق الراهن فقط. ويصحٌ رهن المشَاع» ويسهز رهن المبيع غيرٍ المكيل 
والموزونٍ على ثمبه وغيره. وم الا يجوز بيه لا يصحٌ رهئه, إلا الفمرة والزرع 
الأخضرين 7*) قبل بدو صلاجهما بدون شَرْطٍ القَطّع. ولا يلزمُ الرهنٌ إلا 
ابعر واستدامثّه شرطء فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومّه, فإن 
ردّه إليه عاد لزومه بق. ولا يَنْفْذْ تصرف واحدٍ منهما فيه بغير إِذنٍ الآخر إلا 
عِثْقَ الراهن, فإنه يصحٌ مع الإثم, وتؤخذ قيمئُه رَهْناً مكاته, ونماءُ الرهن 
وكسبه وأَرْشُ التاية عليه مُلْحَقٌ به. ومُؤَْتُه على الراهن, وَكَقَنُهُ وأجرةُ عَخْرنِه 
وهو أمانةٌ في يد ارهن إن تَلِفَ بغير تَعَدِّ منه فلا شيءَ عليه. ولا يَسقط 


5 م - د 1 © فى َه ا 
بملالشهم شىء من دينه, وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين, ولا ينفكٌ 


* قوله: (بِدَينٍ ثابتٍ) وعنه يجوز» قال في الوجيز: ويجوزٌ شرطً اليفْنِ والضمانٍ في 
اسل والمّرْضٍء قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب. 

لإقوله: (إلا الغمرة والزرعَ الأخضرّين). قال في المقنع: في أحد الوجهين. 

قوله: (ولا يَلزْم الرَّهَنْ إلا بالقبض) إلى آخره؛ وعنه يلزم بمجرد العَقّْدِ كالبيع» 
وبه قال مالك لقوله تعالى: 218011778 كلها قح > 09125 : 1ع وأما 


قولّه تعالى : 020178]: #انوو فق لقره كمااق أول'الآية: 


قال ف الفروع : هن لمعن يلزمُ بِالعَقُكِء وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره. 


كلمات السداد على متن الزاد 


دده فع لقاو ايض الدتيوعوة الزيافة فيلاقوت كو “.وان عيذ 
اثنين شيئاً فَوَقْ أَحَدَهما أو رَهَنَاهُ شيئاً فاستوق من أحدهما انفكٌ في نصيبه, 
ومتى حل الدَّيْنُ وامتنع من وفائه, فإن كان الراهنٌ أَذِنَ للمُرّْصْنِ أو العَذْلٍ في 
بيعه باعه وَوَن الدَيْنَ وإلا أخبره الحاكم على وفائِه أو بيع الرهن, فإن لم يفعلن 
باعه الحاكم ووفٌ ديته. 


فصل 
ويكون عند من اتّفقا عليه. وإن أَذِا له في البيع لم يَبِعْ إلا بنقدٍ البلد. وإن 


قبضَ الثمن فْتَلِفَ في يده. فَمِنْ ضمانٍ الراهن؛ وإن اذَّعى دفعَ الفمنٍ إلى 
مركن فأنكرَةُ ولا ند ولم يكن بحضور الراهن. صَمِنَ كُوكيل» وإن شَرَطّ ألا 
يبيعه إذا حل الدَّينُ أو إن جاءه بحقّه في وقت كذاء وإلا فَالكَهيُ له ل يصحّ 
الشرط وحدط؟). 

ويُقبَلُ قول راهن في قدر الدَيْنِ والرّمْنِ ورَدْهِ وكونه عصيراً لا خمراً. 

وإن أقرٌ أنه مِلْكُ غيره أو أنه جَىَ قبل على نَفْسِهء وحْكِمّ بإقراره بعد 


* قوله: (يجوز الزيادة فيه دون دَيْنِه)» قال في الفروع: وإن زاد دَيْنَ ارهن لم يَخْز) 
لأنه رهنٌ مرهوث. 

قال القاضي وغيرةُ: كالزيادة في الثمن» ويجورٌ زيادةٌ الرهن تَوْيْقَة وفي الروضة: لا 
يحور تقويةٌ الرهن بشيءٍ آخرّ بعد عَفْدٍ الرهن» ولا بأس بالزيادةٍ في الدّينِ على الرهن 
الأول» كذا قال» انتهى. 

(قلت): ولا مانع من الزيادةٍ في اليّهنٍ ودَيْنْه. 


والإمام مالك في: باب ما لا يجوز من غلق الرهن» من كتاب الأقضية, الموطة /728. 


وللمُرْمِنٍ أن يَرْكْب ما يُرَكُبْء ويِخْلِب ما يخْلِبْ بقدر نفقته بلا إِذْنِء وإن 


أنفق على الرّهن بغير إِذنِ اراهن مع إمكانه م يَْجغ, وان تعذّرَ جع ولو م 
يستأذنٍ الحاكم. 


وكذا وديعة وعارية ودوات مستأجرة هرب رياء ولو خَرِب الَهْنْ نَعَكَُ 
بلا إذنٍ رجع آله فقط*. ١ش‏ 


* قوله: (رجَعَ بآلته فقط) هذا المذهبء وِجَرّمَ القاضي في الخلافي الكبير أنه يَرِجعُ 
يجميع ما عَمّرَ لأنه من مصلحة اليّمنٍ. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب ا 0 


لا يصحٌ إلا من جائزٍ التصرف وَلِرَبَ الحق مطالبة مَنْ شاءً منهما في الحياة 
والموت؛ فإن برئث ذمةٌ المضمون عنه بَرئتْ ذمََةٌ الضامن لا عكسّه. ولا تعتبر 
معرفة الضامن للمَضّمونٍ عنه ولا له بل رضًا الضامن, ويصح ضمان المجهول 


إذا آلَ إلى العلّم والعَوَارِي والمُصوب والمقبوض بسؤع وغْهْدة المبيع؛ لا 
ضمانُ الأمانات بَل التَعدّي فيها. 


فصل 
وتصح الكفالةٌ بكلّ عينٍ مضمونة, وِيبَدَنِ من عليه دَيْنّ لا حَدَّ ولا 
قصّاصء ويُعتبر رضا الكفيل لا مكفولٍ به. فإن مات أو نَلِفَتِ العينُ بفعل الله 


م قوله: (باب الصّمان) قال في الاختيارات: وقيامٌ المذهب أن يصع بكلّ لفظٍ 
يُفْهَمُ منه الضَّمانُ عُرْفا مثل: رَوَجْه وأنا أؤدّي الصَّدَاقَء أو بِعْةُ وأنا أعطيكٌ الثّمَنّ» ولو 


تَعيِّبت مضمونٌ عنه قادرٌ فَأَمْسَكَ الضَّامنُ وغَرمَ شيئا أو أنفقّهُ في الحَبْسٍ رَجَعَ به على 


المضمونٍ عنه») ويصح ضمانُ خارس نحو وغايته وات بمجهول وما 3 يحب» وهو 
جائز عند أكثر أهل العلم ا.ه. ملخصاً. 


كتاب البيع 


باب الحوالة 
007 قمية (* ا 1 
لا تصحٌ إلا على دَيْن ممق ( دول عد افر ف لمكا 1 
اتفاق الدَيْتِينِ جنساً ووَضْفاً ووقتاً وقَذْراً ولا يُؤْئَرَ الفاضل؛ وإذا صحث ثُقِلَ 


الحقٌ إلى ذمّة المُحَالٍ عليه وبر المجيل, ويُعتبرٌ رضاةُ لا رضًا المُحَالٍ عليه ولا 
رضا الخال على مَلِيءء وإن كان مُفْلِساً ولم يكن رَضِي رَجَعَ به» ومن أحيل 

بعمن مبيع» أو أحيل عليه به. فبانَ البيعٌ باطلاً فلا حوالة وإذا فس البيع ل 

تبط وما أن يُحيلا. 


* قوله: (لا تصح إلا على دَيْن مستقر). قال في الاختيارات: والحوالةُ على ماله في 
الديوان إِذن في الاستيفاء فقطء والمختار الرجوعٌ ومطالبته. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الصلح 

إذا أقرٌ له بِدِينٍ أو عَيْنِ فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صحّ 
إن ل يكن شَرَطاه. ولا يصحٌ ممن لا يصحٌ ت تبرعْهء وإن وضّعَ بعضّ الحالٍ 
وأجّل باقيّه 1 الإسقاط فقط. وإن صالح عن المؤجُلٍ ببعضه حالاً أو 
بالعكس أو أَقَرّ له ببيتِ فصالحه على سُكُناه سنةً» أو يبني له فوقّه 
غرف أو صا مُكلّفاً يقر له بالعبودية» أو امرأةً لُقرّ له بالزوجية 
بعوض لم يصحّ #0 وإن بذلاهما له صُلْحاً عن دَغُواه صمّء وإن قال: 
أقِرّ لي بِدَيْني وأعطيكَ منه كذاء فَفَعَلء صم الإقرارُ لا الصّلَحُ 


من اذْعِيَ عليه بِعَيْنِ أو دَيْن فسَكت أو أَنْكْرَ وهو يجهله ثم صالح 
بمال صحّ وهو للمُدعِي: بيع يرد مَعِيبّه) ويْفْسَحْ الصِنٌّ شضَ ويُؤْخَد 
منه بشْفْعَةٍ وللآخر إبراء, فلا رَدّ ولا شفعة وإنكذب أحدهما لم 


يصح في ح.قهٍ باطنا وم.ا أخ.ذه حرام ولا يصح بعوضٍ عن ح .د سرقةٍ 
وقذفٍ ولا حقّ شفعةٍ "* وتركِ شهادةٍ وتسقطٌ الشفعةٌ والحدٌ, وإن 


حصل غصنْ شجرته في هواءٍ غيره أو قراره َال فإن أن لَوَاهُ إنْ أَمكنَ 


قوله: (وإن صالح عن المؤجّل ببعضه حالا. .. م يصح) » وعنه يصح» اختاره 
الشيخ تهى الدين» وعن الحسن وابن سيرين أتمما كانا لا يَرَيان يأساً بالْعْرُو ض أن 
إقوله: (ولا حقّ شَفْعَةِ). قال في الفروع؛ وف سقوطها وجهان. 
قال 2 التصحيح والوجه الثابي لد تسقط. اختاره القاضى وابن عقيل. 


كتاب البيع 
ويجوز في الدَّرْبِ النافلٍ فت الأبواب للاستطراق, لا إخراجٌ رَؤْشَن 
وساباط/*) ودكُةٍ وبيزاب؛ ولا ُفعل ذلك في مِلّكِ جار ودرب مُشْكرَكِ بلا 


0 0 5 بعد 
إذد ا مستحق, وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورةل ١‏ 
3 ا 00 001 : 0 0000 2 
إذا بمكنه التشقيف إلا به وكذلك المسجد وغيرة, وإذا اهدم جدانهى( ( 


اقوله: (لا إخراجُ رَوْشَن وسَابَاطِ)» قال في الاختيارات: والكاباطً!) الذي يَصْدٌ 


بالمارّة مثل أن يحتاج الراكث أن يي رأسشة إخااقة الاي إنعرانه باق سلجف إل 
أن قال: حتى لو كان الطريق مُنحَفِضَاً ثم ارتفع على طُولٍ الزمانٍ وجبث إزالقُه. 

وقال أيضاً: ومن كانث له ساحةٌ يُلْقِي فيها التراب والحيواناتٍ ويتضرّرُ الجيرانُ 
بذلك» فإنه يحب على صاحبها أن يدفع تَضْرَّرَ الجيران» إما يعمارتما أو بإعطائها لمن 
يَعْمُرّهاء أو يمنعُ أن يلقى فيها ما يَضُرٌ بالجيران. 

لإقوله: (وليس له وضِعٌ خشبةٍ على حائطٍ جاره إلا عند الضرورة) قال الحافظ 
ابن حجر: حَحَلُ الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجارٌ ولا يضع عليه ما يتضرَّرُ به 


المالكُ ولا يقدم على حاجة المالك. .١‏ ه. 
(1) السّاباط: سقيفة بين حائطين تحتها ممرٌ نافذ. 
ملقوله: (وإذا اهَدّمَ جدارهما) إلى آخره» قال في الاختيارات: ولو اتفقا على بناءِ 


حائطٍ بستانٍ» فبنى أحدهما فما تَلِفَ من التَّمَرجِ بسبب إهمال الآخَرٍ ضَّمِنَ لشريكه 
نصيبّه» وإذا احتاج الملكُ المشْئَرَكُ إلى عمارة لابدّ منهاء فعلى أحدٍ الشريكينٍ أن يعمرٌ 


كلمات السداد على متن الزاد 


أو خيف ضرره فطلب أحذهما أن يَعْمْرَهِ الآخرٌ معه أجْبر عليه, وكذا النهرٌ 
والدذولابُ والقناة. 


مع شريكه إذا طَلْب ذلك منه في أصحّ قولّ العلماء» ويّلزم الأعلى التَّسَثْرُ بما ينع شارفة 
الأسفل» وإن استويا وطلب أحدهما بناء السُترةٍ أجيرَ الآخَرُ معه مع الحاجة إلى السّترق 
وهو مذهث أحمد وليس له مَنْعُه خوفاً من نقص أجرة مِلْكِه بلا نزاع |. ه. 


كتاب البيع 


باب الحجُر 

مَنْ لم يَقْدِرْ على وفاءٍ شيءٍ من دَيْنِهِ لم يُطالَبْ به وحَرْمَ حبسُه, ومَنْ مَالَهُ 
َدرُ دَيْنهِ أو كنز لم يُحْجَرْ عليه وأَمرَ بَفائه, فإن أتى خيس بطلب ريّهء فإن 
أصرٌّ و ٠‏ مالّه باعَه الحاكمُ وقَضّاهء ولا يُطلب بمؤجّلء ومن ماله لا يَفِي بما 
عليه حالاً وجب الحَجْرٌ عليه بسؤالٍ غَرَّمائِه أو بعضهم, ويُستحبُ إظهاره ولا 
ينهذ تصرفه / 1 بعد 5 ولا إقرازه عليه. ومن باعّه أو أقرضّه شيئاً 
بعده رَجَع فيه إن جَهِلَ حَجْرّه وإلا فلاء وإن تصرّف في ذمته أو أقرٌ بِدِينٍ أو 
جنايةٍ تُوجبْ فَوَداً أو مالا صحّ ويُطالبُ به بعد فك الحَجْرٍ عنه. ويبيع 
7 ماله. ويَفْسِمْ هته بقدر ديونٍ غُرمائه, ولا يحَلُ جل بِفَلَسِ ولا بمَوتٍ 

وق الور برهن أو كفيلٍ مليءء وإن ظَهرٌ عَربمٌ بعد التقسمةٍ رَجَعَ على 

97 بقسْطه. ولا يفك حَجْرَه إلا حاكم. 


فصل 

وبحْجَرُ على السفيه والصغير والمجنونٍ لَظَهِمْ, ومن أعطاهم ماله بَيعْاً أو 
فَرْضاً رَجَعَ بعينه, وإن أَثْلفُوه لم يَضْمَئُواء ويَلْزمُهم أَرْشُ الجناية وضمانُ مال من 
م يدفعد الهم وان ثم لصغير حنمن عَطْرة سدق أو تبت حول قله شع 
حَشِنْ أو أَنْرلَ أو عَقَلَ مجنونٌ وَرَشَدَاء أو رَشَدَ سفيةٌ زال حَجْرّْهم بلا قضاء. 
وتزيدُ الجاريةٌ في البلوغ بالحيض, وإن حَمَلَتْ خكم ببلوغهاء ولا ينفكُ قبل 
شروطه. والرُْشْدُ: الصلاحٌ في المال, بأن يتصرف مراراً فلا يُعْبَنُ غالباً ولا 
يبل ماله في حرام أو في غير فائدةء ولا يُدفع إليه ماله حتى يبَر قبل بلوغه 
بما يليق به. 


كلمات السداد على متن الزاد 


ووليُهم حال الحخر الأب ثم وصيّه ثم كم ولا يتصرفٌ لأحدهم 
وليه إلا بالأحوطا"2, ويَتّجِرُ له مجاناًء وله دَفْعْ 0 مُضاربة يجْءِ من الرَبْح 
ويأكل الول الفقيرُ من مالي مُوليه الأقلٌ من كفايته أو أجرته مجان ويُقبل قولُ 
الول بيمينه, والحاكم بغير بمينه بعد فك الحَجْرٍ في التّفقة والغبُطة والضرورة 
والتلفٍ ودفع المال. وما استدان العبدُ لزِمَ سيّدَه إن أَذِنَ له. وإلا ففي رَقَبِتِهِ 


كاستيداعه وأَرْشُ جنايته وقيمة منلنلكة. 
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* قوله: (ووليّهم حال الحجر الأب ثم وصيّه ثم الحاكم) . قال في الاختيارات: 
والولاية على الصبّ وامجنونٍ والسفيه تكون لسائرٍ الأقارب» ومع الاستقامة لا يحتالج إلى 
الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الول وتكون الولايةٌ لغير الأب والجَدّ والحاكم» وهو 
مذهبُ أبي حنيفة ومنصوصُ أحمدّ في الأم» وأما تخصيص الولاية بالأب والَد والحاكم 
فضعيفٌ جداًء والحاكمُ العاجرٌ كالعَدّم |. ه. 

وإقوله: (ودّفع المال). قال في المقنع: و1 اناه زنها اتقرله في دفع المال إليه إلا 

لإقوله: (وما استدان العبدٌ لزم سيدّه إن أذن له. وإلا ففي رقبته كاستيداعه 
وأرش جنايته وقيمة متلفه). قال في الدّياتٍ: وإن جنى رقيقٌ خطأ أو عَمْداً لا قَوَدَ فيه 
أو فيه قَوَدٌ واختير فيه المالُ» أو أَنُلف مالاً بغير إذن سيّدِهء تعلّق ذلك برقيته» فيخبّر 


سيده بين أن يَفْدَيه بأَرْشٍ جنايته أو يُسلِّمَه إلى ول الجناية فيهلكه أو يبيعّه ويدفع ثمنه. 


ل 


لاف مض بم رك الاج 


كتاب البيع 
باب الوكالة 
تصح بكلّ قولٍ يدل على الإذنِء ويصح القبولُ على الفور والتّراخي 
بكلٍ قولٍ أو فعلٍ دالٍ عليه. ومن له التصرفٌ في شيءٍ فله التوكيل والتوكل 
وه أ ويضيج اللوكيل فى كل يحل ادي ين العقوة والفسوع والفتق والطاوي 
والرّجعة, 59 المباحات ع اليد والحشيش ونحوه. لا الظهارٍ واللّعانِ 
والأعان» وفي كل حقٍ لله 0 تدخله النيابةٌ من العبادات والحدودٍ في إثباتا 


واستيفائيهاء وليس للوكيل”) أن يوك فيما وكل فيه إلا أن مَل إليه. 
والوكالة عَفَدٌ جائرٌ تبطل بِمَسْخ أحدهما أو موته وعَزْلِ الوكيلٍ وحَجْرٍ 
السّفيهء ومن وكل في بيع أو شراءٍ ل يَبِعْ ولم يَشْبَرٍ من نفسه ووليه 9 
يبيع بعرض ولا نسا ولا بغير نقد البلد, ل 0 
قدره له. أو اشتر: ى له بأكثر من من المذل أو مما قَدّره له صحّ. وضمن الرة 
والزيادة) وإن باع بزب 1 أو قال: بغ م بكذا مؤجّلا فباع به حالاً» أو اشتر 


بكذا حالاًء فاشتر: ى به مؤجاكولا ضررَ فيهما- صحّ وإلا فلا. 


* قوله: (وليس للوكيل) إلى آخره وعنه يجوز. 

لاقوله: (ل يَبِعْ ولم يَشْئَرٍ من نفسه وولده) وعنه يجوز إذا ل تَلْحَقْهِ التّهمةُ. 

ملإقوله: (وإن باع بأزيد). قال في الاختيارات: قال أبو العباس: حديث عروة بن 
الجغد في شراء سم الوكيل في شراءٍ معلوم بمعلوم إذا اشترى به أكثرٌ من 
القَدرٍ جاز له بيع الفاضلٍ» وكذا ينبغي أن يكون الحكم |. ه. 


(1) أخرجه البخاري» في: باب حدثبي م بن المثنى 207 من كتاب المناقتب» 4 ؛ كما أخرجه امبر 


كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
وإن اشترى ما يَعْلَمُ عَيْبّهِ لَِمَه إن لم يَرْضَ مُوكِله فإن جَهل ردّه ووكيل 
البيع يُسلِمُه ولا يقبض الثمن بغير قرينة, ويُسلِم وكيلٌ الشراءٍ الثمنَ» فلو 


أخَّرهِ بلا عذرٍ وتَلِفَ صَّمِته وإن وكله في بيع فاسدٍ فباع صحيحاًء أو وكله في 


كلّ قليل وكثيرا* ). أو شراء ما شاء أو عيئاً بما شاء ول يعيّن لم يصن . 


والوكيل في الخصومة لا يَقَبضء والعكس بالعكسء واقبضْ حقي من زيدٍ 
لا يقبضُ من ورثته. إلا أن يقول: الذي قَبَلَهُ ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم 


بيشدد. 
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فصل 
والوكيل أمين؛ لا يَضْمن ما تَلِفَ ببده بلا تفْرِيط وُقبل قوله في تفيه 
وامهلاكِ مع يمينه. ومن اذَّعى وكالة زيدٍ في قبض حقّه من عمرو ل يَلْرَمْه دفغه 
إن صدّقه ولا اليمينٌ إن كذّبه. فإن دفعه وأنكر زيدٌ الوكالة حَلّف وضَمنه 
عمروء. وإن كان المدفوع وديعة أَخَذهاء فإن تلفث ضّمن أيهما شاء. 


* قوله: (ني كل قليلٍ وكفير) هذا قول الجمهور. وقال ابن أبي ليلى يصح. وَلِكُ 
به كلك ما يتناوله لفظه. 
مإقوله: (أو شراء ما شاء أو عَيْناً بها شاء ول يُعِيّن لم يصح). قال 2 المقنع: وعنه 


باب الشركة 

00 أو تصرّفب, وهي أنواع: 

يشترك بَدَنانٍِ بَالَيْهما المعلوم ولو مُتفاوتاً لِيَعْملا فيه 
ببدنَيُهماء فينفدٌ صرق عن ننهنا فيهما بعكم الملك في نصيبه, وم 
نصيب شريكه. ويُشترط أن 0 ُ المالٍ من التّقدينٍ المضروبينٍ “1 ولو 
مغشوشَينٍ يسيراًء وأن يَشَتر طأ لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً. فإن 
يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً أو دراهم معلومة (*2. أو رن 
أحدٍ الثوبين ا يصحّ» وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربةٌ» والوضيعةٌ على قدرٍ 
المال» ولا يُشترط خلطٌ المالّين, ولا كوتُما من جدس واحد. 


* قوله: (ويُشترط أن يكونّ رأس المال من التَقَدين الَصْروبَينَ) . وعنه تصح 


الشركة والميضاربةٌ بالعروض» 0 قيمثها رأسَ المال وقت العقدِء وبه قال مالكء» قال في 
الإنصاف: وهو الصواب» لأن مقصودّ الشركة جواز تصرفها في المالّين جميعاً» وكون 
الربح بينهماء وهذا يحصّل من العروض من غير عَرّر. 

ملإقوله: (أو دراهم معلومة). قال في الاختيا راثآ ): ويصح أن ايشتوط بريث المال 
ركاةً رأ المالٍ أو بعضه من الرّبح» ولا يقال بعدم الصّحةء ونقله المدُوذي عن أحمد, لأنه 
قد يحيط الركاةً الو المال بنفعه» لأنا نقول: سو 
بنفعه في المساقاة إذا لم يُْمرٍ الشجرء وبركوب الفرس للجهاد إذا لم [ يغنموا]©. 


177 
)2( ما بين المعقوفتين بافط من المطبوع 0 تداركناه من الملخطوط. 


كلمات السداد على متن الزاد 
فصل 

الثابي: 0 لِمَْجِرٍ به ببعص ركه فإن قال: والربح بيننا فنصفانء 
وإك قال: 5 أو لك ثلانة أرباعه أو ثلئه صصح والباقى للآخْر, وإد 
اختلفا لمن ال مشروط فلعامل» وكذا مُساقاة ومزارعة, ولا يُضارب بال لآخرّ إن 
أضرّ الأول ول يَرْضَء فإن فعل ردَّ حصّتَه في الشركة. ولا يَفْسِمْ مع بقاء العَقد 
إلا باتفاقهماء وإن تَلِفَ رأ المال أو بعضه بعد التصرفٍ أو حَسِرَ جْبِرَ من 
الربح قبل قسْمته أو تَنضِيضه. 


د 
الثالث: شركة الؤجُوه: أن يشتريا في ذمّتيهما بجاهيهما فما ربا فبينهماء 
وكلُ واحدٍ منهما وكيلُ صاحبه وكفيلٌ عنه بالثمن, واللكُ بينهما على ما 
شَرطاه, والوضيعةٌ على قدر مِلَكَبْهماء والرّبحُ على ما اشترطاه. 
الرابع: شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبانٍ بأبدانهما فما تَقَبّله 
أحدُهما من عمل يلزمهما فعله. وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر 


المباحات, وإن مرض أحدهما فالكَسْبُ بينهماء وإن طالّبه الصحيح أن يُقيم 
مَقَامَه لزمه. 

الخامس: شركة المفَاوَضَة: أن يُفوِضِ كلٌ منهما إلى صاجبه كل تصرفٍ 
مالي وبدني من أنواع الشركة؛ والربخ ما شرطاه, والوَضِيعَةُ بقدر المال» فإن 
خلا فيها كسباً أو غرامة نادِريّن أو ما يَلْرَمُْ أحدّهما من ضمانٍ غَضْبٍ أو 


1 فَسَدتْ. 


* قال في الاختيارات: وليس لول الأمر المنغ بمقتضّى مذهبه في شركة الأبدانٍ 
والوجوه والمساقلة والمزارعة ونحوها مما يَسُوعْ فيه الاجتهادً. 


كتاب البيع 


باب المساقاة 


تصحٌ على كل شَّجِرٍ له رٌ يؤكل» وعلى ثْرةٍ موجودة. وعلى شجر يَعْرسُه 
ويتعمل عليه حت يُثمرٌ جزءٍ من الثمرة. 

وهي عَقد ا فإن فسحّ المالكُ قبل ظهور الثَّمَرَةِ فللعامل الأجرة, 
وإن فسحها هو فلا شيء له. 

ويلزمُ العامل كلٌ ما فيه صلاخ الثَمَرَةِ من حَرْثِ وسقي وزبارٍ وتلقيح 
وتشميس» وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه, علي رب الال ما 
تفتلهه كيد حائط وإجراءٍ الأنمارٍ والدٌولاب ونحوه. 


فصل 
وتصح المزارّعة بحزءٍ معلوم النسبة ثما يخرجُ من الأرض لريّماء أو للعاملٍ 
والباقي للآخرّء ولا يُشترط كونٌ البذر والغراس من رب الأرضء وعليه عمل 


الناس. 


* قوله: (وهي عَفَد جائز) هذا المذهب. وقال أكثرٌ العلماء: هي عَفْد 
واختاره الشيخ تفي الدين» وهو الراجح لعموم قوله تعالى : 


> [المائدة: آية 1]. 


قال في الاختيارات: وإذا فَسَدتٍ المزارعةٌ أو المساقاةٌ أو المضاربةٌ استحق العاملُ نصيبت 


المثل» وهو ما جَرَت العادةٌ عثله, ولا أجرة انال 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الإجّارة 

تصح بغلاثة شروط: الأول: معرفةٌ المنفعة كسُكنى دار, وخدمة آدمي 
وتعليم علم. 

الغاني: معرفةٌ الأجرة. وتصح في الأجير والظثر (') بطعامهما وكسوقماء 
وإن دخل حَمَاماً أو سفينة, أو أعطى ثوبه قَصّاراً أو خياطاً بلا عَفْدِ صحّ بأجرة 
العادة. 

الغالث: الإباحةٌ في العَيّْنِء فلا تصح على نفع محر كالرّى والزّمْر والغناء» 
وجَغْل داره كنيسة أو لبيع الخَمْرء وتصح إجارة حائط لوضع أطرافٍ خشبة 
عليدا*» ولا مجر المرأةُ نفسّها بغير ِذنِ زوجها. 


ويُشترط في الع .ين المؤجرة مع .رفتها برؤية أو صفةٍ في 
اليدار ونحوهاء وأن يعقد على تَفعه .ا دون أجزائها, 


* قوله: (وتصح إجارةٌ حائطٍ لوضع أطرافٍ حَشَبِهِ عليه). قال في الشرح الكبير: 
(مسألة) ويجوز له استئجارٌ حائطٍ ليضعَ عليه أطراف حَشَّبِهِء إذاكان الخشبُ معلوماً 
والمدةٌ معلومة» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يجوز» ولنا أن هذه منفعةٌ مقصودةٌ 
مَقُدورٌ على تسليمها واستيفائها فجازت الإجارةٌ عليها كاستفجار السسَطّح للنوم عليه .١‏ 


هه 


(1) الظِيّر: المرضعة. 


كتاب البيع 
إجارةٌ الطّعَام للأكل ولا الشّمْع شع( 
الظّثْرء ونقُعُ البئر وماءُ الأرض يدخلان تَبعا. 

والقدرةٌ على التُسليم. فلا تصح إجارةٌ الآبق والشَّارِدِ. واشتمال العينٍ على 
المنفعةٍ. فلا تصح إجارةٌ بحيمة رَمِنَةٍ للحَمْل, ولا أرض لا تَنِبْتْ للزرع» وأن 
تكونَ المنفعة للمُوْجر أو مأذوناً له فيها. وتجوزُ إجارةٌ العينٍ لمن يقوة فقانة لا 
بأكثرٌ منه ضرراً. 

وتصح إجارةُ الوَفْفِء فإن مات الموْجِرُ فانتقل إلى مَنْ بَعْدَهِ لم تََفْسِحْ 
وللثاني حِصّيُه من الأجرة. وإن آجر الدارَ ونحوها مدةً معلومةً ولو طويلة 
يغلب على الظن بقاء العينٍ فيها صح, وإن استأجَرّها لعملٍ كدابَةٍ 00 إِ 
موضع معيّنِ» أو بقرٍالحرث أو دياس زَرْع) أو من يَدُلَه على طريق؛ اشر 
معرفةٌ ذلك وضبطًّه بما لا يكختلف. 


٠.‏ ع. هم لم د 
:ولا حيوانٍ ليأخذ لبَنَه 


* قوله: (فلا تصح إجارةٌ الطعام للأكل ولا الشمع ليُشعلّه) . قال الشيخ تقي 
الدين: ليس هذا بإجارة» ولكنه إذنٌ في الإثلافي» وهو سائغ. 


0 قوله: (ولا حيوانٍ ليأخدّ لَبَنَهُ)» هذا المذهبء واختار الشيخ تقي الدين جوارٌ 
إجارة قناةٍ ماءٍ مدمَّ وإجارة حيوانٍ لأجل لَبَنهِ قامّ هو به أو ريه فإن قام عليها المستأجرٌ 


وُعلقها فا تنجارٍ الشجر» وإن عَلَمّها رياه ويأخذ المشتري لَبنَآً مُقَدٌ درا فبيعٌ عَخْضٌّ 
وإن كان يأخد اللَّنَ مُطلَقاً فبيع أيضاًء وليس هذا بعْرَرٍ. 


كلمات السداد على متن الزاد 


ولا تصح على عمل يَخصُ فاعله أن يكون من أهل القَابّءه 

وعلى الْوْجَرٍ كل ما يتمكن به من النفع, كزمّام الجمل ورَخْلهِ وجزامه 
والشدّ عليه وشَدٍ الأحمال وَالمُحَامِلٍ والرّفع والخط ولزوم البعيرء ومفاتيح الدار 
وعِمَارتماء فأما تفريغ البالوعةٍ والكبِفٍ فيَرمْالمستأجرّ إذا تسلّمها فارغة. 

فصل 

وهي عَفَدٌ لاز فإن آجره شيئاً ومَنَعَهُ كلَ المدة أو بعضّها فلا شيءًَ له, 
وأن بدأ الآخَرُ قبل انقضائها فعليه الأجرة. 

وتنفسح بتلفٍ العين الْؤْجَرةٍ ومّوتٍ الْرْنَضِع والراكب إن لم يُخْلف بدلاً, 
وانقلاع ضِرْسٍ أو بُرْئْه ونحوه, لا بموت المتعاقدين أو أحيهماء ولا بضياع نفقةٍ 
الا ونحوه. ْ 

وإن اكترى داراً فاهدمث أو أرضاً لزرع فانقطع ماؤها أو غرقث, 


ا ا ا ا 
انفسخت الإجارة في الباق ١‏ وإن وَجَدَ العينَ معيبة أو حَدَّث بما عيب فله 


* قوله: (ولا تصح على عمل يختصٌ أن يكونّ فاعلّه من أهل الْفرْبَة) . قال في 
حاشية المقنع: أي: بل هي جُعَالةٌ وهذا المذهبُ» وعنه تصحء وبه قال مالك 
ملقوله: (وإن اكُترى داراً فاهدمث, أو أرضاً لزرع فانقطع ماؤُهاء أو غرقث 
انفسخت الإجارةٌ في الباقي) . قال في المقنع في أحد الوجهينء وفي الآخر يَثْبْتُْ 
للمُستأجر خيارٌ المَسْخ. 5 
(1) كالصلاة والصيام فلا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنما ثما لا يتعدّى نفعُها لغيره» أما إذا تعدّى كالأذان 
والإقامة ففيه وجهان. انظر المغني32/7/8. 


كتاب البيع 


الفسحٌ وعليه أجرةٌ ما مضى. 


و 
86 


ولا يضمن أجير خاصّ ما جَنَتْ يذه خَطأ 


_- 
2 
م72 


ولا حجَامٌ وطبيبٌ وبَيْطارٌ 
َيْن أبديْهم إن عُرَفَ حِذَّفُهم ولا راع لم يَتعد» ويضمنٌ المشْئَرَك ما تَلِفَ 
بفعله. ولا يضمن ما تلف من حِرْزِهِ أو بغير فعله, ولا أَجْرةَ له. وتجب الأجرة 


بالعقد إن لم وجل وتستحقٌ بتسليم العمل الذي في الذمّة ومن تسلم عيناً 
بإجارة فاسدة وَفَرَعَتٍ المدةٌ لزمه أجرةٌ المثل. 


-قال في الاختيارات: وإجارةٌ المضافي يُفَسَرٌ بشيئين: أن يُوجرٌ سنةً أو سّنتِينِ؛ 
والثاني: أن يُوْجِرَه مدةً لا يمكنٌ الانتفاعٌ بالمأخوذٍ لما استؤجرٌ له في اليدَّة فَمِنَ الحكام من 
يَرى أن الإجارةً تحور إلا إذا أمكن الانتفاعٌ بالعين عَقِب العقدٍء فإن أراد أن يستأجرٌ 
الأرضّ للازدراع ونحوه كتب فيها أنه استأجرّها مَقِيلاً ومراحاً ومُرْدرَّعاً ونحو ذلك. 

وقال أيضاً: والمزارَعَة أَحَُ من الإجارة لاشتراكهما في المْنم والمغم. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب السّبةٍ 9 


يصح على الأقدام وسائرٍ الحيواناتٍ والسفن واْرَارِيِقٍ » ولا تصح بعِوّضٍ 
إلا في إبل وخيلٍ وسهام. 

ولابدٌ من تعيينٍ الْركوبَيْنِ واتحادهما والرّماة والمسافة بقدرٍ معتادٍ. وهي جعَالة 
لكل واحدٍ فَسْحُهاء وتصح الْمَاصَلَةُ على مُعَيينَ يسِنُونَ الرّمْيَ. 


* قال في الاختيارات: والصراعٌ والسَبْقُ بالأقدام ونحوها طاعةٌ إذا قُصِدَ به نَصْر 
الإسلام؛ وأخذد المَبْقٍ عليه أخذ بالحقّ» إلى أن قال: وتحوزٌ المسابقةٌ بلا محلل ولو أخرج 
المتسابقان» وقال أيضاء وما أَفَى وشَعَلَ ع 00 الله به فهو مَنْهِي عنه وإن ل يي 


جنسيه. 


2 


كتاب البيع 
باب العارية 

وهي إباحةٌ نفع عينٍ تَبقى بعد استيفائه وتباح إعارةٌ كلّ ذ ١‏ 
البُضْعَ وعبداً مسلماً لكافر. وصيداً ونحوه لُخْرٍء وأَمَةَ شابّةَ لغير امرأة 
مه ع 2 ع 1 3 كن" :هذ 26د ورك و لم 6 3 
محرّم, ولا أجرة لمن أعارّ حائطاً حق 1 ١‏ ولا يُرَدْ إن سقط إلا بإذنه. 

ان 05000 ذه 6 3 0*«) 

وتَضْمَنْ العاريّة بقيمتها يوم تلفت ولو شرّط نفيَ ضمايهما 
ردّها إلا المُوْجَرَةُ ولا يُعيرهاء فإن تلفث عند الثانى استقرث عليه قيمثُها, 
وعلى مُعيرها أجركاء ويضمن أيهما شاءء وإن أركب مُنقطعا للغواب لم يتضمن. 

وإذا قال: آجرتك» قال: بل أعرتنى, أو بالعكس عقب العَقَدِ قبل قول 
مُدّعِي الإعارة» وبعد مُضِيَ مدةٍ قول المالك في ماضيها بأجرة المثْل» وإن قال: 


ا 


» وعليه مُؤْنَهَ 


* قوله: (ولا أَجْرةَ من أَغَارَ حائطاً حتى يسقط). قال في المقنع: وللمُعيرٍ الرجوعٌ 
متى شاءء مالم يأَدَنْ في شَّغْلِهِ بشيءٍ يَسْيِضِوٌ المستعيرُ برجوعه مثل أن يُعيّره سفينة 
لحمل متاعه» فليس له الرجوعٌ ما دامت في ل البحر وإن أعاره أرضاً للدَّفْنِ لم يَرِجِعْ 
حق يَبْلَى المييث؛ :وإن أعازة حائطاً ليضعٌ عليه أطرافَ حَشبِهِ لم يَرجِعْ ما دام عليه. 

لقوله: (وتْضْمَنُ العاريّةُ بقيمتها يوم تلفث ولو شَرَطَ نَفِيَ ضّمانها) . قال في 
المقنع: وكلعٌ ما كان أمانةٌ لا يصير مضموناً بِشَرْطِه وماكان مضموناً لا نتفي ضمائه 
لشَّرْطهء وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه ذَكِرٌ له ذلك فقال: (المسلمون على شروطهم) 
دل على نَفْي الضَّمانٍ بشرطه ا.ه. 

قلت: قال في الاختيارات: والعاريه تحب مع غَنَاءِ المالك» وهو أحدٌ القولين في 
مذهب أحمد» وهو الصواب» وهي مضمونةٌ بشرطٍ ضمائماء وهي رواية عن أحمد» ولو 
سلّم شريكٌ شريكه دابةٌ فتلفث بلا تَعَدِّ ولا تفريطٍ لم يَضْمنء وقياس المذهب إذا قال: 
أغرتك دابّتي لتعلمّهاء أن هذا يصح ا. ه. 

وقال الحسنٌ والنَّحَعِنُ والشعبي وعمرٌ بن عبد العزيز والثورييٌ وأبو حنيفة ومالك 
والأوزاعيئ : هي أمانةٌ لا يحب ضماتها إلا بالتعدّي. 


كلمات السداد على متن الزاد 


أعرتني, أو قال: أجرتني» قال: بل غَصبتني, أو قال: أعرثك, قال: بل 
أجرتنى والبهيمة تالفة, أو اختلفا في رث فقول المالك. 


كتاب البيع 


باب القصب 


وهو الاستيلاء على حق غيره قَهرأ بغي حق من عَقَارٍ 0 وإن 
00 ل جفده + 294 عواق 1 روك د اس عله 0 5 
غصب كلبا يقتى او حمر دمئ ردهماء ولا يرد جلد ميته 2 2 وإتللاف الغلاثة 


هَذْرٌ وإن استولى على خُرّ لم يَضمنه. وإن استعمله كُرهاًء أو حَبّسه فعليه 
أجرثُه. ويلزم رد المخصوب بزيادي*) وإن غرمّ أضعافه, وإن بَىَ في الأرض أو 
عرس لزمه القَلْعْ وأرضُ نقصها وتسويتها والأجرة ولو غَصّب جارحاً أو عبداً 
أو فرساً فحصّل بذلك صيدٌ فلِمالكه. وإن صَرَب اللَصُوعٌ ونسّج العَزل 
فصر الفوت أو صَبَعَهُ وتجَرَ الخشبة ونحوهاء أو صار الحَبُ رَرْعا والبيضة 
فَرْخا. والتّوى غَرْساً ردّهِ وأَزْشَ نَقْصِهء ولا شيءَ للغاصب. ويَلزِمُه ضمانٌ 
نقصه. وإن حَصَّى الرَّقِقَ رده مع قيمته وما نَقَصَ بسعر لم يُضْمَنْ ولا بمرضٍ 
عاد بيرئه, وإن عاد بتعليم صنعةٍ ضَّمِنَ النقص, وإن تعلم أو سمَنَ فزادث 
قيمثه ثم نَسِيَ أو هَزَّلَ فنقصّث ضمن الزيادة, كما لو عادث من غير جدس 
الأول ومن جِنْسهاء لا يضمن إلا أكثرهما. 


* قوله: (ولا بَُْ جل بنة). قال في اللقنع: وان عَصب جلد تيت فهل يله ر:؟ 
على وجهين, فإن دَبعّه وقلنا بطهارته لزمّه 2 قال في الاختيارات: وإذا مات الحيوانٌ 
المغصوبء فضّمئه الغاصبء فجلدُه إذا قُلنا يَطْهُرُ بالدّباغ للمالك. 

مقوله: (ويلزم 5 ا مخغخصوب بزيادته) أي سواء كانت متصلةً كاليِئَمَنٍ أو منفصلة 
كالولد, 

فائدة: قال في الاختيارات: قال أبو العباس: عل عن قوم أحذث ل عن 0 
عوفا عن الأل اوت عليه اث بعظهاء وقد ابه يلكُ بعضهم ببعض. قال: 
فأجبث: أنه [إِنْ] عُْرِفَ قدرٌ المالي تحقيقاً قُسِمَ الموجودٌ عليهم على قذره» وإن لم يُعْرَفْ 
إلا عَدَدُهء قُسِمَ على قَدرٍ العدد ا. ه. 


كلمات السداد على متن الزاد 

وإن خَلَطُّه بما لا يتميّرْ كزيت وجنطّة لَةِ بمنلهماء أو صَبّعَ الغوب أو لَتَّ سَويقاً 
بهن وعكسه. وم تَنْفْصٍ القيمة وم ترد فهما شريكان بقدر ملكيْهما فيه, 
وإن نقصت القيمةٌ ضَّمِئهاء وإن زادث قيمةٌ أحدهما فلصاحبهاء ولا مْبَرْمَنْ 
أتى فلع الصّبغ؛ ولو فلع عرس المشتري أو بِنَاءَه لاستحقاقه الأرضّ رَجِعَ على 
بائعها بالغرامة. 

وإن أطعمةُ لعال بغصبه فالضّمان عليه وعكسه بعكسه. وإن أَطْعمَهُ لمالكه 
أو رَهَنَهُ أو أَؤْدَعَه أو آجَرِهُ إِيَاهُ ل يَبرَا ألا أن يَعلّم, ويبرأ أ بإعاري. 

وما تَلِفَ أو تعيب من مَغصوب مِثْليَ عَرِمَ مثْله إذاًء وإلا فقيمئه يوم تَعَذّر, 
ويَضْمنُ غير المْليّ بقيمته يومً تَلَفهِ وإن تَحَمّر عصيرٌ فالخل فإن انقلب خَلاً 
دَفْعَه ومعه نقصْ قيمته عصيراً. 

وتصرفاتُ الغاصب الْكْرِيّه؟!) باطلةٌ والقول في قيمة التَالفٍِ أ 0 أو 


0 


5 


صفته قوله وفي رده وعدم عَيْبهِ ه قول ربّه» وإن جَهل ِبّه تصدّق به 


مضموناً. 


قوله: (ويَبْرَاً بإعادته) أي: لأن العاريّة توج الضّمانَ على المستعير» والصحيحٌ 
اللخ كا لو أَطْعمَةُ إياه» والعاريّة لا تُضْمَنُْ إلا بِشَرْطٍ ضمائما كما هو اختيارٌ شيخ 


الإببادم وغيرة: 


(1) التصرفات المكميّة: أي التي لما حُكم من صحة وفسادء ففي العبادات كالحج والصلاة والرّكاة» وف 
العقود كالبيع والإجارة والنكاح» وذكر أبو الخطّاب رواية» أنتما تقع صحيحةً» وهذا ينبغي أن يتقيّد في 
العقود بما لم يُبِطلّه المالك. وانظر: المغني399/7. 


كتاب البيع 


ومن أتلفَ مُحترماً أو فتح قفصاً أو باباً أو حَلَ وكَاءَ أو رباطاً أو قَيْداً 


فذهب ما فيه. أو أتلف شيئا ونحوّه ضيته. وإن ربط دابّة بطريق ضيّقٍ فعتّر به 


إنسانٌ ضَّمِنَء كالكلب العَقُورٍ لمن دخل بيته بإذنه. أو عَفَرَهُ خارج منزله. 
وما 50 . البهيمة من الرَرْعَ ليلا ضمن صاحبهماء وعكسه النهاز إلا أن 
ترسل بقرب ما تتلفه عادة, وإن كانث بيدٍ راكب أو قائدٍ أو سائقٍ صَمِنَ 


جنايتها بمقَدّمهاء ولا بمؤخرهاء وباقى جناياتًا هَذْرٌ كقّثل الصّائل عليه» وكسر 
مزمار وصليب وآنية ذهب وآنية خمر غير محتَرَمَة. 


« 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الشفعة 


وهي: استحقاق انتزاع جصّة شريكه ممن انتقلث إليه بعِوض مال بثمنه 
استقرٌ عليه العَقَدُء فإن انتقل بغير عِوَض أو كان عِوَضّه صداقاً أ 00 


أو صُلْحا عن دم عمدٍ فلا شفعة ويكرْم الَحَيّلُ لإسقاطها. وتثبثُ لشَرِيكِ 
في أرض تجث قسمئه|* ِ ؛ ويتبعُها اغرامن والبناء. لا الغمرةٌ والزرغ» فلا شفعة 
جارٍ. 110 ان ار ا اي 
وإن قال للمشتري: بعنى د ان وك قدا أو طلب أَخْدّ 


* قوله: (صّداقاً أو خلعاً) أي: إذاكان ذلك غير حيلة. 

0؟ قوله: (وتث تغبث لشريكِ في أرض تب قسمثها)» وعنه تثبث فيما لا بحب قِسمئه 
واختاره الشيخ تقي الدين. قال الحارئي: وهي أحق. 

لقوله: (وهي على الفَوْرٍ وقت عِلْمِه) » اختلف العلماء هل هي على الَوْرِ أو 
التّراخي؟ على قولين» وعن الشافعي ول ثالث» أنه يَتَقَدّر بثلاثة أيام» فإن مضث وم 
يُطالث بما سَقطث, وهذا أقربُ لأن التّرَاخي مُضِرٌ بالمشتري» والقول بالفورية تفويتٌ 
لحقّ الشفيع الثابتٍ بلا دليل ثابتء والأيامٌ الثلاثة لها نظائرٌ في الشرعء والله أعلم. 

لإقوله: (وإن قال للمُشتري بعني... سَقَطث). وقال الحارثي: يَقْوَى عندي عدم 
السّقَوطٍ كقول أشهب صاحب مالك. 

لإقوله: (أو صالخني...) سَقَطثء اختار القاضي وابنٌ عقيل أتما لا تَسقطّء لأن 


كتاب البيع 
0ك 


الآخَر الكل أو ترك وإن اشترى اثنانٍ حقّ واحدٍ أو عكسه؛ أو اشترى واحدٌ 
شِفْصَبنٍ من أَرْضَيْنِ صَفْقةٌ واحدةً فللشفيع أَخَد أحَدِهماء وإن باع شقصاً 
وسيفً أو تلف بعض البيع فللشفيع أَحدُ البَقْصٍ يميه من التمنء ولا شفعة 
بشركة وَففيل*, ولا في غير مِلْثِ سابتي ولا لكافرٍ على مسلم. 

فصل 


2 0 5 8 5 2 “ادمع كاء ‏ يي 0 
١ :‏ والشفعة لاثنين بقدر حَقيهماء فإن عفا أحدهما أَخَذ 


وإك تصكف مُشتر يه بوقفه أو هبته * اد َهْبِهِ لا بوصية سقطت الشفعة 


وببيْع فله أَخْذّه بأحدٍ الْبَيْعِينِ وللمُشتري العَلَةُ والتّماءً المنفصل والزرغ والثمرةٌ 


الظاهرة, فإن بَىى أو غْرَسَ فللشفيع 1 بقيمته وفَلَعُه 
وَيَغْرَمُ نَقَصَّهُ ولرئّه أَخْذُه بلا ضررٍ. 


* قوله: (أو طّلب أَخْدَّ البعض سَقَطتْ)» وقال أبو يوسف: لا تسقط. 

قال في الاختيارات: وتثبت الشُفعةٌ في كل عَقَارٍ يَقُبل قِسمةً الإجبارٍ باتفاق الأئمة» 
إن لم يَقْبلّها فروايتان» الصوابث الثبوث» وهو مذهب أبي حنيفة» واختيارٌ ابن سُريج من 
الشافعية؛ وأبي الوفاء من أصحابناء وتثبث شفعةٌ الجوار مع الشركة في حقٍ من حقوق 
الملْكِ من طريقٍ أو ماءٍ أو نحو ذلك .١‏ ه. 

* قوله: (ولا شفعة 0 وقفي). قال في المقنع في أحد الوجهين. 

* قوله: (وإن تصرّف مُشتريه بوقفه أو هبته إلى آخره) قال في المقنع: وإن تصرَ 

لمشتري في البيع قبل الطّلب سقطث الشفعة, نص عليها. 

وقال أبو بكر: لا تسقط. قال في حاشية المقنع: وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعية لأن حقّ الشفيع السَبق. 


كلمات السداد على متن الزاد 


وإن مات الشّفِيعٌ قَبْلَ الطلب بَطَلَّتْء وبعدّه لوارثه, ويأخذه بكلّ الثّمنِ 
فإن عَجَرَ عن بعضه سقطث شفعئه. والموؤَجّل يأخذه اللِيءٌ به وضِدّه بكفيل 
مليو» ويُقبل في اللْفٍ مع عَدَم البَيئَةٍ قو المشتري, فإن قال: اشتريئه بألفٍ 
َخَدَ الشفيع به. ولو أَنبت البائغ أكثر, وإن أَقَرّ البائعغ بالبيع وأنكرٌ المشتري 
قبت *, وعْهِدَة الشفيع على المشتري وعْهِدَةٌ المشتري على البائع. 


* قوله: (وإن أقرٌ البائع بالبيع وأنكرٌ المشتري وَجَبت) . قال في المقنع: على 
وجهين أي لا تحب على الوجه الثاني. 
قال الحارثي: وهذا قوبيٌ لأن الشفعة فرع للبيع فلا تثبث إلا بثبوتٍ الأصل. 


كتاب البيع 
باب الوديعة 
إذا تَلفَتْ من بين ماله ول يتعدٌ ول يقرَط لم يَضْمن(*), ويَلزمه جفظها في 
جِرْزٍ مثلهاء فإن عَيّئهُ صاحبُها فأخررّها بدونه ضَّمِنَء وعثله أو أَحْرَرٌ فلاء وإن 
0 العَلّفَ عن الدابّة بغير قولٍ صاحبها فأخْررّها بدونه ضَّمِنَء وإن عبّن 
جَيْبَهِ فتزكها في كُمّهِ أو يَدِهِ ضَّمِنَ وعكسه بعكسه. وإن دفعها إلى من يحفظ 


ماله أو مال ريّما لم يَضْمنْ, وعكشسه الأجنيحُ والحاكم ولا يُطالبانٍ إن جَهلاء 
وإن حَدَتَ خوف أو سفرٌ ردَّها على ربّماء فإن غاب حْمَلَها (معه) إن كان 
أَخْرَر وإلا أودعها قد ومن أُودع دابةَ فركبها لغير نفعهاء أو توبا فَلَبِسَهُ أو 
دراهم فأخرجها من مُحرز ثم ردها*', أو رقع الخثم*) ونحوه عنهاء أو حَلَطَها 


* قال في الاختيارات: ولو أَوْدَع المؤدِعٌ بلا عذْرٍ ضَمِنَء والمودِعٌ الثاني لا يضمنٌ إن 
جَهِلَ» وهو روايةٌ عن أحمد وكذا المرتمن منه» وهو وجة في المذهب. 

لاقوله: (فأخرجها من محرز ثم رَدّها... ضَّمِن). قال في المقنع: وإن أَحَدَّ درهماً ثم 
رَدّه فضاعٌ الكل ضَّمِنّه وحدّهء وعنه يَضْمِنُ الجميع» وإن رد بَدَلَهُ مُتميّراً فكذلك» وإن 
الاودكر عر صون كني » ويحتم أن لا يَضْمن غيره. 

قوله: (أو رَقَعَ الخْتم) أي كُسَرٌ حَنْمَ كيسها ضَمِنَ» وعنه لا يَلْرَمٌ ضَّمانٌ لأنه لم 
يَتَعَدَّ ف غيره . 

(فائدة) قال في الاختيارات: ولو قال المؤْدَعٌ: أُوْدَعَنِيها الميث» وقال: هي لفلان» 
وقال ورثثّه: بل هي له ولدي فلوو ل للعرك ا 
الإيداع» قال أبو العباس: يت أن القول قول المودّع مع بميندء لأنه قد ثَيَتَ له اليد 
وإذا تَلِفْتٌ الوديعةٌ فللمُودع قبضُ البدل, لأنَّ مَنْ تلك قَبْضَ العينٍ يلك قَبْضَ البَدَلٍ 
كالوكيلٍ وأولى . ه. 


كلمات السداد على متن الزاد 
فصل 
ويُقبل قول المودع في ردّها إلى ربّما أو غيره بإذنه و (في) تلَفِها وعدم 
التفريط, فإن قال: م نُودِعْن) ثم تَبَتثْ ببينة أو إقرار م اذّعى دا أو تلفاً 
سابقَينٍ لجُحوده لم يُقبلا ولو ببيئة» بل في قوله: ما لكَ عندي شيءٌ ونحؤه أو 
غدول1) يماء وإك اذّعى وارثه الردٌ منه أو من مُوَرنهِ بُقَبَلْ إلا ببينة) وإك طلب 
أحل المودِعين نصيبه من مكيل أو مَوْروِ ينقسم د وللمستودع والمضارب 
والمركين والمستأجر مطالبة غاصب العين. 


(1) أو بَعْدَهِ بما: أي ادعى الردَّ أو التَّلَفَ بعد جُحوده بالبيّنة . 


باب إحياء الموات 


وهي: الأرض الْنفكَةُ عن الاختصاصات ومِلْكِ معصوي. فمن أخياها 


مَلَكُها من مُسلمِ وكافر بِإِذْن الإمام وعَدَس في دار الإسلام وغيرها, وَالعَنْوَةُ 
كغيرهاء وَيمْلَكُ بالإخياءٍ ما قَرْب من عامر إن ل يتعلّق بمصلحته؛ ومن أحَاط 


0 


2 


مَوَاتاً أو حَفَرَ فيه .يد فيصّل إلى الماءٍ 2 أو أَجِاهُ إليه من عَئِنِ ونحوهاء أو 
حَبّسهُ عنه ليزرع فقد أحياه, ولك حرم البئر العاديّة خمسين 
ل ال 
ذراعاً من كُلّ جانب "'. وحَرمم البَدِيّة) نصفها. 

وللإمام إقطاغٌ مواتٍ لمن يُحبيه ولا يْلكة/, وإقطاع الجلوس في 


* قوله: (وَتْلِكُ حرم البئرٍ العاديّة خمسين ذراعاً) إلى آخرهء لما رَوَى أحمدُ عن أبي 
هريرة مرفوعاً: (حَرِيمٌُ البثْر البَدِيءٍ حمس وعشرون ذراعاً؛ وَحَرِمٌ البئر العَادِيَ خمسون 
ذراعا) !, وعند البيهقي: (وحَريم بثْرٍ الزَرعَ ثلامائةٍ راع من نواجِيّها كلّها) ا. ه. 

يقاس على البئر - يجامع الحاجة - العُيونُ والنهرٌ والمسيل والدّورٌُ في الأرض المباحة 
والله أعلم. 1 


(1) لحديث جابر يرفعه: 'مَنْ أَحْيا أرضاً ميته فهي له' رواه الإمام ف مسنده 338/3: 381» والترمذي 
في جامعه برقم (©137). 

(2) البديّه: ا محدثة. و العاديّة: بتشديد الياء» القديمة» منسوبة إلى عاد ول يُرِدْ عاداً بعينها. 

(3) ولا يملكه: أي لا يملكه بمجرد الإقطاع بل بالإحياء» وهو أحقٌ به من غيره. 

(4) في المسند 494/2. 


كلمات السداد على متن الزاد 


الطريق الواسعة ما لم يَصُرٌ بالاس 7*), ويكوث أحقّ بجلوسهاء ومن غير 
إقطاع لمن سَبَّقَ بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال, وإن سَبّقَ اثنان اقْترَعَا. 
اشرق الل المباح | تَفَُ وحَبْسْ الماءٍ إلى أن يصل إلى كغبه ثم 
يُرسله إلى من يَلِيه. 1 
وللإمام دون غيره حمّى مَرْعَىَ لدوابٌ المسلمين ما لم يَضْرّهم. 


* قوله: (وإِقْطاعٌ الجلوسٍ في الطريق الواسعة ما لم يَضْرٌّ بالناس)2 » قال في 
الاختيارات: ولا يجوز لوكيلٍ بيت المال ولا غيره بيع شيع من طريق المسلمين النافل» 
وليس للحاكم أن يحكُمَ بصحته. 


باب الئل 0*):ة) 


وهي: أن يَجْعلَ شيئاً معلوماً لمن يَعْملْ له عَمَااً مَعْلوماً أو تجهولةً مدة 
معلومةً أو مجهولةً, كرد عبد وَلْقَطَة خيّاطة وبناء حائط, فمن فَعَلّه بعد 


و 5 


عِلمِه بقوله استحفّل, والجماعةٌ يَفُعسموته وفي أثنائه يأخذّ قسْطّ عَامِه. 


ولكلٍ فَسْحُهاء فَمِنَ العامل لا يستحق شين ومن الْجَاعلٍ بعد الشروع 
للعاملٍ أجرةٌ (مثل) عَمَلِه ومع الاختلافٍ في أَضْلِه أو فَذْرِِ يُقبَلُ قول 
الجاعل. 


0 


ومن رد لقطة أو ضالة أو عَم يل لغيره يملا بغير جُعْلٍ لم يستحق 
عِوَضا إلا ديناراً أو أثنى عَشَرَ درهماً عن رَدّ الآبق, ويَرْجِعُ بنفقته أيضاً. 


* قال في الاختيارات: ومن امْتنقدً مال غيره من المهْلكةٍ وردّه استحق أجرةً امول 
ولو بغير شَرْطٍ في أصمٌ القولين» وهو منصوص عليه [عن] أحمدَ وغيره» وإذا استنقدٌ 
فرساً للغير ومرض الفرسئٌ بحيثُ إنه لم ياد على المشي» فيجورء بل يحب في هذه الحالٍ 
أن يبيعّه الذي استنقذه ويحفظ لشم لصاحبه. وإن لم يكن وَكُلّهِ في البيع» وقد نص 
الأئمةُ على هذه المسألةٍ ونظائرها. 1 


(1) الجعالة: بتثليث الجيم. 
(2) أي بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله كذاء استحقه, لأن العقد استقر بتمام العمل. 


كلمات السداد على متن الزاد 
باب اللقطة 


وهي: مال أو ُخْتَصّ ضلّ عن ربه وتَتْبَعْهِ همّةُ أوساط الناس» فأما الرغيف 
والستّوط ونحوثما فيُملّكُ بلا تعريف, وما امتععٌ من سبع صغيرٍ كثور وجملٍ 
ونحوجما حَرْمَ أخذّه وله التقاطً غير ذلك من حيوانٍ وغيره إن أَمنَّ نفسّه على 
ذلك,ء وإلا فهو كغاصب. 

ويُعِرِفَ الجميعَ بالنداءٍ في مجامع الناس في غير المساجد حَوْلةً وبَلكه بَعْدَهُ 
حكماً. لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتّاء فمتى جاء طالبُها فوصفَها 
لَرْمَ دفغها إليه. 

والسّفيهُ والصيئ يُعرفُ لْقَطَتهُمَا وليُهما. 

ومن تَركَ حيواناً في فلاةٍ لانقطاعه أو عَجَرَ رب عنه مَلَكُهِ آخدُه ومن 


أدَخدّ نعله ونحوه وَوَجَدَ موضعه غيره فلقَطّة. 


كتاب البيع 
باب اللّقيط 

وهو: طفل لا يُعرَفَ دَسَبْهِ ولا ف بذ أو ضّلَء وأَخذُه فرضٌ كفاية وهو 
خُرٌّ وما وُجِدَ معه أو تحنّه ظاهراً أو مدفوناً طري) أو متصلاً به كحيوانٍ وغيره 
أو قريباً منه فَلَهُ ويُنفِقٌ عليه منه, وإلا فَُمِنْ بيت المانا. 

وهو مسلمٌ وحضانئُه لواجده الأمين, ويُنفق عليه بغير إذنٍ حاكمء وميراثه 
ودِينُه لبيت المال؛ ووليّه في العَمْدِ الإمامُ بحر بين القصّاص والدّية. 

وإن أَقَوّ جل أو امرأةٌ ذاث زوج مسلع أو لشافرٍ أنه ولدُه حْقَ به ولو 
بعد موت اللقيطء ولا يَتبِعْ الكافرٌ في دينه إلا ب .بينة تشةدُ أنه وُلِدَ على 
فراشه. وإن اعترف بالرّقٍ مع سَّقِ مُنَافِء أو قلل: إنه كافرٌ لم يُقبل منه. فإن 
اذّعاه جماعةٌ قُدِّمَ ذو البيّدة وإلا فَمَنْ أَخْمَنْه ‏ القَاقَةُ به. 


(1) قوله: أو مدفوناً طرياً: أي ما وجد مدفوناً تحته. قال ابن عقيل: إن كان الحفر طرياً فهو له. المغني 
58.-. 

(2) لقول عمر []: "اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته" وف رواية» "وعلينا رضاعه" أخرجه مالك 
في الموطأ في: باب القضاء في المنبوذ» من كتاب الأقضيةء» 738/2» والبيهقي في: باب التقاط المنبوذ» 
من كتاب اللقطة» السنن الكبرى 201/6» 202. 

(3) القافة: قوم يعرفون الأنساب بالشّبّه ومفرده قائف. 


كلمات السداد على متن الزاد 
( 


كتاب الوقف ل* 
وهو: تَْبِيسُ الأصلٍ وتَسْبِيلٌ المنفعة. 
ويصح بالقولٍ وبالفعل الدال عليه كمن جعل أرضّه مسجداً وأَذِنَ للناس 
في الصّلاة فيه أو مقبرةً وأَذِنَ في الدّفْنٍ فيها. 
وصريكه: وقفث» وعيّست) ات وكنايته: تصدّقتُ) وحرّمثْ 
وأَبّدتُ) فيُشترط النيةٌ مع الكناية أو اقترانٍ أحدٍ الألفاظٍ الخمسة أو حُكم 


ويُشترط فيه المنفعةٌ دائماً من مُعينِ يُنتَقَعْ به مع بقاءٍ عينِه كعَفَارٍ وحيوانٍ 
ونحوجماء وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكينٍ والأقارب» من 
مسلم وذِمّى غير حَرْبي!', وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيلٍ وَكتب رندقةِ, وكذا 
الوصية والوقف ا 


* قوله: (كتاب الوقف) . قال في الاختيارات: وأقربُ الحُدودٍ في الوقوفي أنه كاه 

ملإقوله: (وكذا الوصيّةُ والوقفْ على نفسه). قال في المقنع: ولا يصحٌ على نَفْسِه 
في إحدى الروايتين. 

قال في الاختيارات: ويصحٌ الوقف على النفسء وهو أحد الروايتين عن أحمدء 
واختارها طائفةٌ من أصحابه» ويصح الوقفُ على الصوفيّة» فمن كان جُمّاعَاً - 
(1) أي لا يصح الوقف على ذمّي حربي وكنسية وبيعة وكتب التوراة والإنجيل» لأن ذلك معصية. أما 
لذمّيعُ غير الحربي فيجوز التصدّق عليهم» فجاز الوقفُ عليهم كالمسلمين» لما رُوي أن صفية زوج النبي 
وقفثٌ على أخ لها يهوديّ» أخرجه عبدالرزاق في المصنف في: باب عطية المسلم الكافر ووصيتُه له 


كتاب الوقف 


ويُشترَط في غير المسجدٍ ونحوه أن يكون على مُعِيّن يمْلِكُء لا مَلَكِ وحيوانٍ 
وقَبْرٍ ان لا قله ولا إخراجُةُ عن يَدِهِ. 
فصل 
ويجب العمل بشرط الواق في (*) في جمع وتقديمء وضيدٌ ذلكء واعتبارٍ 
وَضْففٍ وَعَدَمِه والتزتيب, وَنَظَرِء وغيرٍ للك فإنْ أَطَ .لق ولم يَشْترِطً استوى 
الغيعٌ والذّكَرُ وضدُهماء والنّظرٌ للموقوفٍ عليج.. وإِنْ قف على وَلَدِه أو وَلَدٍِ 
غيره: ثم على المساكين فهو لولده الذُكور والإناث بالسّويّة: ثم ولد بيه دون 


-للمال وم يَتَخلّقْ بالأخلاقٍ المحمودةء ولا تأدب بالآداب الشرعية» وغلبث عليالآدابث 
الوضعيةٌ أو فاسقاً لم يستحقٌّ شيئاًء وإن كان قد يجوز للغين ممرّدُ السّعدى .١‏ 

* قوله: (وحمل). قال في الاختيارات: قال في المكرّر: ولا يصح وقفُ المجهول» قال 
أبو العباس: المجهولُ نوعان: مُبْهَمٌ ومعيّنٌ مثل دار لم يرهاء فمنعٌ هذا بعيدٌ وكذلك هبه 
فأما الوقفُ على الميْهَمِ فهو شبيةٌ بالوصيّة له» وف الوصية روايتانِ منصوصتانٍ مثل أن 
يُوصِي لأحد هذين ولجاره محمدٍ وله جارانٍ بمذا الاسم, وَوَفْفُ اليْهَم مُفرّعٌ عن هبته 
وبيعه؟ وليس عن أحمدَ في هذا مَنعٌ ا.ه. 

لإقوله: (ويجبُ العمل بشرط الواقفٍ). قال في الاختيارات: ولا يَلْرْمُ الوفائخ بشرط 
الواقفي إلا إذا كان مُستحرًاً خاصةً إلى أن قال: وقولٌ الفقهاء: تُصِوصٌ الواقفٍ 
كنُصوص الشارع يعني في المَهْمِ والدلالة لا في وجوب العمل» والعادةٌ المستيرّةٌ والعْزْفُ 
المستقٌِ في الوقف يدل على شرط الواقفي أكثر مما يدل لفظ الامنتفاضّة وكلم مُتصرَفٍ 
بولاية إذا قيلَ له افع ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعيّة» وإذا وَقَفَ على الفقراءٍ فأقاربُ 


الواقف الفقراءً أحقٌ من الفقراء الأجانب مع النّساوِي في الحاجة ا. ه ملخصاً. 


كلمات السداد على متن الزاد 


بناته. كما لو قال: على وَلَّدِ وَلَّدِهِ وذريته لصّلبه ولو قال: على بَنبهِ أو بَني 
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فلانٍ اختص 0 1 إلا أن يكونوا قبيلة فيدخلٌ النساء دوت أولادهنّ 
من غيرهم, والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكرٌ والأنتى من أولاده وأولادٍ 

بيه وَجِدّه وجدٍّ أبيه. وإن وُحِدَتْ قرينة تقتضي إرادةً الإناث أو جَرْمانَهُنٌَ 


عْمِلَ بماء وإذا وَقَففَ على جماعة بمكنُ حَصْرْهم وجب تعميمهم والنّساوِي, 
وإلا جاز التفضيل والاقتصارٌ على أحدهم. 
فصل 
والوقفُ عَفْدٌ لازم لا يجوز فَسْحُه ولا يُباع إلا أن تَتعطّلَ منافغه. ويصرفٌ 
نه في مِفْلِهه ولو أنه مسجدٌُ وآلنّه. وما فَضَلَ من حاجته جاز صَرْفْهِ إلى 
مسجدٍ آخرّء والصدقةٌ به على فقراءِ المسلمين. 


* قوله: (ولو قال: على بَينه اختصّ بذكورهم), أي: إذا قصد بذلك التقرّب إلى 
لله عرَّ وجلً» وإن أراد حَرْمانَ بعض ورثته فلا يجوز بل هو جَنَفْ وام قال في 
الاختيارات: وتصبح هبةٌ المعدوم كالئَّمرٍ واللََّنِ بالسنةٍ واشتراطٌ القُدرة على التسليم هنا 
فيه نظرٌ بخلافب البيع» وتصح هبةٌ المجهولٍ كقوله: ما أخذت من مالي فهو لك؛ أو مَنْ 
وَجَدَ شيئاً من مَالِي فهو له؛ وثي جميع الصّوَرٍ يحصّل املك بالقَئْضٍ ونحوه. وللمبيح أن 
يَرْحِعّ فيما قال قبل التّمَنْكِء وهذا نوعٌ من الييَةِ يتأخَرُ القبول فيه عن الإيجاب كثيراً 


كتاب الوقف 


باب الحبة والعطية 

وهي التَبرُعْ بتمليك ماله المعلوم الموجودٍ في حياته غيره, فإن شَرَط فيها 
عِوَضاً معلوماً فبيعٌ ولا يصح مجهولاً إلا ما تعذّر عِلْمُّه وتنعقدُ بالإيجاب 
الول والمعاطاةٍ الدالَةٍ عليهاء وتلزمُ بالقبض بإذنٍ واهب إلا ماكان في يدٍ 
مُتّهِبِء ووارث الواهب يقومُ مُقامّه. ومن أَبْراً غريهه من دَيْنِه بلفظ الإحلالٍ أو 
الصدقة أو الحبةٍ ونحوها بَرِثْ ذمتٌه. ولو ل يَقبَلْ وتجوز مِبَةُ كل عَينٍ تباغ 

فصل 
(“«ه) 
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ويكب التعديل في عطيته أولاده بقدرٍ إرتهم ؛ فإن فضل بعضهم سوى 


برجوع أو زيادة, فإن مات قبله نَبَتَثْ. 


* قوله: (يجبْ التغديل في عَطِيّته أولاده بقدر إرُهم). قال في الاختيارات: ثم هنا 
نوعانٍ يَنْتاجونَ إليه من النفقة في الصّحة والمرض ونحو ذلك فتعديله فيه أن يُعطي كل 
واحدٍ ما يَحْتالُ إليه» ولا فَرْقَ بين مُحتاج قليل أو كثير» ونوعٌ تُشتركُ حاجتُهم إليه من 
عَطِيَةِ أو نفقة أو تزويج؛ فهذا لا ريب في تحرم التفاضّل فيه» وينشأً من بينهما نوعٌ 
الك :وهو أن ينقرة أحذها علعة عر اقعتادة مكل أن يفت عن اخدها قينا ودية 
عليه من أَرْشٍ جناية» أو يُعْطِي عنه المهْرَ أو يُعطيه نفقةً الزوجة ونحو ذلك؛ ففي وجوب 
إعطاءٍ الآخَرٍ مِثْلَ ذلك نَظَرُء وتجهيرٌ البناتٍ بالبّحَلٍ أَشْبَه وقد يَلْحَقْ بحذاء والأشبه أن 
يقال في هذا: إنه يكون بالمعروفي» فإن زادَ على المعروفب فهو من باب التَحَلٍِ» ولو كان 
أحدّهما محتاجاً دون الآخَرِ أَنْفَقَ عليه قَدْرَ كفايته وأما الزيادةٌ فمن البَحَلء فلو كان أَحَدُ 
الأولادٍ فاسقاً فقال والدّه: لا أعطيك نظيرٌ إِحْوتِكَ حتى تتوب فهذا حَسَنٌ يتعيّنُ 
استثناؤه ا ها 


كلمات السداد على متن الزاد 


لكل وله أن يأخدّ 


ولا يحوز لواهب أن يَرْجعَ في هِبَنِهِ اللازمة إلا الأب 
ويتملّكَ من مال ولده ما لا يضدُه ولا يحتاجه. فإن تصف في ماله ولو فيما 
وهبه له بيع أو عتق أو إِبراءٍ أو أراد أَخْدّه قبل رجوعه أو تَلْكه بقولٍ أو ني 

وليس للولدٍ مطالبةٌ أبيه بِدَيْنِ أو نحوه. إلا بنفقته الواجبة عليه. فإنَ له 
مطالبته بما وحَبسَه عليها. 


فصل 
في تصرفات المريض 


2000 0 


مَنْ مَرَضَه غير تحخوفٍ كوجع صِرْسٍ وعَيّْنِ وصداع يسيرٍ فتصّرفه لازم 
كالصحيح, ولو مات منه. 


وإن كان عَنُوفاً كبر سام وذات جَنب» ووجع قلب. ودوام قيام ورغٌافٍ, 


* قوله: (ولا يجوز لواهب أنْ يَرجعَ في هبته اللازمة إلا الأب) . وحُكم الأمّ في 
ذلك كالأب عند أكثر العلماء. قال في الاختيارات: وللأبٍ الرجوعٌ فيما وَعَبَةُ لولده ما 
لم تعلق به حق أو رغبة» فلا يرجعٌ بقدر الدَّيّْن وقدر اليّعْبِة» ويَرْجعٌ فيما زاد» ويَرجعٌ 
فيما أ منه ابه من الدِّين على قياس المذهب كما للمرأة على إحدى الروايتين الرجوعٌ 
على زوجها فيما أَبْرأنْه من الصّداقٍ. 

وإذا أخ.اً من مال وليه شيئاً ثم انفسحَ سبدبُ استحقاقه مثل أن يأخدّ صَدَاقَها 
فتطلق» أو يأخدّ الثمن ثم ترد الملْعةٌ بعيب» أو يَأَخْدَ المبيع ثم يُفلس ونحو ذلك» 
فالأقوى في جميع الصور أنَّ للمالكِ الأول الرج .وعٌ على الأب ا.ه. ملخصاً. 


كتاب الوقف 


وأول فالج, وآخر سِل, والحُمّى المطبقَة, والرْبَع, وما قال طبيبانٍ مُسْلمانِ 
عَذَُلانِ إنه عَجُوفَ ومن وفع الصّاعونُ ببلده, ومَنْ أخدّها الطّلقٌ لا يلم تبرغه 
لوارث بشيء, ولا بما فوق الثُلثْء إلا بإجازة الورثة له إن مات منه, وإن عُوَ 


ومن امد مرضه بخذام أو سُلَّ أو فال ول يَفْطعْهُ فراش فمن كل ماله 
والعكسن بالعكس. 

ويُعَيرُ النلثُ عند موته, وَيُسَوِي بين المتَقدّم والَْأجَرٍ في الوصية» ويبد 
بالأولٍ فالأوّل في العَطيّةِ ولا تَلكُ الرجوع فيهاء ويُعتبَرُ القولُ لها عند 
وجودهاء وينبث الملكُ إذاًء والوصيّةُ بخلافٍ ذلك. 


أ 


كلمات السداد على متن الزاد 
كتاب الوصايا 

يُسَنّ لمن تَرَكَ خيرآ - وهو الال الكثير- أن يُوصِي بالخمسء ولا تجوز 
بأكثر من الثّلثِ لأجنبي, ولا لوارث بشيءٍ إلا بإجازة الورثةٍ لها بعد اموت 

ونُكرَهُ وصيةٌ فقيرٍ وارثّه محتاج, وتجوزٌ بالكل لِمَنْ لا وارث له. وإن لم يَفٍ 
الغلث بالوصايا فَالئَقَصُ بالقسط. 

وإن أوصّى لوارث فصار عند الموت غير وارثِ صَّحَّتْ والعكس 
بالعكس» ويُعْتَبَرُ قبول الموصى له بعد الموتٍ وإن طالَء لا قَبْلَه ويَعبِتُ 
لك به عَقِب الموت, ومَنْ قَبلّها ثم رَدّها لم يصمح الردُ. 

ويجوز الرجوعٌ في الوصية, وإن قال: إن قَدِمَ زيدٌ فله ما وصيث به لَعَمْرِو 
فقدمَ في حياته فله. وبعدها لعمرو. 


وير الواجث كله من دَيْنٍ وحح وغيره» من كل ماله بعد موته وإن لم 
يُوص به. فإن قال: أذُوا الواجب من ثلثى, بُدئ به. وإن بقى منه شىءٌ أَخَذه 


صاحبٌ التي 3 وإلا سَقَط. 


باب المُوْصى لَه 


2 7 مز ره 0 1 
نَصِحٌ لمن يَصِحٌ قلكه ولعبده بمشاع كثُلئه, ويَغتق منه بقَدره, ويأخذٌ 


افاضل, وهال أو معي لا نصح له *أ. ونصح بحذل, وخئل تق وجوه 
وإذا أوصّى من لا حجّ عليه أن يُحَجّ عنه بألف. صرف من ثليه مُؤْنَه حجّةٍ 
ولا تصحٌ لِمَلَْكِ وميمةٍ ومبت. فإن وصّى حي وميتٍ يَعْلَمُ موته فالكلٌ 

للحيّ؛ وإن جَهلَ فالتصف, وإن وصّى بماله لابنيْه وأجببي فَرَدّا وصيّته فله 


* قوانة أم مث لا ثم ودر )ا اي ات دراك 1 
قوله: (وبمائةٍ أو مُعيْنٍ لا تصح له) , وححكِي عن أحمد أتما تصحّ وهو قول 
مالكِ وأبي ثور. 


(1) الذي حكى ذلك هو ابن أبي موسىء المغني519/8. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب المُوصّى به 
تصحٌ بما يعجزٌ عن تَسليمه, كابقٍ وطيرٍ في هواءء وبالمعدوج, كبما يَحْمِلٌ 
حيوانه وشجرثه أبداً أو مدة معينةً فإن يحصل منه شيء بَطَلَتْ الوصيّة. 


وتصحٌ بكلب صيدٍ ونحوه 01 وبزيتٍ مُسجّدّس, وله ثلثهما ولو كثرَ 
المال» وإن ل مجر الورئة. 

وتصح بمجهولٍ كعبدٍ وشا ويُغْطى ما يق عليه الاسم العْرق. 

وإذا أوصى بلثه فاستحدث مالاً ولو دِيَ دَخَلَ في الوصيّةِ ومن أَؤْصّى 
له بمعينٍ فَلِفَ بَطَلَتْء وإن تَلِفَ الما غَيْرَهِ فهو للمُوصّى له إن حَرَجّ من 
ثلثِ المالٍ الحاصل للورثة. 


* قوله: (وتصحٌ بكلب صيدٍ ونحوه). قال في المقنع: وتصح بما فيه نفعٌ مباحٌ من 
غيرٍ الما كالكلب والزيت النَّجِسء فإن لم يكن للمُوصي مال فللمُوصّى له ثلث ذلك؛ 
وإن كان له مال فجميعٌ ذلك للموصّى له وإن قَكَ الملل في أحد الوجهين, والأحَرُ له 
ثلنة» وإن لم يكن له كلبٌ لم تصحّ الوصيةٌ به. 


باب الوصيّة بالأنصبَاء والأخزاء 


إذا أوصّى بمثل نصيب وارث معيّنٍ فله مثلُ نصييه مضموماً إلى المسألة, 
فإذا أوصّى بمثل نصيب ابنه وله ابنانٍ فله الغلث, وإنكانوا ثلاثة فله الربغ, 


وإن كان معهم بدت فله الْتْسْعانٍ. 
وإن وصّى له بمثل نصيب أحدٍ ورثته ولم ييبّن كان لهمغل ما لأقلهم 


نصيباء فمع ابن وبنت ربع, ومع زوجة وان تسع, وبِسَّهم من ماله فله 
سدسنٌء وبشىءٍ أو جُزءٍ أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب المُوْصّى إليه 
تصح وصيةٌ المسلم إلى كل مسلم مُكلّفٍ عَذْلٍ رشيدٍ ولو عبداًء ويَقبَلُ 
بإذنٍ سيّدِه وإذا أوصّى إلى زي!* وبعده إلى عَمرو ول يَعْزْلُ زيداً اشتركاء ولا 
ينفردُ أحدهما بتصرف ل يجْعلّه له ولا تصح وصيةٌ إلا في تصرفٍ معلوم يَلِكه 
الموصي كقضاءٍ دينه وتَفْرَِةِ ثلنه والنظر لصغاره, ولا تصح بما لا تمبِكه المُوصِي 
كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. 
ومن وي في شيءٍ لم يَصِرْ وصياً في غيره؛ وإن ظَهرَ على الميتٍ دين يستغرق 
بعد تَفْرقَةٍ الوصِيّ لم يَضمْمنء وإن قال: صعْ ثُلَنِي حيثُ شئت ل يحل له ولا 
لولدل* ومن مات بمكانٍ لا حاكمٌ فيه ولا وَصِيّ جاز لبعضٍ من حَضرٌ من 
المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئكٍ فيها من بَيْعِ وغيره. 


* قوله: (وإذا أوصّى إلى زيدٍ) إلى آخره. قال ف الفروع: ومن وصّى إلى واحدٍ ثم 
إلى آخَرَ ول يَعْزِلٍ الأول اشتركاء نصّ على ذلكء ولا ينفردٌ أحدُهما بتصرّفي لم يجعلّه له 
نصّ عليه» قيل له فإن أخذدّ بعضّ المالٍ دوتّه. وقال: لا أدفعٌه إليك؛ فقال: إنما عليه 
الجهدء فليجتهدٌ فيما ظَهّرَ له وما غاب عنه فليس عليه. قبل: فَيُرْفَعُ أميهما إلى الحاكم 
ورا مهاه قال اه ال 

لإقوله: (وإن قال: صَعْ ثُلّنِي حيثُ شئت لم يحلَ له ولا لولده). قال في المقنع: 
ويحتمل جوازٌ ذلك لتناول اللفظ له. 

فائدة. قال في الاختيارات: ومن ادَعَى دَيْنَاً على الميِّتِء وهو مَنْ يُعامِل النامن» نَظرَ 
الوصِيٌ ل على صِدقِهِ ودَفَعَ إليه» وإلا فُيَحْرُمُ الإعطاغً حتى يَنْبْتَ عند القاضي 
غير المخالفيٍ للسُنَةٍ والإجماع» وكذلك ينبغي أن يكون ناظرٌ الوقن ووالي بيتٍ المال» 
وكلٌ وال على حقّ غيره؛ إذا تَبينَ له صدقٌ الطالب دَمَعَ إليهه وذلك واجب عليه إن 
أَمِنَ الَبعَةَ وإن خاف التَِعَةَ فلا ا. ه. 


كتاب الوصابا 


كتاب الفرائض 


كتاب الفرائض 
وهي العلمُ بقسمة كان 


96الأصك في الفرائض الكتابث والسئّةُ. قال الله تعالى: لإيُوصِيكُمْ اللَّهُ في أَؤْلادكمل] 
[النساء: آية 1 1]» فميراثُ الأولادٍ في قولِه تعالى : لا يُوصِيكُمْ اللّهُ في أَؤلادِكُمْ لِلذَّكرِ 
مذ حظٍ الأنكيٍَ إن كُنَ نِسَاءَ فَوْقَ الَْينِ َلَهنَّ ثلا ما ترك وإ كان وَاجِدَة 
َلَها التَضف]ء وميراث الوالدَيْن في قوله تعالى: [وَلأبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدُسُ 
مما ترَكَ إِنْ كان لَهُ وَلَدُ فَإِنْ 1 يَكْنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِنَهُ أَبَوَاهُ فَلمَهِ الثُلْثْ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ 
فَلأمَهِ السّدُسن] [النساء: آية 11]» وميراث الأزواج في قوله تعالى:[ ]وَلَكُمْ نِضْفُ مَا 
تَرَكَ أَزوَاجْكُمْ إن 1 يكن هن ولد ولد فَلَكُمْ ال يما ترَكنَ منْ بَعْدِ 
وَصِيةِ يُوصنَ يتا أَْ دَيْنِ ون الع يما تَرَكعمْ إن 1 يكحن لحم وَلدَ إن كان لَكُمْ ولد 
َلَهُنَ لثمن يما ترَكمْ من بَعْدٍ وَصِبةٍ نُوصُونَ نا أو دَيْنِ ‏ [] ,8 :12»_وميراث 
الإخوة من الأم في قوله تعالى :لا وَإِنْ كَانَ رَجْلٌ يُورتْ كَلالَة أو امْرَأةٌ وَلَهُ أخ أو أخت 
َلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدْسُ فإِنْكانوا أكقرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شرا في القلْثِ مِنْ بَغدٍ 
وَصِيّةِ يُوصّى ينا أ دَيْنٍ عَيْرَ مار [] [النساء: آية 12]» وميراث الإخوةٍ من الأب 
ف قوله تعالى :[ا يَسْتَفْفُونَكَ قُلٍ اله يُفْعِكُمْ في الْكَلالَةِ إِنِ امرْوُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدَ وَلَهُ 
حت فَلَهَا نِضْفْ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرنُهَا إن 4 يَكُنْ لا وَلَدَ فَإِنْ كَانَعَا الَْعيْنٍ فَلَهُمَا 
القُلَْانِ يمنا ترَكَ وَإِنْكَانُوا إِخْوَةٌ رجالا وَنِسَاءً فلِلذَكُرٍ مِقْلْ حظ الْأَنْكيَينٍ يُبَينُ الله لَكُمْ 
أَنْ تضِلُوا وَاللَهُ َكُلَ شَيْءِ عَلِيم 0] [النساء: 16 


كلمات السداد على متن الزاد 


أسباب الآرتة رحم ونكاح وولاء. 
والورثة: ذو فرضٍ ) وعصبة ورحم. 
فَذُو الفَرْضٍ عَشُرٌة : الرّوجان, والأبوان, واد وَالْجَدَّة والبباث» وبناث 


الابن, والأخواث من كل جهة, والإخوة من الأم. 
فللرّوج التَضْفْء ومع وجودٍ ولدٍ أو ولدٍ ابنٍ وإن تَزَلَ الرْبعْ. 
وللزوجة فأكثر نِضْفْ حالَيّهِ فيهما. 
ولكلّ من الأب واد السُدسُْ بالفرض مع ذكور الولدٍ أو ولد الابن, ويَرئانٍ 
بالتَعْصِيبٍ مع عدم الولدٍ وولدٍ الابن, وبِالفَرْضٍ والتعصيب مع إناثهما 
فصل 
6 لأبٍ - ون عا- مع ولدٍ أبوينٍ أو أب كاخ هم" فإن نَقَصنهُ 


الماسمَةُ عن ثلث المال أَعْطِيَةُ ومع ذي فرض بعده الأَحَظ من القَاسمَةِ أو 
ثُلثْ ما بقِيء أو سُدسُ الكل فإن لم يَبْقَ سوى السدس أعطيةُ وسَقَطَ الإخوةٌ 


-وقال النبي 1 : (ألُْْوا الفرائض بأهْلها فما بي فهو لأ رَجْلٍ ذكر)') متفق 
عليه. 


0 قولّه : (والجَدٌ لأب وإد علا مع ولد أبوين أو اف كاج منهم)" كك آخره» وعنه 
أنه يَسقط الإخوة وبه قال أبو 3 0 وان الربيرٍ واب 2 يش وهو قول أبي 


(1) أخرجه البخاري في باب ميراث الولد من أبيه وأمهء وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن» وباب 
ميراث الجد مع الأب والإخوة» وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج» من كتاب الفرائض. صحي- 
البخاري 190-189-188-187/8. ومسلم في باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل 
ذكر» من كتاب الفرائض» صحيح مسلم1234-1233/3. 


كتاب الفرائض 


إلا في الأكْدَرَة ولا يَعولٌ ولا يُفْرَضُْ لأختٍ معه إلا بماء وولدٌ الأب إذا 
انفردوا معه كولدٍ الأَبَوِينَ فإن اجِتمعُوا فقاتمُوه أخدّ عَصَّبَةُ ولد الأبوين ما بِيَدِ 
ولدٍ الأب وأنناهُم تَامُ فرضهاء وما بَقِيَ لولدٍ الأب 
فصل 
وللأم السدسُ مع وجودٍ ولدٍ أو ولدٍ ابن أو اثنينٍ من إخوةٍ وأخوات. 
والثنلث مع عدمهم, والسدسٌ مع زوج وابوين» والربع مع زوجة وابوين» 
فصل 


ترث أمُ الأ وأمٌ الأب, وأمٌ أب الأب. وإن عَلَوْنَ أمومة السدس. فإن 
ماين د ومن 000 ذلها وحدّها. وترث - الأب 3 0 


د . ع 1 2 
م أبيه, وإن تزوج بنت عمته, فجدته آم أد 


أ 0 
ل 


مه وا 


لئان نمي من الجميع فأكترء إذا م يعَصّنَ بدكر 

والسد لبنتٍ ابن فأكثر مع بنتٍ, ولأختٍ فأكثر لأب مع أخت 
لأبوين, مع عدم معَصّب فيهماء فإن استكمل الباث الثلثين, أو هي سقط 
مَن دُوكَنٌ) إذا مم يُعصّبْهنَ ذكرٌ بإزائهنَ أو أَنْزل منهنً, وكذا الأخواث من 
الأب مع أخواتٍ لأبوين إن يعصّبْهُنَ أخوهُْتئ, والأخث فأكثز ترث 


كلمات السداد على متن الزاد 


بالتعصيب ما فضّل عن فرض البنتٍ فأزيد وللذكرٍ أو الأنتى من ولد الْأَمّ 
السدم”: ولاثنين فَأَزيد الغلثُ بينهم بالسويّة. 
من ولاثنين فأز بينهم بالسويّة 


في الخجب 
تسقط الأجدادُ بالأب, والأبعدٌ بالأقرب, والَْدَاتُ بالأم, وولكُ الابن 


بالابن, وول الأبوين بابن وابن ابن وأب. وولدُ الأب بحم وبالاخ لأبوين: ولد 
الأم بالولدٍ وبولدٍ الابن وبالأب وأبيه. ويسقط بهكلٌ ابن أخ وعَم. 


باب العَصبّات 


وهم: كلٌ مَنْ لو انفرد لأَخَدَ المالّ بجهة واحدة. ومع ذي فرض يأخذّ ما 

فأقريمم ابنٌ, فابئه وإن َرَلّ ثم ثم الأب ثم نم الْجَدُ وإنْ عَلآَ مع عدم أخ 
لأبوين أو لأب, ُ شماء م بَنُوهمًا أبداً ُ عَم لأبوين» م 0 لأب, 0 بنوثما 
كذلك» 9 أعمامٌ أبيه لأبوين» 9 م لأب, 9 م بَنْوهُمْ كذلك, ثم : 
بنومُم كذلكء لا يرث بنو أب أَغلَّى مع بني أب أقرب وإن نَرَلُوا فأخ لأب 
َوْلى من عمّ وابنه وابن أخ لأبوين» وهو أو ابن أخ لأب أَوْلَى من ابن ابن أخ 
لأبوين: ومع الاستواءٍ بُقَدَّمُ مَنْ لأبوين, فإِنْ عَدِمَ عصبة 4 الدنسب وَرِثْ ممق 


2 0 
9 
م عصبته. 


فصل 
يرث الاب وابئه والأخ لأبوين ولأب مع أخبه مِتْلَيّْها. وكلُ عصبةٍ غيرهم 


لا ترث أختّه معه شيئاً وابنا عم أحذهما أخ لم أو زوجٌ له فَرْضْه والباقي 
لهما. 


ويْبْدَأْ بالفروض وما بَْقِيَ للعصبة, ويَسْقطونَ في الحمًا 3 


0 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب أَصُولٍ المسّائل 
الفروضُ ستة: نصفٌ, ورُبعٌ» ومن وثلئانٍ» وثلث, وسُدسٌ. 
والأصول سبعةٌ: فنِصفانٍ أو نِضْفٌ وما بقي من اثنينء وثلثانٍ أو ثلث وما 


عار #ادمن لان وزع او كن وما يقي ازمع اللصفوفن إزنع1» وين 
ثانية» فهذه أربعةٌ لا تَعُول, وَالتَصفُ مع التُلثينٍ أو الثلثِ أو السدس أو هو 
وما بقي مِنْ ستة. وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. 
و 3 00000 2 2 اع وو 
والربع مع الثلنين أو الثلثء أو المناسخات لما ثلاثة أحوال, أو السّدُس 


من الْي عَشَر وول إلى سَعَععَشَرَ وثراء القن مع سدس أو ثُلنِينٍ مرأربعة 


* قوله: ( لها ثلاثة أحوال ) : 

الأول: أذ ينوا امك التاى كا ول 

مثاله: أن يحوت عن أربعة بنين وثلاثة بنات» فلم تُقسم التركةٌ حتى مات ابنٌ عمّن في 
المسألة فاقْسِمْها على رؤوس الباقينَ تسعة» وهكذا تفعل في الباقينَ. 

الحال الثاني: إِنْ كان ورئةُ كلّ ميتٍ لا يرثون غيّره. 

مثال: أن يموت عن ثلاثة بنِينَ» فلم تُقسم التركةٌ حتى مات أحدهما عن ابنين» 
والثاني عن ثلاث والثالث عن أربعة» ومسائلهم مباينةٌ سِهَامَهُم فننظرٌ بين المسائلٍ 
الثلاث بِاليِسَبٍ الأربع؛ تحجن الأول داخلةً في الثالثة» والثالثةً مُباينةَ للثانية» فنضربثُ 
الثانية وهو ثلاثةٌ في الثالثة وهي أربعة فيحصل اثنا عَشَرَ وهو كجْرْءِ المنّهُم فنضربه في 
الأولى فتبلغُ ستةٌ وثلاثي ومنها تصحء فَمَنْ له شيءٌ من الأولى أَحَذَّهُ مضروباً فيما هو 
كجْزْءٍ الستَهُم» فللأولٍ من البنِينَ واحدٌ مضروباً في انك عَشَرَ لابْئَيُهه وللثاني كذلك ليه 


َكل واحدٍ أربعة» ولكلّ واحدٍ من أبناءِ الغالثِ ثلاثة. : 


كتاب الفرائض 


وعشرينَ» وتعول إلى سبعة وعشرين» وإن بَقِى بعد الف .روض شيءٌ [و] لا 


عَصَبَةَ رْدّ على كل فرض بقدره غير الزوجين. 


-احال الثالث :وهو ثلاثةٌ أقسام وله ثلاثةٌ أمثال. 
مثال الانقسام: ان بموت رجحل عن زوجة وبنت 8 ثم ماتتث البنثث عن زوج وبنت 
وعم» فالمسألةٌ الأولى من عمانية» وسهامٌ البنتِ منها أربعةٌ ومسألئها من أربعة» قَصَّكَنَا 


ومثال المايئَةِ: أن يموت شخصٌ عن أم وأختٍ لأبٍ وعيء فلم تُقْسَمْ التركةُ حتى 


ماتتِ الأخث عن زوج وابن» فالمسألة الأولى من ست والثانية من أربعةٍ وسهامها ثُباينُ 


مسألتهاء فنضرب أربعة ف ستة تبلعٌ أربعةً وعشرين منها تصحٌّ وهي الجامعة» فَمَنْ له 
شيءٌ من الأولى أخدَّهُ مضروباً في الثانية» ومَنْ له شي من الثانية أخدّهُ مضروباً في 
سهام مُوَرَيْهِ. 

ومثالُ الموافقة: أن تموث امرأةٌ عن زوج وبنتٍ وأخ فلم تُفْسَمٍ التركةٌ حتى ماتث البنتُ 
عن زوج وابن» فالمسألةٌ الأولى من أربعةٍ» والثانية من أربعةٍ وسهامٌ الحالِكِ الثاني تُوافِق 
مسألئه بالنصفي فنضرث وَفْقَ الثانية في الأولى تبلغ ثمانيةً منها تصحٌ وهي الَامِعَةُ فَمَنْ 
له شيع من الأولى أخدّه مضروباً وَْقَ الثانية في الأولى تبلخُ ثمانيةً منها تصخ وهي 
الجامعةٌ فمن له شيءٌ من الأولى أخدّه مضروباً في وَفْقٍ الثانيق» ومن له شيء من الثانية 


أخذه مضروباً 2 وَفْقِ سهام مُوَرِيْه . 


كلمات السداد على متن الزاد 
باب اله لتصحيح والمناسخات وقسمة التركات 
إذا انكسرٌ سهمُ فريق عليهم صَرَنْتَ عَدَدَهِمْ إن باينَ سِهامَهُم أو وَفْقُه 
ِنْ وَافَقَهُ بجُرْءِ كنلث ونحوه في أَصْل المسألة وعَؤْها إن عالث, فما بلغ صَّحَتَ 
منه. ويصي للواحد ماكان لجماعته أو وَفْقَهُ. 


فصل 

إذا مات شخص ول تُفْسَمْ ترِكنُه حتى مات بعضٌ ورثته, فإنْ ورثوه كالأولٍ 
كإخوة, فاقِسِمْها على من بقي. 

وإن كان ورئةُ كل ميتٍ لا يَرنُونَ غيره: كإخوة لهم بنونَ فَصّجَّح الأولى 
واقْسِمْ سَهُمَ كل ميتٍ على مسألته, وصّجّح المدكسر كما سبق. 

وإن ل يَرنُوا الثاني كالأولٍ صَّحَحْتَ الأولى» وقَسَمْتَ أَسْهُمَ الثاني على 
ورثته. فإن انقسمث صَحّتا من أضلِهاء وإن ل تَنْقَسِمْ صَرَبْت كل الثانية أو 
وَفْمَهَا لليتهام في الأولى, ومَنْ له شيءٌ فاضربه فيما ضربْتَه فيهاء ومَنْ له من 
الثانية شيعٌ فاضربه فيما تركة الميث, أو وَفَقَهُ فهو له. وتعملٌ ني الثالث 
فأكثرٌ عَمَلَكَ في الثاني مع الأول. 


فصل 
إذا أمكنَ نسبةٌ سهم كُلَ وارث من المسألة بجْرءٍ فله من التّكة كنسبته. 


باب ذوي الأرحام 


يرئونَ بالتنزيل: الذكرٌ والأنثى سواءً فوَلَدُ البنات ووَلَدُ بئات البنينَ وول 
0 وبناثُ الإخوةٍ والأعمام لأبوين أو لأب وبناث بَنيِهم ووَلَدُ 
كابائهم, والأخوال والخالاث وأبو الأمّكالأمٌ والعمّاث والعمٌ 2 


فَيُجْعَلُ عق كل وارثِ لمن أذ بل به. 

فإن أَذلّ جماعة بوارث واستوث منراتهم نه باد سان ق: كأولاده فنصيبه 
لهم فابنٌ وبدثٌ لأخت مع بنتٍ لأختٍ أخرىء لهذه حقٌ مها وللأُوليين حقٌّ 
مهما وإن اختلفث منازشُح منه جَعَلْتَهُمْ (معه) كمَيّتِ اقتسمُوا إِْنَهُ فإِنْ 
خَلَفَ ثلاث خالاتٍ متفرقاتٍ وثلاث عَمَّاتِ متفرقاتٍ فالثلث للخالات 
أخماساً والثُلنانٍ للعمّاتِ أحماساً. وتصح من خمسة عَشَرَء وفي ثلاثة أخوالٍ 


مُتفرّقِينَ لِذِي الم السدسن والباقي لذي الأبوين» فإن كان معهم أبو أُمَ 
أَسْقطّهم, وني ثلاث بناتٍ غُمومة متفرقينَ المالّ للتي للأبوين. 

وإن أَذْلَ جماعةٌ بجماعة قَسَمْت الال بين المَدْلّ بمم. فما صارّ لكلّ واحدٍ 
أخدّه المذلي به. وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. والجهاث: أَبُوَة وأَمُومَة 


وعدم 2 


وبنوة. 


* قوله: (كأمّ أبي الَْدٍّ)؛ اختار الشيحٌ تقينٌ الدين أنما من ذوي الفُروض. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب ميراث الحمل والخنثى المشكل 


من خَلْفَ ورثة فيهم حمل فَطَلبُوا القسمة وُقِفَ للحَمْلٍ الأكثرٌ مِنْ إرث 
ذكرَين أو أنثيين» فإذا وُلِدَ أَخَدَ حقَّه وما بَقِي فهو لمُسْتَحِقَهِ ومن لا يحَجبه 


يأخد إِزنه كلدو ومن يَنْقْصّه شيئا اليَقينء ومن سقط به لم يُغطَ شيئاً. 
ويرث ويورّث إن استَهَلَ صارخاً أو عَطّس أو بَكى أو رَضّعَ أو تنفّن 
وطالَ زمنْ التنفس, أو وْجِدَ دليلٌ على حياته غير حركةٍ واختلاج, وإن ظَهَرَ 
بعضه فاسْعهَلَ ثم مات وحَرَج لم يرث وإن لجهل الْمستهلُ من مين 

واخْتَلَفَ إِرْنْهما يُعَبنُ بفرْعَة. 
والخنتى المشْكِلٌ يرت نصف ميراث ذكرٍ ونصف ميراث أنثى. 


باب ميراث المفقود 


من حَفِىَ خبره بأَسْرِ أو سفر غالبه السلامةٌ كتجارة الْتْظِرَ به تام تسعينَ 


4# 
4. 


وإن كان غالبّه الحلاك كمن غَرِقَ في مركب فَسَلِمَ قوم دونَ قوم أو فقدَ 
من بِينٍ أهله في مَقَارَةِ مُهْلِكَةٍ انتظر به تام أربع سنينَ منذ فقِدَ, ثم يُقِسَمْ ماله 


إِنْ قَدِمَ أخدّ نصيبّه, وإن لم يأتِ فحُكُمُه حُكُمْ مَالِهِ ولباقي الورثة أن 
يَصْطْلِحُوا على ما زادَ عن حقّ المفقودٍ فيقتسموة. 


* قوله: (انتظر به تَامَ تسعينَ سنةً منذ ؤلد) وعنه ينتظر به أبداً حتى يعلم موته أو 
َْضِي عليه مده لا يعيش في مِثْلِهاء وذلك مردودٌ إلى اجتهادٍ الحاكم» وبه قال الشافعي, 
وهو المشهورٌ عن مالك وأبي حنيفة. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب ميراث الغرقى 


إذا مات متوارثانٍ كأَخَؤْينِ لأب يَمَدْم أو غَرَقِ أو عَرْبَةٍ أو نار وجهل 
و 20 ٠.‏ 2 و 01 23 
السابق بالموت, ولم يَْلهُوا فيه, وَرِتٌ كل واحدٍ من الْآخَرٍ من تلادٍ مالهل*), 


* قوله: (من تِلادِ ماله) هذا المذهب. وقال جمهورٌ العلماءٍ: يُقْسَمْ ميراث كُلَ ميتٍ 
على الأحياءٍ من ورثئته دونَ مَنْ مات معه, اختاره الشيخ تقي الدين. قال الموفق» وهو 


أحسنٌ إن شاء الله تعالى. 


باب ميراث أَهْلٍ المِدَلٍ 


لوث المسلم الكافرّ, ولا الكافرٌ المسلم إلا باللا ويتوارث الَْرِيّ 
وَالدّمَىُ وَالْمْسَْأْمَنُ وأهل الذمة يرث بعضهم بعضاً مع اتفاقٍ أديانهم, لا مَعَ 
اختلافهاء وهم ملل شَىّ. والمرتدٌ لا يرث أحداًء وإن مات على رذَّتِهِ فماله 
فيء. 

ويرث الَجُوسِييٌ بِقَرابَتَيْنِ إن أَسْلموا أو تَحَاكُمُوا إلينا قبل إسلامهم, وكذا 
حك 00 بَطُ ذات رجحم محَرّمِ منه بشْبْهَة ولا إزث ببكاح ذات رجحم حرم 
ولا بِعقَدٍ لا يُقَرُ عليه لو أسلم. 


* قوله: (لا يرث المسلمُ الكافرٌ ولا الكافرٌُ المسلمَ إلا بالولاع) , قال في المقنع: 
ومن أعتق عبداً يُبَاينهُ في دِينِه فله وَلاؤُهء وهل يَرثْ به؟ على روايتين» إحداهما لا يرث 
لكنْ إن كانث له عصبةٌ على دين المعتق وَرِنْه وإن أسلمَ الكافرٌ منهما ورت المعتق» 
رواية واحدة. 

وقال في الفروع: ولا يرث كافرٌ مسلماً ولا مسلمٌ كافرا ويتوارثانٍ بالولاءٍ لثبوته» وعنه 
لا تَوَائْتَ. 
قال في الشرح الكبير: وجمهورٌ الفقهاءٍ على أنه لا يرنه مع اختلاف دينهما لقول 
الني :0+ (لا نينث المسلغ الكافر ولة:الكافف المليلج)00, 


(1) متفق عليه» فأخرجه البخاري في الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر برقم ( 6764))» ومسلم برقم 
(1614). 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب ميراث المطلقة 


مَنْ أَبَانَ زوجتّه في صِحَتِهِ أو مرضه غير المْخُوفٍ ومات به أو المخُوفٍ ولم 
يمْتْ به لم يوارناء بل في طلاقِ رَجْعِيَ لم تَنْقَضٍ عِدَّنّه. 

وإن أَباتًا في مرض موته المخوف مُتّهماً بقَصْدٍ جزمانها. أو عَلَّقَ إبانتها في 
صحبه على مرضهء أو على فِعْلٍ له فَفَعَلّهُ في مرضه ونحوه لم يَرِنْها. وتر 


ع نه 


العدَّة وبعدها ما لم تتروج أو تَرْتَدٌ. 


باب الإقْرارٍ بمْشَارِكِ في الميراث 
إذا أقرّكلٌ الورئة ولو أنه واحدٌ بوارثٍ للميتٍ وصِّدّقَء أوكان صغيراً أو 
10000 1 ا ل ا 
مجنونا والمقرٌ به مجهول النسب ثبت نسبه وإزثه. 


هو- هو- 
2د 2د 
70 عدي 


وإن أَقَرّ أحدٌ ابْنَيْه بأخ مثله فله ثلث ما بيدِه, وإن أَقَجَ بأخت فلها 1 


باب ميراث القاتل والْبَعَضٍ والولاء 


من انفرد بقعل مُورئه أو شارك فيه مباذ هَ أو سبباً بلا حقّ ل يرنه إن لَزْمَه 
فَوَدْ أو دِيَةٌ أو كفارَة والمكلّفُ وغيره سواء. 


وإن قتل بِحَقْ فَوَداً أو حَدَاً أو كفراً أو بِبَغي أو 
وارثه, او فعَل العادل الباغي 5 عكيئه وَرِنه. 

ولا يَرِثْ الرّقيق ولا يُوَدَثْء ويرث مَنْ بعضه خرٌ وُودث, ويخجب بِقَذْرٍ ما 
فيه من الخرية ومن أَعْتَقَ عبداً فله عليه الولاء. وإن اخْتَلَفَ دِيْئُهما. 


لايَثْ النساءٌ بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. 
و ير من اعتفن:او من اعتهن 


كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب العتق 
وهو مِن أَفْصّل القُربء ويُسكحَث عِنْقُ من له كسب وعكشه بعكسه 
ويصحٌ تعليق العثق بموت, وهو التَذْبِيرُ. 


باب الكتابة 
وهي بيع عباده نفِسَةُ بمالٍ موَجّلٍ في ذمته, وتسنُ مع أمانةٍ العبدٍ وكشبه. 
وتُكْره مع عدمه. ٠‏ 
ويجوز ببغ المكاتب» ومُشتريه يقومُ مُقَامَ مكاتيه, فإن أَذى (له) عَتَقَ 


هولق > 


وولاؤه له وإن عَجَرّ عاد قنّاً. 


باب أحكام أمهات الأولاد 


إذا أَوْلَدَ حر أَمَتَهُ أو أَمَدَ له ولغيره, أو أَمَهَ ولده خُلِقَ ولده خْرَاً حيّاً وُلِدَ 


أو مَيّتاً وقد تبي فيه لق الإنساا- لا مُضْعَةٌ أو جسم بلا تَخْطِيطٍِ - صارث 
أم ولدٍ له تَعِْق بموته مِنْ كل ماله. 

وأحكامُ أ الولدِ أحكامٌُ الأَمَةِ من وَطْءٍ وخدمة وإجارَةٍ ونحوه. لا في نَقْلٍ 
الك في رَقبتهاء ولا بما يُراد له. كوَقفٍ وبيع ورَهْن ونحوها. 


كتاب النكاح 


وهو سن وفعله مع الشّهوة أفضلٌ من نوافلٍ العبادات, ويجبُ على من 
يخافُ الا ركه ويس نكاح واحدة ذَيَنةٍ/ 


َظَرُ ما يَظهِرٌ غالباً مراراً بلا خَلُوةٍ. 

ويحرمُ التصريح بنطبةٍ اعد من وفاة واْبانَةِ دون التّعْريضٍء ويُباحان لِمَنْ 

* قوله: (ويسنٌ نكاحٌ واحدة ذَيَنَةِ) إلى آخره عبارةٌ المقنع: ويُستحَتُ تير ذاتٍ 
الدّينِ الوَلودٍ البكر الحبيبة الأجنبية. 

قال في المقنع: وعنه لا يَبِطُل. قال في الاختيارات: وينعقد النكاحٌ بما عدَّه النا 
نكاحاً بأي لغةٍ ولفظٍ وفعلٍ كان .ومئله كل عَقْدِه والشرط بين الناس ما عدُوه شرطأء 
نص الإمامُ أحمدُ في رواية أبي طالب في رجل مَشَى إليه قومُهء فقالوا: رَوَجْ فلاناً. فقال: 
زوجتُه على ألفٍ فرجّعوا إلى الزوج فأخبرُوه فقال: قبلث» هل يكون هذا نكاحاً؟ قال: 
نعم» قال ابن عقيل: هذا يُعطِي أن النكاح الموقوفت صحيحٌ؛ وقد أحسن ابن عقيل فيما 
قاله» وهو طريقةٌ أبي بكرء فإنَّ هذا ليس تراخياً للقبول كما قاله القاضي» وإنما هو تراخ 
كارن سنا اماف اط ان ركو 2116 اروم حاف الل جلي 
الإيجاب. وهذا حستيٌ, أما إذا تفرّقا عن مجلس الإيجاب, فليس ف كلام أحمدَ وأبي بكر 
ما 0 على ذلك» ويجوز أن يُقَالَ: إن العاقِدَ الآخَرَ إن كان حاضراً اعميرَ 70 وإن 
كان غائباً جاز تراخي القبول عن الإيجاب» كما قلنا في ولاية القضاءٍ مع أن أصحابنا 
قالوا في الوكالة: إنه يجوز قبوهًا على القّورٍ والتراخي» وإنما الولايةٌ نوعٌ من جِنْسٍ الوكالة 
وذكرٌ القاضي في المجرّدٍ واب عقيلٍ في الفُصولٍ في تتمّةٍ رواية أبي طالبء فقال الزوج: 
قبلث» صم إذا حَضَرٌ شاهدان. قال أبو العباس: وهو يقضي بأنَّ إجازةً العَقّدِ الموقوفيء» 


00 


إذا قُلّنا بانعقاده تفتقرٌ إلى شاهدَيُنء وهو مُستقيعٌ حَسَنٌ |. ه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


انا بدونٍ الغلاث كَرَجْعيةِ. ويحْرْمانِ منها على غيرٍ زوجها. والتَعْرِيضُ: إِنْ في 
مِثْلِكِ لراغبء وتْجِبُه ما يُرْعَبْ عنك. فإِنْ أجاب وَلِمٌ ُبَرَن أو أجابث غير 
الُْجْبَرَةِ لمسلم, حَرْمَ على غيره خطبَيْهاء وإن زد أو أَذِنَ أو هت الحال جازٌ. 
ويْسَنٌ العَفَدُ يوم الجمعة مساءً بحُطَبَةٍ ابرمسعودٍ. 
فصل 
وأركائه: الزُوجانٍ الخَالِيانِ من الُوانع» والإيجاب والقَبُولُ. ولا يصحٌ ممن 
يُحْسِنْ العربية بغيرٍ لفظٍ رُوَجتُ وأنكحت: وقبلث هذا النكاح أو تزوجتها أو 
تزوجثٌ أو قبلثُ, ومن جَهِلَهمَا م يََْمهِ تَعَلّمُْهماء وكفاه مَعناهما الخاصصٌ بكلّ 
لسانٍء فإن تقدّم القبول لم يصحّ, وإن تأخَّر عن الإيجاب صم ما داما في 
امجلس ول يَتَشاغَلا بما يَفْطَعْهُ وإن تفرّقا قبلّه بَطّل. 
فصل 
وله شروط: 
أحدّها - تعيينُ الزوجين, فإن أشارٌ الول إلى الزوجة أو سمّاها أو وصقها 
بما تعميزٌ به. أو قال زوجتّك بنتي وله واحدة لا أكنز صحٌ. 
فصل 
الثاي: رضاهما إلا البالغ المعْتوة والمجنونة والصغيرة والبِكْرَ ولو و56 
لا التَيّب فإنَ الأب ووصِيّهُ في النكاح يُرَوَجاتُم بغير إِذْنمم. كالسيدٍ معمائه 


* قوله: "والبكرٌ ولو مُكلفة". قال في المقنع: وعنه لا يجوز تزويجٌ ابن تسع سنينَ 
إلا بإذنماء وهل له تزويجٌ الثيب الصغيرة؟ على وجهين. قال في الشرح- -الكبير: إذا 
بلغتٍ الجاريةٌ تسعٌ سنينّ فا لمشهورٌ عنه أنها كُمَنْ لم تَبْلْعْ تسعأه نص عليه في رواية الأثرم. 


وعَبّدِه الصغيرٍ, ولا يُرَقِجُ باقي الأولياءء صغيرة دونَ تشع؛ ولا صغيراً ولا كبيرة 
عاقلةً ولا فت تسرع إلا بإذنمماء وهو صّمَاتْ البكر ونُطَقْ النَيّبِ. 


فصل 
الغالث: الول وشروطه: التكليفُ, 00 والحريّة واليْشْدُ في العَقْد 
واتفاقٌ الدّين سوى ما يُِذْكْر والعدا[#) »؛ فلا تروجٌ امرأةٌ نفسّها ولا غيرها. 


بو المرأة في إنكاجهاء ثم وَصِيِّهُ فيه. ثم جَدُّها لأب وإن غلاء ثم 
ابئها ثم بَئُوه وإن تَرَلُوا غ ثم أَخُوها لأبوين» ثم لأب, ثم بَئوهماكذلك, ثم عَمُها 
لأبوين ثم لأب, ثم بنوهما كذلك, ثم أَقْرَبْ عَصبةٍ بنَسَبٍ كالإرث ثم الَوِلَ 
انعم ثم أقربث 0 3 ثم وَلاءُ ثم السّلطان. 
فإن عَضّلَ الأقربث “ل اول يكن لعاف ارات عزن تقطن لالط اله 


وبه قال ماللكٌ والشافعيئ وأبو حنيفة وسائر الفقهاء. قال في الاختيارات: والجدٌ كالاب 
في الإجبار» وهو روايةٌ عن الإمام أحمدَ وليس للأبٍ إجبار بنتٍ التِسْع يكرا كانت أو 
يبَأ زهو .رواية عن أحمد اخمارها أبو بكر اف 

وأمّا البكرٌ البالغُ» فقال أكثرٌ أهل العلم: لا إجباز للأب عليها إذا امْتَنَعَتْ 

* قوله: (والعدالةٌ) هذا المذهث» وعنه اسه ط وبه قال مالك وأبوحنيفة . 

مإقوله: (فإن عَضّلَ الأقربُ) إلى آخره, قال في الاختيارات: وإذا تَعَذَّرَ مَنْ لَهُ 
ولايةٌ النكاح انتقلث الولايةٌ إلى أصلح مَنْ يُوجِدُء فَمَنْ له نوعٌ ولاية في غير النكاح 
كرئيس القَرْيةَ وهو المراد بِالدِهْقَانٍ وأمير القافلة ونحوه» قال الإمامٌ أحمدٌ في رواية 


كلمات السداد على متن الزاد 


بكُلفةٍ ومَشْقَّةِ رَوَجَ الأبعدُ, وإن زوّجٍ الأبعدٌ أو أجبو من غير عُذرِ يح. 
الرابع: الشهادةٌ, فلا يصحٌ إلا بشاهدين عَدْلَيْنِ ذكرَيْن مُكلْفَينِ ميعن 
وليمست الكفاءة, وهي: دين ومَنصِبٌ - وهو الث والخريّة - شرطاً في 

بحت اررق الات عله بقار أو عربية بعجمي. فَلِمَنْ 1 يَرْضَ من 


المرُوذي: في البلدٍ يكونُ فيه الوالي وليس فيه قاض يُرَوَجُء إن الوالي يَنْظْرٌُ في المهرٍ وإنَّ 
مره ليس مُمَوَضَاً إليها وخدهاء كما أنَّ أَمْرَ الكُفْو ليس مُمَوّضاً إليها وخدها ا.ه. 

* قوله: "فَلِمَنْ ل يَرْضَ من المرأة أو الأولياء الفسخ" ؛ وعنه لا بَْلِكُ إلا بعد 
الفسخ مع رضًا المرأةٍ والأقرب» وبه قال الشافعي» واختار الشيخ تقي الديم أن للش 
:. 1 له في الكفاءةٍ لقوله تعالى: [آيا أَيّهَا النّامنْ إن خَلَقَنَاكمْ مِنْ ذكر وَأَنتَى 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْوبًا وَقَبَائْلَ لِمَعَارَهُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتقاكُمْ [] ٠ ٠:‏ كقم :13 
1 أيضاً: ومن قال: إن الحاشهية لا تُرَمَحُ بغير هاشميء بمعنى أنه لا يجوز ذلك» فهذا 


نا 


َم يه 


مارقٌ من دِيْنٍ الإسلام» إذ قصة قصةه ترويج الهاشميات من بنات النبيّ وغيرهم بغير 
الحاميينٌ ثب 07 


ا. ه. 


باب المحرمات في النكاح 
ترم أبداً الم كر جَدَّةٍ وإن عَلَتْء والبدثُ وبنثُ الابنٍ وبنتاهما من 
حَلالٍ وحرام وإن سَفْلتْء وكلُ أختٍ وبنتها وبدث ابنها وبدث ابنتهاء وبدثث 
كل أخ وبنها وبدث اببه وبدمها وإن سَفَلَتْء وكلُ عَمّةٍ وخالةٍ وإن عَلَمَاء 
واْلاعتَةُ على اللاعن. 


2) 


ويكَرْمُ بالرّضاع ما يكْرْمُ بالنّسَبء إلا م أ أخته وأخت ابنه . 


أخبه. وأخْت ابنه) » قال في المقنع: القسمٌ الثاني المحَرّماتُ 
بالرّضاع» 0 به ما يرم من النَّسبٍ سواءً» قال في الحاشية: قوله: ويحرمُ به إلى آخره» 
هذا اليه للحديثء قال ابن البَنّاء: إلا أَمّ أخنه وخ ابه فلا يحْرُمانِ بالرُضاع؛ 
لكن أم أخته إنما حرْمَتْ من غير الرُضاع من جهة أُخْرَى لكوتما زوجة أبيه» وذلك من 
جهة تحريم المصاهّرة 1 من جهة تحريم النَّسَبِء وكذلك أخث ابنه» إنما حرمث لكويما 
رَِيبَتَهُ فلا حاجة إلى استثنائها |.ه. 
وقال الحافظٌ ابن حجر على قوله []: (يَْرُم من الرّضّاعَ ما يخْرُمُ من النّسَب) قال 
العلماء: ا لي وف الرضاع قد لا يحْرُمْنَ 
الأولى: 1 الأخ في التّسبٍ حرام؛ لأنما إِمّا أَمّ وإمّا زوج أب» وني اليضاع قد تكونٌ 
أجنبيةً» فترضعٌ الأخت ولا تحرمُ على أخيه. - 


)1) أخرجه البخاري قِ الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» برقم ) 5 ) ومسلم قِ الرضاع» 
- الثانية: أُمُ الحفيدٍ حرامٌ في التتسبء لأتما إِما بنثٌ أو زوج ابن وي الرضاع قد تكونٌ 


أجنبية» فبُرضِعٌ الحفيد» فلا تَيُمُ على جد . 


كلمات السداد على متن الزاد 


ويَرْمُ بالععقدٍ : زوجة أبيه 4 وك جد وزوجة ابنه وإ نَزَل) دوت بنامن 
وأمهاتنٌ» وَتَرمُ أمُ زوجته وجَدَامًا بِالعَقْدِ وبنثها وبناث أولادها بالدّخولٍ, 


ره 
ل 


فإن بانَتِ الزوجةٌ أو ماتث بعد الخلوة أبحْنَ. 
فصل 


معتدته. وأخث زوجته وبنتاهما وَعَمّتاهما وخالتاهماء 


وه 


00 0 أَمَدِ أخث معد 


إنا تروْعهما في عقد او»غفدين مع بطلاء 
فإن تر أحدهماء أو 0 عِدَةِ الأخرّى وهي بائنٌ أو رجعيةٌ بَطَلَ. 
وتكْْمُ العَدّةُ والمستبَرأةُ من غيره والزانيةٌ حتى تتوب وتنقضي عِدَّهًا 
ومُطَلقنُه ثلاثاً حتى يَطَأها زوج غَيْرْهُ والمُخْرمَةُ حتى خحْلٌ. 


ولا يَنْكِحْ كافرٌ مسلمةً» ولا مسلمٌ ولو عبداً كافرةً إلا حُرّةٌ كتابية» ولا 
يَنْكِحُ حرٌ أمةَ مسلم .د إلا أن يَف عَرَتَ العْرُوبةِ لاجة الْنْعَةٍ أو 
الخدمة وبَعْجِزٌ عن طول + خُرَةِ أو من أَمَقٍ ولا ينكح د سَيَدَنَهُ ولا 


ع 


أو أَمّ زوجةء وني الرضاع قد تكون 
أجنبيةً أرْضّعْتٍ الولد» فيجورُ لوالده أن يتزوّجها. 

الرابعةٌ: أخث الولدٍ حرامٌ في النَّسبٍء لأتما بنثُ أو رَبِيِبَة وفي الرّضاع قد تكونٌ أجنبية 
فترضعٌ الولدَ فلا تْرمُ على الوالدٍ 

وهذه الأربعٌ اقتصرٌ عليها جماعةٌ ول يَستَتْنٍ الجمهورٌ شيئاً من ذلك» وفي التحقيقٍ لا 
يُستنٌْ شية من ذلكء لأنحنٌ لم يَحرْمْنَ من جهة النُسبء وإنها حَرُمْنَ من جهة 
المصارة» واستدركٌ بعض المتأخرين أمَّ العم وأم العَمَة وأ الخال وأ الخالق» فإننٌ ديعن 
في النّسبٍ لا في الرّضاعء وليس ذلك على عُمَومِهِ والله أعلم |.ه. 


الثالثةٌ: جَدَةُ الولدٍ في النَسب حرامٌ, لأتما إِمّا َم 


سيد أمَقَهُ وللحُرٌ نكاحٌ أمة أبيه دون أَمَةِ ابه وليس للخرّةِ نكاح عبدٍ ولدها. 
: وإذ اترى احذ الزوحين اا ولذةناطه أو مكافته الزوج الآخر أو تنقفنة 
ومن حَرْمَ وَطَؤُها بِعَقَدٍ حَرْمَ بملكِ يينٍ إلا أَمَهَ كتابيّة. ومن جمَعَ يين محلل 
وححرّمَةٍ في عَفَدٍ صَّحّ فيمن تَحِلُ. 
ولا يحل نكاخ خُنْتى مُشكلٍ قَبْلَ تَبَيْنِ أمْرِه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الشّروطٍ والعغُيوب في النكاح 


ار اه 46 000 6 ع د انه 2 م 
إذا شُرّطت طلاق صِرَّهَا '" أو لا يَتَسَرَّى ولا يتروج عليهاء ولا يخرجها 


من دارها أو بلدهاء أو شَرَطْتْ نقدا مُعيّناً أو زيادة في مَهْرها صحًّ. فإن خالفة 
وإذا رَوَجَهُ وَِيَّنَهُ على أن يُزوجَه الآخَرْ وَلِيَنَهُ معلا ولا مَهْرَ بَطَلَ 
التكاحان, فإن مي هما مَهْرْ صَحّ. 
٠‏ 4- 44 2 4 01 1 0 23 077 6 1 
وإن تزوجها بِشْرَطٍ أنه متى حَللها للأولٍ طلقهاء أو تواة بلا شظٍ ". أو 
قال: رَوَجْتَكَ إذا جاء رأسُ الشهر, أو إن رَضِيتْ أمّهاء أو جاءً عَدّ فَطَلِقَها. 
ع 3 0 زع 00 
أو وقّه بمدةٍ بعلا* الكلٌ. 


* قوله: (إذا شَرَطَتْ طَلاقَ ضَرَّتَا صَحّ)» قال الموفّقُ: وإن شَرَط لها طَلاقَ صَبَتمَاء 
فقال أبو الخطاب: هو صحيح, ويْتَمِلُ أنه باطلٌ» لقولٍ رسول الله [ا: (ولا مأل 
المأ طَلاقَ أَخْتها لدُكْفِىَ ما في صَحْمَتِها. ولُنكخ, فَإنَّ لها ما قُذَرَ 
)1 اه 

لإقوله: (أو نواه بلا شرط) بَطَلء وقيل يكرَهُ ويَصِح. 

لإقوله: (أو قال رَوّجتُك إذا جاءً رأسُ الشهر أو إن رَضِيتْ أمّها بَطّلَ) » وعنه 


يصح قال ابن رجب: روايةٌ الصَّحَة أفوى. 


(1) أخرجه الإمام مسلم في النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها برقم ( 1408) من حديث أبي 
هريرة . 


كتاب النكاح 

فصل 

وإن شَرَطَ أن لا مَهْرَ لها أو لا تَفَقَةَلحاء أو أن يَقْسِمَ لها أَقَنَ من صَرَّتَا أو 

أكثر أو شَرطٌ فيه خياراً أو جاء بِالْهْرٍ في وقتٍ كذا وإلا فلا نكاح بينهُماء 
نظ الشرط وصة اماع /*". ونه قرطها مسلمة قيَانت كتاية أو شرطها 
بكرأ أو جميلة نسية أو تفي عيب لا يتش [به] النكاح فبانَتْ بخلافه فله 
الفَسْح, وإن عَتَقَتْ تحت خُرٌ فلا خِيّارَ لها بل تحت عَبْدِ. 

فصل 


ومن وَجَدَتْ زوجها توب أو َِيَ له ما لا َطأ به فلها الَسخ؛ وإن تبث 


عِنْقَهُ بإقراره أو ببينة على إقرارٍ أجل سَنَةَ 1 ا 
اسح وإن اعترفث أنه وها فلمس بعتب (*) » ولو قالث في وقت: : رضيت 


به عنيناً سَقَطّ خيازها أو 


قوله: (أو شَرَطَ فيه خياراً بَطَلَ الشرطٌ وصم النكاحٌ) قال في الاختيارات: وإن 

شَرَط الزوجانٍ أو أحدههما فيه خياراً صم العَقّدُ والشَّرْط. 

لإقوله: (وإن اعترفث أنه وَطِتَها فليس بِعِبّينِ» وقال أبو ثور: إذا عَجِرٌ عن وَطَيِها 
0 

ل؟قوله: (ولو قالث في وَفْتِ: رَضِيِتُْ به عِبيداً سَقَط خِيّارُها أبدا) . قال في 
الكجبيارات: كل إذا عَلِمَتْ بِعِنَيِهِ واختارث المقَامَ معه» هل لما الفسحٌ؟ على 
0 وو 2 رَجّ هذا في جميع العيوب لنَوَجّةَ وقال أيضاً: وحصّؤل الضَّرَرٍ للزوجة بِنَرِْكِ 
لوطع م فصي لشم يكلم حا, سوةكان ع من انوج أو بف عي ولمع 
قُدرَتِه ل واو 1 ع 32 0 إجماعاًء 0 أيضاً ومق أَذْنَ 


كلمات السداد على متن الزاد 


والرّتق والقرَت والعفل والفتق واستطلاق بول وجخْرٌ وقروح سَيّاله في فرج, 
وباسورٌ وناسورٌ وخصاءً وسِلٌ ووِجَاءٌ. وكون أحدهما خُنْتَى واضحاً. وجنون 
ولو ساعة, وبَرَصْ وجُذامٌ يَمْبْتْ لكل واحدٍ منهما المَسْحْ. ولو حَدَتَ بعد 
العَقْدِ أو كان بِالآخَرٍ عَيْبٌ مِثْلّه ومن رَضِي بالعَيْبٍ أو وُجِدَتْ منه دلاله مع 


عِلْمِهِ فلا خيَارَ لل *. 

ولا يت فَسْخْ أحدهما إلا بحاكم؛ فإن كان قبل الدُخولٍ فلا مَهْرَ وبعده لها 
المُسَمّى يَرْجِعُْ به على الغَارّ إن وُجِدَ. 

والصغيرةٌ والمجنونةٌ والأمةٌ لا تُرَوّحُ واحدة منهنّ بَعِيْبِ, فإن رَضِيَتْ الكبيرة 
تجبوباً أو عِنَِينَاً لم كُنَغْ بل من مَِجْذْومٍ ومجنونٍ و 0 ومتى عَلِمَتِ 
اليب أو حَدَتَ به لم يُجْهِا وليُّها على فَسْحْه. 


3 قال ابن القَيّمِ في المدي: فمن به عَيْبٌ كقَطّع يَدٍ أو رِجْلٍ أو حَرَسٍ أو طَرَشٍ» 
وكل عَيْبٍ نَقْرَ الزوج الآخَرَ عنه» ولا يَخْصُلْ به مَقصودُ النكاح من المودَّةٍ والكحمة» يوجث 
لحار وأنه أَوْلَ من البَبْع» وإنما يَنْصَرِفُ الإطلاق إلى السلامة فهو كالمشروطٍ غَرْفاً اه. 


مقوله: (بل مِنْ حجْنُونٍ وحجذُومٍ وأَبْرَصَ) أي في أحد الوَجْهَينء وني الوجه الثاني لا 


و 


باب نكاح الكفار 


حُكمُه كنكاح المسلمين, وَيُقَرُون على فاسِده إذا اعتقّدُوا صِحتَه في 
شَرْعِهِم ولم يَرْتَفِعُوا إليناء فإن أَنَؤْنَا قبل عَفَدِه عَفَدْناهُ على حُكُمنَاء وإن أَنَؤْنَا 
بعده أو أَسْلَم الزوجانٍ وامرأةُ ُبَاحُ إذاً أقِرَّا وإنكانث ممّنْ لا يجوز ابتداغ 
نكاجها فُرّقَ بيتهما. 

وإن وَطِىَ حريٌ حَرْبِيةَ فََسْلما وقد اعتقداه نكاحاً أَقراء وإلا فسخ ومق 


كان الَهْرُ صحيحاً أَحَدَّنه وإن كان فاسداً وَقَبَضّتَهُ اسْتَقَرٌ وإن لم تَقَبِضْهُ وم 


فصل 
وإن أَسْلَّمَ الزوجانٍ معاًء أو زوج كتابية بَقِيَ نكاحهماء فإن أسلمث هي أو 
أحدُ الزوجينٍ غير الكتابييْنٍ قبل الدّخولٍ بَطَّلَ فإن سَبَقَنْهُ فلا مَهْر وإن 
وإن أسلمَ أحذّهما بعد الدخولٍ وقفّ الأمرُ على انقضاءٍ العِدَّةِ فإن أسلمَ 
الآخَرُ فيها دَامَ النكاخح, وإلا بان فَسْخُهُ منذ أسلمَ الأول. 
وإن كَقَرَا أو أحدهما بعد الدخول وَقَففَ الأمر على انقضاءٍ العدَّة وقبلّه 


بطل 
8 5 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الصّدّاق 


بُسَنٌ تَْفِيْفُهُ وتسميئُه في العَقْدٍ من أربعمائة درهم إلى خمسمائةٍ, وكلُ ما 


صحٌ نا (أو أجرةً) صحٌ مَهراً وإن قَلَ. 
وإن أَصْدَقَها تعليمَ القرآنٍ ل 00 بل فقةٌ وأدب وشِغْرٌ مباح معلوم, 
وإن أَصدَقَها طَلاقَ صَرَّتَا م يصحّ, وها مَهْرْ مثلهاء ومى بَطَّلَ الْمسَمّى وَجَب 


* قوله: "وإنْ أَصدَقَها تعليمَ قُرآنٍ لم يصمّ " هذا المذهبْء وعنه يصدٌ وهو 
مذهب الشافعي» قال في الاختيارات: ولو علم السُورةَ أو القصيدةً غيرُ الزوج ينوي 
بالتعليم أنه عن الزوج من غبرٍ أن يُعْلِمَ الزوجة» فهل يقعٌ عن الزوج؟ إلى آخره؛ قال في 
الفروع: وإن أَصدَقّها تعليمَ قُرآنِ لم يصحّ كالمنصوص في كتابية» وذَكُرَ فيها في المذهب 
أنه يصخٌ ذلك بِمَصّدِها الاهتداء» وعنه: بلى» ذكر ابن رزين أنه الأَظْهرُ وجَرّمَ به في 
عيون المسائل فَمَُينُ سُورةَ كذا أو آية كذاء وقِيل: والقراءة أيضا فإن تعلّمتُ من غيره 
لزمبّه الأجرةٌ ١.ه.‏ 

والصحيح أنه يصحٌ أن يَصْدُّقَها تعليم قرآنٍ لقولٍ النبي []: (رَوَجْتْكَهَا بما معك من 
القرآن) 17 قال القرطي: قوله: 'عَلّمْها" نَصٌ في الأمر بالتعليم واليتياقٌ يَشْهَدُ بأن 
ذلك لأجل النكاح فلا يُلتَعَتُ لقولٍ من قال: إن ذلك كان إكراماً للرجل» فإن الحديتٌ 


يُصرْحُ بخلافه» وقوطُم : إن الباءَ بمعنى اللام ليس سيم 1 
ولا مَسَاقاً |. ه. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري 131/9» 205). ومسلم (1425). 


كتاب النكاح 
فصل 

وإن أَصْدَقَها ألْفاً إن كان أبوها حَيّا وألفينٍ إن كان ميتاً وَجَب مهرُ 
الل /*'. وعلى: إنكان لي زوجة بألفيي» أو لم تكن بأل يصحٌ بالسمَى. 
وإذا أَجَلَ الصّداقَ أو بعضّهُ صحّ فإن عَيّنَ أجَلاً وإلا ققحا الفَرْقَةً. وإن 
أَصْدَقَها مالا مغصوباً أو خِنْزيراً ونحوّه وجب مَهْرُ المثل وإن وَجَدَتٍ البَاحَ 
مَعِيباً خُيرتْ بين أَرْشِهِ وقيمته. وإن تزوجها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها صحَثْ 
التسمية فلو طَلَّقَ قبل الدخولٍ وبعد القَبْضٍ رَجَعَ بالألفٍ ولا شيءَ على 
الأب لهماء ولو شُرِطً ذلك لغيرٍ الأب فكلٌ الْمسَمّى لها. ومن رَوَجَ بنْمَه ولو 
َيْباً بدون مَهْرٍ مِئْلها صحّ وإن كرِهَتث, وإن رَوَجَها به ولي غيرْده بإذنها صحّ) 
وإن ل تأذَنْ فَمَهْرْ الثل, وان ل ابه الصغيرٌ بَهْرِ المذلٍ أو أكثر صح في ذم 
الزوج, وإن كان مُغْسِراً لم يَضْمَنْه الأث. 


* قوله: (وإن أَصْدَقَها ألفاً إن كان أبوها حَيّاً وألفين إن كان ميتاً وَجَب مَهْرْ 
المذل) وجنهة يصحٌ. 
قال في المقنع: وإن رَوْجَ ابه الصغير بأكثر من مر امول صم ورم في ذمَةٍ الابن» 


فإن كان مُعسراً فهل يضمئه الأبُ؟ يحتملئ وجهين, قال في الحاشية: وهما روايتانٍ 


إحداهًا لا يَضمئُه الأب كثمن مبيعه وهو المذهب. والثانيةٌ يَضْمئُه الأب لأنه التزم 


العِوَضّ عنه غَرْفاً فَضَّمِئَه كما لو نَطّقّ بالضَّمانِء انتهى وهو الصواب. 


كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 

وَتَلِكُ المرأةٌ صَّدَاقَها بِالعَقُدِ وها تَاءُ لمحي قبل قَبْضِهِء وضِدّه بضِدّه 
وإن لفن فون معان إلا أن يها زوجها قَْصَه فيَعْمَُ؛ فلها التملف فيه 
وعليها ركاثه. 

وإن طَلَّقَ قبل الدخولٍ أو الخلوة فله نصفُه حُكْماًء دون تائه المنْمَصِلء 
وفي المُتتصل له نصفٌ قيمته بدون عائه. 

وإن اختلف الزوجانٍ أو وَرَنَمْهما في قَدرٍ الصَّدَاقٍ أو عَيْنِه أو فيما يستقرٌ 
به فقوله, وقوهًا في قَنْضِه. 


فصل 
يصحٌ تفويضٌ البُضْع: بأن يزوج الرجك ابنّه المُجبَرَةَ أو تأَدَنَ امرأةٌ لوَلِيها 
أن يُرْوجَهَا بلا مَهْرٍ. 
وتفُويض الَْمْرِ: بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنيءٌ؛ فلها مَهْرُ 
المذْلٍ بِالعَقَدِ ويفرضّه الحاكمُ بقدره بطلبهاء وإن تَراضّيًا قبلّه على شيءٍ جار 


ويصحٌ إبراؤها من مَهْرُ المثل قبل فَرْضِه. 
ومن مات منهما قبل الإصابةٍ وَالفَرْضٍ وَرِنَّهِ الآخَرٌ ولها مَهْرُ نسائها. 
وإن طَلَّّها قبل الدخولٍ فلها المتعةٌ بقدر يُسْرٍ زوجها وعُسْرهء ويستقرٌ 
مَهْرٌ المذل بالدّخول, وإن طَلّقَها بعده فلا مْعة*, وإذا افَْرَقَا في الفاسدٍ قبل 
الدخولٍ والخَلوة فلا مَهْرَ وبعد أحدهما يجب الْمْسَمّى. 


* قوله: "وإن طلَّقَها بعدّه فلا مُمْعَة", أي لا تحب وهي مُستجبّة لقوله تعالى: 
ل وَللْمْطَلّمَاتِ مَمَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ حَفًَا عَلَى الْمُتَّقِينَ1] "[البقرة:241] وعنه تحب للكُل 
إلا لمن لم يَدّخُلُ بما وقد فَرَضَ لماء واختاره الشيخ تقي الدين. 


ويحبْ مَهْرُ المفل لمن وَطِنَتْ بِشبْهَةٍ أو زناكُرْهاً ولا يجب معه أَرْش بَكَارَةِ. 
وللمرأة مَنْعُ نَفْسِها حتى تَفْبِضَ صَدَاقَها الحال فإن كان مؤْجادً 

م ف للق ار ع ار 1 ع6 

وحَلَ قبلَ التسليم أو سَلَّمَتْ نَفْسَها تَبَرُعاً فليس لا مَنْعٌ'. 

فإن أَعْسَرَ بالمَهْرِ الحالٍ فلها الفَسْخُ ولو بعد الدخول, ولا يَفْسَخْهِ إلا 
(#) 00 

ا 


* قوله: "أو سَلَّمتْ نَفْسَها تبرعاً فليس لها منعُها" , قال في المقنع: فإن تَببَعث 
بتسليم نَفْسِها ثم أرادث المنْع فهل لما ذلك؟ على وجهين. 

لإقوله: "ولا يَفسحٌ إلا حاكمٌ". قال في الشرح: كالفسخ لِعِنّةٍ ونحوها للاختلاف 

(فائدة): قال في الاختيارات: ومتى خرجت منه زوجنّه بغير اختياره بإفسادها أو 
بإفسادٍ غيرها أو بيمينه لا تفعل شيئاًء ففعاثه فله مَهْرْهاء وهو رواية عن الإمام أحمدء 
كالمفقود بناءً على الصحيح أنَّ خروج البْضْع من مِلْكِ الزوج مُتَقَوَم وهو رواية عن 
الإمام أحمد, والفرقة إذا كانت من جهتها فهي كإتلافي البائع» فيخيّر على المشهور 
بين مُطالبتها َهرِ امثْلِ وضمانٍ المسمّى لها وبين إسقاطٍ المسمّى. انتهى. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب وليمة العرس 

تسن بشاةٍ فأق: وتجبُ في أول مرةٍ إجابة”) مسلم بحرم هَجرُه إليهاء إن 
عَيّنه ولم يكن ثم منكر. فإن دعا الجَقَلى, أو في اليوم الثالث, أو دعاه ذِمٌ 
كرهت الإجابة» ومَنْ صومّه واجبٌ دعا وانصرف. والمتنفل يُفطر إن جَبّر ولا 
يحب الأكل, وإباحتُه تتوقفُ على صريح إِذنٍ أو قرينة. وإن عَلِمَ أن ثم منكراً 
يقدر على تغييره حضرّ وغيّرَهُ » وإلا أبى, وإن حَضرٌ ثم علم به أزاله. فإن دام 
لعجزه انصرف, وإن علمَ به ول يَرّه ولم يسمغه خُبْر ويكره النُكَارُ والتقاطه, 
ومن أخدّه أو وقع في حجرو فله وين إعلانُ النكاح والدّفٌ فيه 
للساك*. 1 


* قال في الاختيارات: والأشبة جوازٌ الإجابةٍ لا وجوثّما إذا كان في مجلس الوليمة مَنْ 


و 20 


وأعدلُ الأقوالي: أنه إذا حضرٌ الوليمة وهو صائمٌ إن كان يُنكزه قلبث الداعي بترك 
الأكلٍ فالأكل أفضل, وإن لم يُنكزه قي فإِتَامُ الصوم أفضل. ولا ينبغي لصاحب الدعوة 
الالحاخ في الطعام للمّدعوّ إذا امتنع فإِنَّ كلا الأمرين جائرٌء فإذا أَلْرْمَه بما ل يَلْزمه كان 
من نوع المسألة المنهئ عنهاء ولا ينبغي للمّدعوٌ إذا رأى أنه يترَّب على امتناعِه مفاسدٌُ 
أن يمتنع. ' 

مقوله: "والدُْفٌ فيه للنساء". يعني إذا م صل معه مُنَكرٌ مث اختلاطٍ الرجالٍ 
بالنساءء قال في الفروع: ولا يُكرُ الدّفف في العُرْسِء وكذا في نحوه المنصوصء قال الشيخ 
وغيره: يُكرّه في غيره عند أصحابناء وكرمّة القاضي وغيره ف غير عُرْسٍ وَخْتَانٍ» ويكرةُ 
للرجلٍ التشبيبث» وتحرّم كلع مَلّْهاةٍ سواه. كِرْمَارٍ وطَبورٍ وراب وجَنَكِء إلى أن قال» وقد 
كره أحمد الطَّبلٌ في غير الحرب انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر: ولا يلزم من إباحة الضّربٍ بالدّفبّ في العْرسٍ ونحوه إباحةٌ 
غيره من الآلات كالعُودٍ ونحوه. 


باب عِشْرةٍ النساء 


يَلْمُ الزوجينٍ العشرةٌ بالمعروي, وَيَخرُم مَطْلْ كل واحدٍ بما يَلْْمهِ للآخرٌ 
والتكرّه لبَذْلِه. وإذا تم العقدُ لزم تسليمُ الرّةِ التي يوطأ مثلها في بيتٍ الزوج إن 
طلبّه ولم تشتر طُ دارّهاء وإذا استَمْهَلَ أحدّهما أنهل العادةً وجوباً لا لعملٍ 
جهاز, ويب تسليمٌ الأمَةِ ليلاً فقط. ويباشِرُها ما لم يضر [با] أو يَشغلها عن 
فرضء وله السفرٌ بالحرة. ما لم تشترط ضدّه. ويحرمُ وَطُؤْها في الحيض والدَبْرء 
وله إجبارُها ولو ذِمِيّةَ على عْسلٍ حيضٍ 0 وأخذ ما تعافه النفمن من 
شَعرٍ وغيره» ولا مض الذميّةٌ على عسل ال" 


فصل 


ويَلزْمُه أن يبيت عند الحرّةٍ ليلةَ من أربع, وينفردُ إن أراد في الباقي, ويلزمُه 
الْوَطء إن قَدَرَ كل ثلث سنة 0 و وإك سافرَ فيق نصفها وطلبث قدومّه 


وَقَدَرَ لزمه فإن أبى أحذّهما فَرَقَ بيتهما بطلبهماء وتسنٌ التُسميةٌ عند الوَطَي 


* قوله: "ولا تبر الذميةٌ على غُسلٍ الجنابة", وعنه تجيد. 

ماقوله: "ويلزمّه الوَطْءْ إن قَدَرَ كل ثلثِ سنةٍ مرة", اختار الشيخ تقي الدين أن 
ذلك بحسب حاجتها وقُدرتِه قال في الاختيارات: وحصول الضّررٍ للزوجة برك 
الوَطْءٍ مُقَتضٍ للفسخ بكلٍ حال سواء كان بقصدٍ من الزوج أو بغير قصدٍ ولو مع 
قدرته وعجزه كالنفقة» وأولّ للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاء وعلى هذا فالقولٌ في امرأة 
الأسير وامحبوس ونحوهما ممن تعذَّر انتفاغٌ امرأته به إذا طلبت قُرقمّهه كالقول في امرأة 
المفقودٍ بالإجماع كما قاله أبو مد المقدسي .١‏ ه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


وقول الواردِ. ويكره كثرةٌ الكلام» والنزع قَبْلَ فراغهاء وَالوَطء بَرْأَى أحدٍ 
والتحدث به. ويحرم جمعْ زوجتيه في مسكن واحدٍ بغير رضاهماء وله منغها من 
الخروج من منزلهء ويستحبٌ إِذنه أن ترِضَ محرَمَهاء وتشهدّ جنازته. وله منغها 
من إجارة نفسِهاء ومن رَضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. 
فصل 

وعليه أن يُساوي بين زوجاته في القَسْمِء وعِمادُه الليلٌ لمن مَعاشه غاراً. 
والعك بالعكسء ويَقِسِمُ لحائض ونْفْساءَ ومريضة وتعييل!*أ ومجنونةٍ مأمونةٍ 
وغيرها. 

وإن سافرث بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أَبَتْ السفرَ معه أو المبيتَ 
عنده في فراشه فلا قَسْمَ لها ولا نفقة. 


هو_- 
ع ب هه هه 


ومن وهبث قَسْمَها لضَرَّتَا بإذنه أَؤْ لَهُ فجعله لأخرّى جاز, فإن رجعثْ 
ولا قَسْمَ لإمائه وأمهات أولاده بل يَطَأ من شاءً متى شاء. 


وإك تزوّج بكراً أقام عندها سَبْعاً ثم دار وتَيّباً ثلاثاً وإن أحّد سَبْعاً فُعَلَ 


وقضى مثلهنٌ للبواقي. 


* قوله: " ومَعِيّبة"» قال في الاختيارات: قال أصحابنا ويحب للمّعيبةٍ كالبَْصاءٍ 
الجَذْماءٍ إذا لم يِجْرٍ المَسْحُ وكذلك عليهما تمكينُ الأبرص والأجذم, والقياس وجوبث 
ذلك وفيه نظرٌء إذ من الممكن أن يقال عليها وعليه في ذلك ضررٌء لكن إذا ل تمكنْه فلا 
نفقةً لحاء وإذا لم يستمتغ بما فلها الفسحٌ, ويكون اميت للفسخ هنا عدمٌ وَطْيْه فهذا 


يقودُ إلى وجويه ا. ه. 


فصل 


ال ذ: مَعصيئها إِيَأه فيما يحب عليهاء فإذا ظهرَ منها أماراثه بأن لا 
عَيت إلى الاسه تمتاع أو تجيبت مُتبرمةً أو مُتكرّهة وَعَظَهاء فإن أصركث مَجَرها 


في لض كن 


* قوله: "فإن أصرّث هَجرّها في المضجع ما شاء" إلى آخره, الأصل في ذلك قوله 
تعالى: لا واللاتي تَحَاقُونَ نُورَهْنَ فِظُوهْنَ وَامْجُرُوهْنَ في الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهْنَ فَإنْ 
أَطَعْتَكُمْ فَلا تَبِعُوا عَلَيْهنّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّا كبيرا * وَإِنْ حَفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا 
فَابِعَنُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكمًا من أَمْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِضْلاحًا يُوَفْقٍ اللّهُ بَيْتَهُمَا إن الله 
كان عَلِيمًا خَبيرَآ] [النساء:34- 35]. 

قال ابن بَطّالِ: أجمع العلماءً على أن المخاطب بقول تعالى: [إوَإِنْ خَفْثُمْ شِقَاقَ 
بَيْنِهِمَ[] الحكامُ» وأن المراد بقوله: لإ إِنْ يُرِبدَا إصْلاحًل[] الحكمانٍ وأن الحكمين يكونُ 
أحذهما من جهة الرجل والآخرٌ من جهة المرأة» إلا أن لا يوجدَ من أهلهما من يُصلِحء 
فيجورٌ أن يكونا من الأجانب ممن يَصَلَّحُ لذلك» وأنمما إذا اختلفا لم يَنْفَذٌ قولمماء وإن 
اتفقا تَمَذّ في المجمْع بينهما من غير توكيل» واختلفوا فيما إذا اتفقا على القُرقةٍ» فقال 
مالكُ والأوزا وي وإسحاق : ينقد بغير توكيلٍ ولا إذنٍ من الزوجين» قال الكوفيونَ 
والشافعيئٌ وأحمدٌ: يحتاجون إلى الإذْنِء فأما مالك ومن تابعه فألحمّه بالعِيّينِ والمولى» فإنَ 
الحاكِمَ يُطلق عليهماء فكذلك هذاء وأيضاً فلما كان اليخاطّبُ بذلك الحكامُ وأن 
الإرسالٌ إليهم دلّ على أن يكون الجمعٌ والتفريق إليهم» وجرى الباقونَ على الأصل» وهو 
أن الطلاق ببدٍ الزوج» فين أَذِنَ في ذلك وإلا طلّق الحاكم» انتهى من قنْح الباري على 
قولٍ البخاريء"باب الشّقاقٍ وهل يُشير بالخلع- 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الخلع 


من صحٌ تبره من زوجةٍ وأجنبي صح بذله لعوضه, فإذا كرهث خُلقَ 
زوجها أو حَلْقَهُ أو نَقْصَ دينه أو خافث إِثاً بترك حقّه أبيح الخُلّعُ وإلاكره 
ووَفَع, فإن عَصَلّها ظلماً للافتداءٍ ولم يكن لزتاهاء أو نُشوزهاء أو تركها فَرْضاً 
فَمَعلتْء أو خَالعَتْ الصغيرةٌ والمجنونةٌ والسفيهةٌ وَالأمَةُ بغير إذنٍ سيّدها لم 
يصع الخلع ووقع الطَّلاقٌ رَجْعياًإِن كان بلفظ الطلاقٍ أو نيته. 


و 


-عند الضرورة؟" . 

قال في الاختيارات: وهل للحَكّمِينٍ إذا قُلنا: هما حَاكمانٍ لا وكيلانٍ أن يُطلِّا ثلاثاً أو 
يفسخا كما في المولى؟ قالوا: هناك لما قام مُقامَ الزوج في الطلاق مَلك ما يلك من 
واحدةٍ وثلاثِ فيتوجّه هنا كذلك إذا قلنا هما حاكمان» وإن قلنا: وكيلان لم يلكا إلا ما 
ولا فيه» وأما الفسخحُ هنا فلا يتوجّة؛ لأنه ليس حاكماً أَصليا وقال أيضاً: والتحقيقٌ أن 
الخلع يصح ممن يصحٌ طلاثه بالملكِ أو الوكالةٍ أو الولاية» كالحاكم في الشِّقاقِء وكذا لو 


فَعَلَهُ الحاكم في الإيلاءٍ أو العنّة أو الإِعْسارٍ أو غيرها من المواضع التي تلك فيها الحاكمُ 
الْفُرقةَ اه 


وقال الشوكاني في الدّررٍ البهيّة: ولابدٌ من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام 
الخكم مع الشِّقَاقٍِ بينهما وهو فسحٌ |.ه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في النَّاشِرْ تَهْجْيُها في المضْجّعء فإن قَبِلَتْ وإلا فقد 
ذِنَ اللهُ لك أن تضربًا ضرباً غيّر مرح ولا تكسِرٌ لها عَظْمَاَ فإن قَبلَثْ وإلا فقد حَلَ 
لك منها الفدية. ْ 

قال في الاختيارات: والخلعُ بِعِوَضٍ فسحٌ بأيّ لفظٍ كان؛ ولو وقع بصريح الطلاق 
وليس من الطلاقٍ الثلاث» وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباس وأصحابه. 


: 
ولعنة 526 يذ ع وا ادي لو 3 للم 
والخلة | بلفظٍ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن؛ وإن وقع 
بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداءٍ ولم ينو طلاقاً كان فسخاً لا يُنقَص عدد 
الطلاق. 
ولا يقع بمعتدَّةٍ من خلع طلاق, ولو واجهّها به. ولا يصح شرط الرجعة 
فيه, وإن خالعَها بغير عوّضٍ أو بمحرّمِ لم يصح. 


2 
24 
سََ 


وبقع الطلاقٌ رجعياً إن كان بلفظ الطلاقٍِ أو نيته وما صم مَهُراً صم 


الخلعٌ به. ويُكره بأكثرٌ مما أعطاها. وإن خالعث حاملٌ بنفقةٍ عِدَّهَا صح. 
ويصح بالمجهول, فإن خالعثه على حَثْلٍ شجرتاء أو أَمَتهاء أو ما في بيتها 
من دارهم أو متاع, أو على عبدٍ صحّ, وله مع عدم الْحَمْلٍ والمتاع والعبدٍ أقلٌّ 
مسمّاه. ومع عض الدراهم ثلاثة. 1 
فصل 
و إذاء أو إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق, طَلْقّت بعطيته 


وإن قالت: اخلغنى على ألنفء أو بألفٍ أو ولك ألفٌ, فَفَعَلَ بانثْ 
واستحقّهاء وطلقنى واحدةً بألف فطلقها ثلاثاً استحقهاء وعكسه بعكسه: إلا 


فى واحدة بقيّث. 


* وعن الإمام أحمد وقُدماءٍ أصحابه 3 يفرق أحلٌ من السلفي ولا أحمذ بِنُ حنبل ولا 
قدماءٌ أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ لا لفظ الطلاقٍ ولا غيّره» بل ألفاظهم كلها 
ره 2 أنه فَسْحٌّ بَأيّ لفظ كان» قال عبد الله : رأيثُ أن يذهب إلى قول ابن عباس» 
وابرن عباس صِعّ عنه أن لل ما أجازه الما ليس بطلاق. 


كلمات السداد على متن الزاد 


وليس للأب خلعٌ زوجة ابنهِ الصغيرٍ, ولا طلاقُها 0* ولا خلعٌ ابنيه 
الصغيرة بشيءٍ من ماهها. 

ولا يُسْقِطُ الخلغ غيره من الحقوق, وإن علّق طلاقها بصفة ثم أباتما 
فؤجدّث ثم تكحها فَوْجِدَت بعده طُلّقث كعتق, وإلا فلا. 


«0 


* قوله: "وليس للأب خُلعُ زوجة اببه الصغيرٍ ولا طلاقّها" هذا المذهبُْ وعنه وله 
ذلك؛ اختاره الشيخ تقي الدين. 

ملاقوله: "وإن علَّق طلاقها بصفة بصفة ثم أباتها" إلى آخره هذا المذهثء» وقال أكثرٌ أهلٍ 
العلم لا تَطلقُ. 


57 العلادق (*) 


يُباح للحاجة, ويُكرّه لعدمهاء ويُستحبٌ للضرّر. ويجبُ للإيلاء. ويرمُ 
للبدعة. 

ويصح من زوج مكلف ومميّرٍ يَعقلء ومن زال عقله معذوراً لم يقغ طلاقه, 
وعكشه الآثم. ومن أكره (عليه) ظُلماً بإيلام له أو لوليه أو أخذٍ مالٍ يضرٌّه, 
أو هدّده بأحدها قادرٌ يظنٌ إيقاغه به فطلّق تبعاً لقوله لم يََعْ. ويقع الطلاقٌ في 
نكاح مُحْتلَفٍ فيه» ومن الغضبات, ووكيله كهو, وَيُطلق واحدةً ومق شا إلا 
أن يُعينَ له وقتاً وعدداً وامرأثه كوكيله في طلاق نفسها. 


فصل 


إذا طلّقها مره في طْْرٍ لم يَُامِعْ فيه. وتركها حتى تنقضي عِدَّهًا فهو سُنَة 


وتحَْم اللاثُ إذاًء وإن طلّق مَنْ دخل بما في حيض أو طْهْرٍ وَطِىّ فيه فبدعةٌ 


م قال في الاختيارات: وعقدٌ النية في الطلاقٍ على مذهب الإمام أحمد أتما إن 
أسقطث شيئاً من الطلاقٍ لم تقبل مثل قوله: أنت طالقٌ ثلاثاًء وقال: ما نويثُ إلا 
واحدةً فإنه لا يُقبل» رواية واحدة» وإن لم تسقط شيئاً من الطلاق وإنما عَدَلَ به من 
حالٍ إلى حالٍ» مثل أن ينوي من وَثآق وعِمّال ودخولٍ الدارٍ إلى سنةٍ ونحو ذلك» فهذا 
على روايتين إحداهما يُقبل كما لو قال: أنتٍ طالقٌ أنتٍ طالقٌ» وقال: نويث بالثانية 


التأكيد» فإنه يُقبل منه رواية واحدة ا.ه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


يقعٌُ وتسنُ رَجِعنُها. ولا سُنَةَ ولا بذعة لصغيرةٍ وآيسةٍ وغيرٍ مدخُولٍ بماء ومن 
بان حَمْلُها. 

وصريمُه لفظ الطلاق وما تصرّف منه غير أَمْرٍ ومُضَارع» ومُطَلّقةٍ اسم 
فاعل فيقعٌ به وإن لم ينوه, جادٌ أو هازل» فإن نوى بطالق مِنْ وَنَاقِ أو في 
نكاح سابقٍ منه أو من غيره, أو أراد طاهراً فغلط لم يُقبل حكماً ولو سئل 
أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم وَقَع, أو أَلَكَ امرأة؟ فقال: لا. وأراد الكذب فلا. 

فصل 

وكناياثه الظاهرةٌ نحو: أنتٍ خليّةٌ وبري وبائن» وب وبَثْلةٌ وأنتٍ حرة. 
وأنت الْرّجُ. 

والخفيةُ نحو: أخرُجي, واذكبي, وذوقي, وَتَرّعِي واعمدّي. واسْتيرئي, 
واغتزِلي» ولست لي بامرأة, والحقي بأهلك, وما أشبهّة. 

ولا يقع بكناية ولو ظاهرةً طلاق إلا بٍّ مقارنة للَفْظِءِ إلا في حال خصومةٍ 


أو غمت او جوات سواناء فلو م ترده او اراق غره هله الأحوال ل لقي 


حُكماً. وبقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإد نوى واحلة, وباخفيّة ما نواه. 


* قوله: (ويقع مع النية بالظاهرة نلاث وإن نوى واحدةً) هذا المذهبث» وهو من 
المفردات» وعنه يقع ما نواه» وقال الشافعي: يرجع إلى ما نواه» فإن ل ينو شيئاً وقعث 


2 
.6 


واحد 


فصل 


5-5" 8 5 عه ع 5 سس 4 . و 6 م 
وإن قال: أنتٍ علي حرام أو كظهر أمّي فهو ظِهارٌ » ولو نوّى به 
الطّلاقَ, وكذا ما أحلٌ اللّهُ علىّ حرامٌ. وإن قال: ما أحلّ الله علىّ حرام أعني 
به الطلاقّ طَلْقَتْ ناد *, وإن قال: أعنى به طلاقاً فواحدة. 
وإن قال: كالميتةٍ والدم والخنزير وقعَ ما نواه من طلاقٍ وظِهَارٍ ويمينٍء وإن لم 
يَئْو شيئاً فَظهارٌ. وإن قال: حلفث بالطلاق وكذب لزمّه غك وإن 


* قوله: (وإن قال: أنت علي حرام كظهر أَمّي فهو ظهارٌ)» ولو نوى به الطلاق» 
هذا المذهب»ء وعنه هو يينٌ وعنه أنه إذا نوَى به الطلاقّ كان طلاقاًء وهو أقربُ لقوله 


: (إنما الأعمال بالنيات)17). 

ملإقوله: (وإن قال: ما أحلٌ الله علي حرام أعني به الطلاق طَلْقَتْ ثلاثاً) » نصّ 
عليه أحمدُ لأنه أتى بالألف واللام التي للاسْتغراق تفسيراً للتحريم فدخل فيه الصّداقٌ 
كله وعنه لا يكون ثلاثاً حتى ينويّهاء سواء كانث فيه الألفُ واللامُ أو لم تكن؛ لأن 
الألف واللام تكون لغيرٍ الاستغراق في أكثر أسماء الأجناس. 

م قوله: (وإن قال: حلفث بالطلاق وكذب لَرِمَه ححكماً) وعنه هي كذبةٌ ليس 


عليه بمين» أي فلا يقعُ به شية» لأنه ليس بصريح في الطلاقء ولا نَوَى الطلاق. 


(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق برقم (1). ومسلم في الإمارة باب قوله! ] : (إنما الأعمال بالنيات). من 


كلمات السداد على متن الزاد 


3 00 را ب عا 4 د 7 ءءء 
قال: أمرُك بيدِك مَلكْتْ ثلاثاء ولو نوى واحدة ) ١‏ ويتراخَى مالم يطأ أو 


يُطَلْقْ أو يفسخ. 
وتَخْصُ (اختاري نفسّك) بواحدة, وبالمجلس المتّصلٍ ما ل يَزِدْها فيهماء فإن 
رَدَتْ أو وَطِىَ أو طَلَقَ أو فسحّ بَطّلَ خيازها. 


* قوله: (وإن قال: أمرُكِ بيدِك مَلَكَتْ ثلاثاً ولو تَوى واحدةً) . هذا المذهث» 
وقال الشافعيئُ إن توى ثلاثاً فلها أن تُطلّقَ ثلاثء وإن نوى غيرَ ذلك ل تُطَلّقْ ثلاثا 
والقولٌ قله في ننه وهو روايةٌ عن أحمد. وهو الصواب لقوله1]: (وإنما لكل امرئ ما 
نوى). 

قال في المقنع: وإن قال: أنتِ طالق واحدةً ونوى ثلاثاً لم تَطلّق إلا واحدةً في أحد 
الوجهين» وإن قال: أنت طالقٌ أشدّ الطلاقِ أو أغلظه أو أطولّه أو أعرضّه أو مِل'ء الدنيا 


طلّقتْ واحدةً إلا أن ينوي ثلاثاً. 


قال في الاختيارات: وللعلماءٍ في الاستثناءٍ النافع قولان» أحدهما: لا ينفعٌه حتى ينويه 
قبل فراغ الميستذت منهء وهو قولُ الشافعيّ والقاضي أب يَْلَى ومن تبعه. والثائي: ينفغٌه 
وإن ل يُرِدْه إلا بعد الفراغ حتى لوقال له بعضُ الحاضرين: قل إن شاء اللّهُ نفعّه» وهذا هو 
مذهب أحمد الذي يدل عليه كلامه» وعليه متقدّمو أصحابه؛ واختيازٌ أبي محمدٍ وغيره» 
وهو مذهب مالك وهو الصوابء ولا يُعتبَرُ قَضْدٌ الاستثناء» فلو سَبَقَ على لسانه عادةً 
أو ين به تَبتكاً رَقَعَ حكمٌ اليمين اه 


كتاب الطلاق 


باب ما يختلفُ به عددٌ الطّلاق 
َلك مَنْ كله حر أو بعضه ثلاثاً والعبد اثنتين خُرَةَ كانت زوجتاهما أو 


فإذا قال: أنتٍ الطّلاقُ. أو طالق» أو علي» أو يَلزمُني وقع ثلاث بنيّتها 
وإلا فواحدةٌ» ويقع بلفظ كُلَ الطلاق أو أكثره أو عددٍ الحصّى. والريح» ونحو 
للك فود ولو نومع واهدة :وإن طلى عقت اواك نا تفقياها وفيا اد 
مُبهَماً أو قال: نصفَ طلقةٍء أو جزءاً من طلقةٍ طَلْقَتْء وعكشه الرُوحُ والسنُ 
والشّعرٌ والظفرٌ ونحؤه. 

وإذا قال لمدخول بما: أنت طالق وكرّرهِ وقع العدد, إلا أن ينوي تأكيداً 
يصحٌ أو إفهاماًء ون كرّره بل أو بثُمَّ أو بالفاءٍ أو قال: بعدها أو قَبِلَها أو 
معها طلقةٌ وقع ثنْتانٍء وإن لم يَدخَل بما بانث بالأولّ وم يلرّمْهِ ما بعدهاء 
والمعلّق كالمُئَجزٍ في هذا. 

فصل 

ويصحٌ استشاءً النصفٍ فأقلَ من عدد الطَّلاقِ والمطلّقات, فإذا قال: أنت 
طالقٌ طَلقتِينٍ إلا واحدةً. وقعت واحدةٌ. وإن قال: ثلاثاً إلا واحدةً فطلقتانٍ, 
وإن استننى بقلبه من عدد الْمطلّقاتِ صمّ دون الطّلقات؛ وإن قال: أربعتُكنَّ 
إلا فلانةَ طوالقٌ صِح الاستثناء. 

ولا يصحٌ استشاءً لم يتتصل عادةً) فلو انفصل وأمكنَ الكلامُ دوته بَطَل» 
وشرطه النيّةُ قبل كمال ما استثى منه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


ل يم + 2 ال 5 
باب الطلاق في المَاضِى والمتكقيا ( ١‏ 


إذا قال: أنتِ طالق أمس أو قبل أن أَنكِحَكء ولم ينو وقوعه في الحالٍ لم 
يقغ؛ وإن أراد بطلاق سَبْقَ منه أو من زيدٍ وأمكن قبل فإن مات أو جُنَّ أو 
حرس قبل بيانٍ مُرادِه لم تطلق. 

وإن قال: طالق ثلاثاً قبل قدوم زيدٍ بشهر, فَقَدِمَ قبل مُضِيّه لم تطلق, 
وبعد شهر وجُزءِ تطلق فيه يقغ. فإن خالعّها بعد اليمينٍ بيوم وقدمَّ بعد شهر 
وبومين صم الخْلّعْ وبَطَلَ الطلاق؛ وعكشهما بعد شهرٍ وساعةٍ. 

وإن قال: أنتٍِ طالقٌ قبل موق, طَلِْبَنْ في الحال؛ وعكسشه معّه 


بعده. 


لقال في الاختيارات: وك موضوع يكونُ الشرطً أمراً عَدَمِياً يتِبيّنُ فيما بعد» مثل 
أن يقول: إن لم يَقدمْ زيدٌ أو إن لا يقدم زيدٌ في هذا الشهر ونحو ذلك فلا يجوز الوَطءٌ 
حت يتبِيّنَ» ومنها إذا قال: أنتٍ طالقٌ قبل موت بشهر» فإنه يعتزفًا أبداً وحَمَلَهُ القاضي 
على الاسجعاب: 

قال في المقنع: وإن قال: أنتِ طالقٌ لأشربنٌ الماءَ الذي في الُوزٍ ولا ماءَ فيه» أو 
لأقتلنٌ فلاناً الميت أو لأصعدن السماءَ أو لأطيرثٌ أو إن لم أصعدٍ السماءً ونحوه طَلّقَتْ 
في الحالي» وقال أبو الخطَّابٍ في موضع: لا تنعقدٌ بيه وإن قال أنت طالقٌ إن شربتٍ 
ماع الكُوز ولا ماءَ فيه» أو صعدت السماء» أو شاءً الميثُ والبهيمةٌ م تَطْلَقْ في أحد 
الوجهين, وَتَطْلْقُ في الآخرٌ وإن قال: أنتِ طالقٌ اليومَ إذا جاء غدٌ فعلى وجهين» وقال 
القاضي: لا تَطلّق. 


كتاب الطلاق 
فصل 
وأنت طالقٌ إن طِرْتِ أو صَّعِدْتٍ السماءً أو قلبتٍ الحجرٌّ ذهباً ونحوه من 
المستحيل تُطلق, وتُطلقٌ في عكسه فوراً وهو النفيُ في المستحيل؛ مثل: 
لأقتلنٌ الميت ولأصعدَنٌ السماءَ ونحوهماء وأنتٍ طالقّ اليومَ إن جاء غدّ 


0 


وإذا قال: أنتٍ طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقث في الحالٍ, وإن قال: 
في غدٍ أو السبت أو رمضانَ طلقث في أوله. وإن قال: أردث آخِرَ الكل ذيّنَ 


وقبل» وأنتٍ طَلِقَ إلى شهرٍ, طَلَّقَتْ عند انقضائه. إلا أن ينوي في الحال 
فيقغ: وطالقٌ إلى سنةٍ تطلق باثي عَشَرَ شهراً. فإن عَرَّفَها باللام طلّقثْ 
بانسلاخ ذي الحجّة. 


* قال في الاختيارات: ولو قال أنتِ طالقٌ الِيومَ إذا جاء غدّ وأنا من أهل الطلاقٍ 
قال أبو العباس: فإنه يقعُ الطلاقٌ على ما رأيته» لأنه ما جعلَ هذا شرطاً يتعلّق وقوعٌ 
الطلاق به» فهو كما لو قال: أنتِ طالقٌ قبل موق بشهرء فإنه ل يجعل موتّه شرطاً يقعٌ 
به الطلاقٌ عليها قبل شهرء وإنما ره فوقع على ما ريت ومن علّق الطلاق على شرطٍ 
أو التزمّه لا يقصِدٌ إلا الحتضّ أو المنْعَ» فإنه يرنه فيه كفارةٌ يمينٍ إن حنّتَ» وإن أراد الجراءً 
بتعليقه طلقت كره الشرط أولاء وكذا التلفٌ بعِتَقِ وظِهَارٍ وتحريم» وعليه يدل كلام أحمد 
في َذْرٍ اللجَاج والغضبء وقوله هو يهودىيٌ إن فعلتٍ كذاء أو الطلاقٌ يَلزمُني ونحوه يمينٌ 
باتفاق العُقلاء والفقهاءٍ والأمم ا.ه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب تغليق الطَّلاقٍ بالشروط 
لا يصح إلا من زؤج؛ فإذا علّقه بشرط لم تطلق قبله, ولو قال: عَجْْئةأ 
» وإن قال: سَبَقَ لساني بالشرط ول أَرذه وقعَ في الحال» وإن قال: أنتٍ طالق, 


وأدواث الشرط: إد؛ وإذاء ومى2 وأَي) ومَنْ وكُلّماء وهى وحذها 
2 [(6 2 00 وهم ااه 1 َه 7 . 5 ٠‏ 2 
للتكرار", وكلّها ومهما بلا 1 أو نيّة فَؤْر أو قرينة للتّراخيء ومع 4 للفورا”, 
إلا إن عَدِمَ ني فور أو قرينة» فإذا قال: إن قمتٍ أو إذا أو مي أو أي وقت 


أو مَنْ قامَتْ أو كلّما قُمتِ فأنتِ طالقٌ فمتى وُجِدَ طلّقثْ؛» وإن تكرّر 
الشرط لم يعكرّر الحِنْتْ إلا في كلّماء وإن لم أطلفكِ فأنتٍ طالق ولم ينو وقعاً ولم 
تقم قرينة بفورٍ ولم يصلّفْها طلْقَتْ في آخر حياة أولهما مؤتاً ومى ل أو إذا ِ و 
أي وقتٍ لم أطلفكِ فأنتٍ طالقء ومضى زمنْ يمكنُ إيقاغٌ ثلاث مرثّبة فيه ولم 
يطلّقْها طلْقّتْ المدخولٌ بما ثلاثاء وَبيْنُ غبها بالأولى» وإن قمتٍ فقعدتٍ أو 


* قوله: "فإذا علّقه بشرطٍ م تطلق قَبْلّهِ ولو قال: عَجَلَيُه", قال في الاختيارات: 
قال جمهورٌ أصحابنا: إذا قال المعلّقْ عجَلْتُ ما علقي ل يتعجّلء وفيما قالوه نَظَن فإنه 
لِك تعجيل الدَّينِ المؤجُلِء وحقوق الله تعالى وحُقوقٌ العبادٍ في الجملة سواءٌ تأجَّلتْ 
شرعاً أو شرطا ولو قيل: رَنَتِ امرأك أو خرجث من الدارٍ فغضب وقال: فهي طالقٌ لم 
تطلق يعني: إذا ل تكن فَعلَتْ قال: لأنه إنما طلّقها لعلَّةِ فلا ينبث الطلاقٌ بدوتها. 

(1) أي: إن (كلّما) وحدها للتكرار» لأنما تعم الأوقات» فهي بمعنى كل وقت . 
(2) أي: إن أدوات الشرط مع لم هي للفور إلا إذا نوى التراخي أو قرينته» وهي بدون لم للتراخي إلا إذا 


نوى الفور أو قرينته. 


كتاب الطلاق 
ثم قعدت, أو إن قعدت إذا قمتء أو إن قعدتٍ إن قمتٍ فأنتٍ طالق لم 


0 ل 2 0 2 1 
تطلق حتى تقوم ثم تقعدّ. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبينٍ ‏ ") 
بوجودٍ أحدهما. 


٠‏ وبآؤ 


إذا قال إن جضت فأنت طالق» طلقت بأولٍ حيض متيقّن» وفي: إذا 


3 42 ع 0 
جضت حيضة تطلق بأولٍ الطهر من حيضة كاملة, وفي: إذا حضت نصّفَ 


حَيْضةٍ تطلق في نصفٍ عادِتًا. 
فصل 
في تعليقه باحمل 
إذا علّقه بالحَمْلٍ فولَّدَتْ لأقلّ من ستةٍ أشهر طَلْقّتْ منذ حَلّف, وإن 
قال: إن لم تكون حاملاً فأنتٍِ طالق, حَرْمَ وطؤّها قبل استبرائها بحيضةٍ في 
البائن وهي عكمن الأولى في الأحكام. 
وإن علَّق طلقةً إنكانث حاملاً بذك وطلقتينٍ بأنتى فولدثهُما طَلْقّتْ 
ثلاثاً. وإن كان مكاته: إنكان حَمْلُكِ أو ما في بطبكِ لم تطلّق بمما. 
فصل 
في تعليقه بالولادة 
إذا علّق طلقةً على الولادة بذكرٍ وطلقتينٍ بأنثى فولَدَتْ ذكرا ثم أنثى حياً 
أو ميتاً طلقث بالأول» وبانث بالثاني ول تطلّق به. وإن أَشْكُل كيفيةٌ وضعهما 
فواحدة. 
(1) كقوله: إن قمتِ وقعدتٍ تطلق بوجودهما أي القيام والقعود سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر. 


فصل 


كلمات السداد على متن الزاد 
في تعليقه بالطادق (*) 

إذا علّقه على الطلاقٍ ثم علّقه على القيام (أو علّقه على القيام ثم علّقه 
على وقوع الطلاق) فقامث طلقَتْ طلقتينٍ فيهماء وإن علّقه على قيامها ثم 
على طلاقه لها فقامَثث فواحدة. 

وإن قال: كلّما طلقئّكِ أو كلّما وقعَ عليكِ طَلاقي فأنتٍ طالق فَوْجدا 
طَلْفَتْ في الأول طَلقعَيْنِء وفي الثانية ثلاثاً. 

فصل 
في تعليقه بالحلف 

إذا قال: إذا حلفث بطلاقك فأنت طالق» ُ قال: أنتٍ طالقّ إن قمت)» 

طلقث في الحالي, لا إن علّقه بطلوع الشمس ونحوه, لأنه شرط لا حَلِفَْ. وإن 


4 
5. 


حلفث بطلاقك فأنتٍ طالق, أو إن كلمثك فأنت طالقّ وأعاده مره أخرى 


و 


طلقث واحدة, ومرتين فثنتان» وثلاثاً فثللاث. 


قال في الاختيارات: ولو علّقَ الطلاق على صفاتٍ ثلاث فاجتمعث في عينٍ 
واحدةٍ لا تطلّقُ إلا طلقةٌ واحدةً لأنه الأظهرٌ في مرادٍ الحالفيء والعٌّفُ يقتضيه إلا أن 
ينوي خلاقه؛ ونصّ الإمامُ أحمد في رواية ابن منصورٍ فيمن قال لامرأته: أنتِ طالقٌ طلقة 
إن ولدتِ ذكراء وطَلقتينٍ إن ولدتٍ أنتى فولدث ذكراً وأَنتّى» إنه على ما نَوَى» إنما أراد 
ولادةً واحدةٌ» وأنكرٌ قولَ سُْفيانَ أنه يقعٌ عليها بالأولٍ ما علَّقَ به. وتَبِينُ بالثاني ولا 
تطلقٌ به: 


في تعليقه بالكلام 
07 5 : و ء ادق 7 (عد ,د 7 عِ شُ 
إذا قال: إن كلمتك فأنتٍ طالق ' ١‏ أو قال: تنحَّئن أو اسكتى, 
طَلَْقَتْ وإن بدأئكِ بالكلام فأنتٍ طالق, فقالت: إن بدأتكَ به فعبدي خُرٌ 
انخلث بميئه ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخَرَ. 
في تعليقه بالإذن 


إذا قال: إن خرجت بغير إِذْنء أو إلا بإِذْنء أو ح .تى آذدّ ليك أو إن 
: 5 7 :5 3 و 2 
خرجت إلى غير الحمّام بغيرٍ إذني فانتٍ طالق ١‏ 


ل فخرجت مرة بإذنه, ُ 


* قال في المقنع: إذا قال إن كلمتّكِ فأنتٍ طالقٌ فتحمَّقي ذلكء أو رّجَرها فقال: 
تَنَكّي أو اسكتي, أو قال: إن قمتٍ فأنتٍ طالقٌ طلّقتُ» ويحتي أن لا يحنت بالكلام 
امتّصِل بيمينه؛ لأنَّ إتياته به يدل على إرادته الكلامَ المنفصل عنهاء قال في الحاشية: 
قوله: ويحتمل إلى آخره لأن القرينة تصرفٌ عمومَ اللفظٍ إلى خصوصه. قال في 
الإنصاف: وهذا هو الصواب. 

لقال في المقنع: إذا قال: إن خرجتٍ بغير إِذْنِ أو إلا بإِذْن أو حتى آدَنَ لكِ فأنتِ 
طالقٌ» ثم أَذِنَ لما فخرجث بغيرٍ إذنِه طلقثء وعنه لا تطلّق إلا أن ينوي الإذن في كل 


مرة» وإن أَذْنَ لها من حيثُ لا تعلمُ فخرجحث طلقّتْ ويَتَمِلْ أن لا تطلق. 
قال في الحاشية: قوله: وعنه إلى آخره. قال في الإنصاف وهو قويٌّ كإذنه في الخروج 
كلها اق ند عليه 


كلمات السداد على متن الزاد 


خرجت بغيرٍ إذنهء أو أذنّ لا ولم تعلم, أو خرجت تريدٌ الْحمَّامُ وغيره» أو 
عَدَلَت مه إن غيره طَلْقَتْ في الكل لا إن أذنَ فيه كلَّما شاءث, أو قال: إلا 
بإِذْنِ زيدٍ فمات زيدٌ ثم خرجث. 
فصل 
إذا علّقه بمشيئتها ب(إِنْ) أو غيرها من الحروف ل تطلّق حتى تشاء» ولو 
تراخى: فإن قالت: قد شئثُ إن شئت فشاءً لم تطلّق, وإن قال: إن شئتٍ 


- 


وشاء أبوك أو 5 يقع حتى يشاءا معاً أو إن شاء أحدهما فلا وأنت طالق 


0 . .راطو #ر (ريلاة 5 الاو د ل 
وعبدي حر إن شاء الله 5 1 وإن دخلت الدارَ فأنتٍ طالق إن شاء الله 


* قال في الاختيارات: قال أصحابنا إذا قال: أنت طالقٌ وعبدي حر إن شاءً زيدٌ م 
يقعْ إلا بمشيئة زيدٍ لهما إذا لم ينو غيّره» ويتوجّه أن تعود المشيئةٌ إليهما إِمَا جميعاً وإِمّا 
مُطَلّقَا بحيث لو شاءَ أحدُهما وقعٌ ما شاءً» إلى أن قال: قال القاضي في الجامع: فإن 
قال: أنت طالقٌ إن لم يشأ زيدٌ» وعلّق الطلاق بصفةٍ هي عدمٌ المشيئة» فمتى لم يشأ وق 
الطلاقٌ لوجودٍ شْرْطه. وهو عدمٌ المشيئة من جهتِه قال أبو العباس: والقياسُ أتما لا تطلق 
حتى تفوت المشيئةٌ إلا أن تكون نيةٌ أو قرينةٌ تقتضي اوري وإذا قال لزوجته: أنتِ 
طالقٌ إن شاء الله أنه لا يقعُ به الطلاقٌ عند أكثر العلماي» وإِن قصد أنه يقعٌ به 
الطلاقٌ وقال: إن شاء الله تثبيتاً لذلك وتأكيداً لإيقاعه وقع عند أكثر العلماءٍ» ومن 
العلماءِ من قال: لا يقع مُطلقاء ومنهم من قال: يقع مطلقاء وهذا التفصيلُ الذي ذكرناه 
هو الصوابُء وتعليقٌ الطلاقٍ إن كان تعليقاً محضاً ليس فيه تحقيقٌ خبر ولا حضٌّ على 
فعل كقوله: إن طلعت الشمسن فهذا يفيد فيه الاستثناء ويتوجّه أن يخيّجَ على قولٍ 
أصحابنا هل هذا يمين أم لا؟. - 


كتاب الطلاق 


طلقَث إن دخلث,. وأنتٍ طالق لرضًا زيدٍ أو لمشيئته. طلقث في الحال» فإن 
قال: أردث الشرطً قبل حُكماً. وأنتٍ هلق إن رأيت الحلال, فإن توى رؤيتها 
لم تطلق حتى تراه, وإلا طلقَتْ بعد الغروب برؤية غيرها. 


فصل 

وإن حَلَفَ لا يدخل داراً أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضَ جسده. 
أو دخل طاق الباب, أو لا يلبسُ ثوباً من عَزْها فَلْبِسَ ثوباً فيه منه. أو لا 
يشربُ ماءً هذا الإناءٍ فشرب بعضّه لم يحّث؛, وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو 
جاهلاً حَنَتَ في طلاقي وعِنَاقٍ فقط/”). وإن فعل بعضّه لم ينث إلا أن ينويّه. 
وإن حلف ليفعلئّه لم يبر إلا بفعله كلّه 


-ومن هذا الباب توقيه بحادث يتعلّق بالطلاق معه غرضٌ» كقوله إن مات أبوك 
فأنتٍِ طالقٌء أو إن مات أبي هذا فأنتٍ طالقٌ ونحو هذاء وقياسسٌ المذهب أنَّ الاستثناء لا 
يؤبّرٌ في مثل هذاء فإنه لا يُحَلَفُ عليه بالله والطلاقٌ فرعٌ اليمينٍ بالله» وإن كان المحلوفُ 
عليه أو الشرط خبراً عن مستقبّل لا طلباء كقوله ليقدمنّ الحاجٌ أو السلطاكٌُ فهو كاليمينٍ 
ينفعٌ فيه الاستثناء» وإن كان الوم أمراً عَدَمِياً كقوله: إن لم أفعل كذا فأنتٍ طالقٌ إن 
شاء الله تعالى» فينبخي أن يكونٌ كالتُبُوتِء كما في اليمين بالله؛ ويفيدُ الاستثناء في التَذْرِ 
كما في لأَصدََّنٌ إن شاء اللْكُ لأنه يمينء ويفيدٌُ الاستثناءٌ في الحرام والظّهارٍء وهو 
المنصوص عن أحمد فيهما ا. ه. 

* قوله: "وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً حنث في طلاق وعتاق فقط", 
وعنه لا يحَنَتُ في الجميع» وهو مذهبٌ الشافعي لقوله تعالى[1 آرَبَنَا لا تُوَاخْذٌن إِنْ نَسِِنا 
أَوْ أَخْطأْتَل] [البقرة: آية 286]» وقوله 


كلمات السداد على متن الزاد 


َواليَسْيانِ)''» وهذا اختياز شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الفروع: وهو أظهرء قال 
الإنصاف وهو الصواب. ‏ - 

قال في المقنع: وإن قال لامرأتيّهِ: إحداكُما طالقٌ ينوي واحدةً مُعيّئَدَ طلّقت واحدةٌ 
فإن لم ينو أخرجث المطلّقَةُ بالقعةِ» وإن طلّقَ واحدةً بعينها وأنسيهاء فكذلك عند 
أصحابناء ك5 نماك غير التي خرجّث عليها القَيْعَةٌ رُدَّتْ إليه في ظاهر كلامه 
إلا أن تكونَ قد تزوجحث أو يكون بكم حاكم وقال أبو بكر وابنُ حامدٍ: تطلق 
المزأتانِ» والصحيحٌ أن القرعةَ لا مدحل لما ههناء ويحرّمانٍ عليه جميعاً كما لو اشتبهث 
امرأتّه بأجنبية اه 

قال في الحاشية: قوله: (لا مَذَخَلَ لما هاهنا) أي: في المعيّنة. 

قال في المغني مسألة» قال: وإذا طلّق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجث بالقُرعة 


وأكثر أصحاينا على أنه إذا طلّق امرأةٌ من نسائه وأنسيها أنها توح بالقّرعةٍ فيئيث حكم 


الطلاق فيها ويحاغ له الباقياث. وقد روى إسماعيل بن سعيدٍ عن أحمد ما يدل على أن 
عه لا تُستَعمَلْ هنا لمعرفة الحلّ» وإنما تُستعمَلٌ لمعرفة الميراثء إلى أن قال: وهذا قول 
أكثر أهلٍ العلم. 

قال في الاختيارات: وإذا حلف على معيّن موصوفيٍ بصفة فبانَ موصوفاً بغيرها 
كقوله: والله لا أكيّمُ هذا الصو فتبيّتَ شيخاً أو لا أشرب من هذا الْحَمْرٍ فتبيَ خلاً 
أو كان الحالف يعتقدُ أنَّ الميخاطّب يفعله المحلوف عليه لاعتقاده أنه ممن لا يخالقُه إذا 


أكّد عليه ولا ينه أو لكونٍ الزوجة قريبته» وهو لا يختارٌ تطليقّها م- 


(1) أخرجه ابن ماجه (2045) والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 56/2» والدارقطني (49/77) والحاكم 
2 وقال: صحيح على شرط الشيخين» وصححه ابن حبان» وحسنه النووي والحافظ . 


كتاب الطلاق 


باب التأويل في الحلف 
ومعناه أن يُرِيدَ بلفظ ما يخالف ظاهره. 
إذا حَلَففَ وتأوّلٌ بميته نفعه. إلا أن يكونَ ظالماً. فإن حلَفَهُ ظالك: ما لزيدٍ 


عندك شيءٌ) وله وديعة عنده بمكانٍ فَتوى غيرة. أو بزما) الذي أو حَلَفُ: ما 
زيدٌ ههناء ونَوَى غير مكانه, أو حَلّف على امرأته: لا سَرقَتْ مني شيئاً فخانثه 
في وديعته ولم ينوها لم يحنث في الكلّ. 
باب الشّكُ في الطّلاق 

من شك في طلاقٍ أو شَرْطِهِ لم يَلْرَمْ وإن شك في عَددِه فطلقةٌ وتبالح 
له. فإذا قال لامرأتيْهِ: إحداكُما طالق» طلقت الْْنُويةٌ وإلا من قُرِعَتْ كمن 
طلّقَ إحداهما بائناً وأنْسِيَهَاء وإن تبيّتَ أن المطلّقةَ غير التى قرعت وُدَّتْ إليه ما 
لم تتروج أو تكن المرعة بحاكم. 

وإن قال: إن كان هذا الطائرُ غراباً ففلانة طالقٌ, وإن كان حماماً ففلانة 
طالقٌ وجَهل لم تطلّقاء وإن قال لزوجته وأجنبيّة اسممُها هندٌ إحداكما أو هندٌ 
طالقٌ طَلْقَتْ امرأثه. وإن قال: أردث الأجنبية لم يُقبن حكماً إلا بقرينة» وإن 
قال لمن ظنّها زوجته: أنت طالقٌ طَلّقتِ الزوجةٌ, وكذا عكسّها. 


-تبيّنَ أنه كان غالطاً في اعتقادهء فهذه المسألةٌ وشبهُها فيها نزاغٌ» والأشبّةُ أنه لا يقعٌ 
كما لو لَِيَ امرأةً ظنّها أجنبيةً فقال: أنت طالقء فتبيّنَ أنما امرأته» فإنما لا تَطلّق على 
الصحيحء إذ الاعتبارٌ بما قصدّه في قلبه» وهو قَصَّدَ معيّناً موصوفاً ليس هو هذا العَيّْنَ 
وكذا لا حِنْتَ عليه إذا حَلفَ على غيره ليفعلتّه إذا قَصَّدَّ إكرامّه لا إِلزامّه به لأنه 

كالأمرٍ إذا فهم منه إلا كرام لأن النبي [| أُمَرَ أبا بكر بالوقوف في الصفبٌّ ولم يَقِْ 


|.ه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


0) 


باب الرّجعة 


مَن طَلّقَ بلا عِوَضٍ زوجةً مَدخولاً بما أو عَدْلوَاً جما دون ما له م.ن العَدَّدٍ فله 
رجعثُها في عِدتَا ولو كرهث 7*), بلفظ: راجعث امرأتي ونحيوه. لا نكحثها 
ونحوه. ويسنٌ الإشهادُ, وهي زوجة لها وعليها خُلهْمُ الزوجاتٍ يكن لا قَسْمَ 
هاء وتحصل الرَّجعةُ أيضاً بوطيها”'. ولا تصح معلّقةٌ بشرط» فإذا طَهْرتْ من 


* قال في المقنع: إذا طلَّقَ الب امرأتّه بعد دخوله بما أقَكَ من ثلاثء والعبدُ واحدة 
بغير عِوَضٍ فله رجعتُها ما دامث في العِدّةٍ رَضِيَتْ أو كَرِمَث. قال في الشرح الكبير: 
أجمع على ذلك أهل العلم. 

م قوله: "ولو كُرِهَت", ذكرٌ لي بعض إخواننا أنه سألّ بعض المشايخ عن قوله فله 
رجعنُها في عِدَّتما ولو كَرِمَتْ. فقال له: "لو" ههنا لِرَفْع الإيهام لا للخلاف. 

قال في الفروع: من طلَّق بلا عِوَضٍ من دَحَلَ بما أو من حلا بما في المنصوص دون 
ما يملكّه من العَدّد فله رجعيّها ما دامث في عِدَّتماء وإن كرهث بدون إِذْنِ سيّدِها إن 
كانتت أقة ولو كان مريضا أو تعنافرا نض عليه 

وقال شيشنا: لا مَك من التّجعةٍ إلا إذا أراد إصلاحاً وأَمْسَكَ بمعروفي» فلو طلّق 
إِذَنْ ففي تحريعه الرواياث. 

وقال: القرآنُ كال على أنه لا يملكه وأنه لو أُوقَعَهُ لم يَمَعْ كما لو لي البائرةه ومين 
قال: إن الشارعٌ الحكيمَ قد مَلَّكَ الإنسانَ ما حرم عليه فقد تناقض ا.ه. 

ملإقونه: "وتحضل الرجعةٌ أيضاً بوَطئها". قال في الاختيارات: قال أبو العباس: أبو 
حنيفة يع الوَطْأً رجعةٌ» وهو إحدى الرواياتٍ عن أحمد, والشافعيئٌ لا يجعلّه رجعةً 
وهو روايةٌ عن أحمد, ومالك يجعلّه رجعةً مع النيّةه وهو روايةٌ أيضاً- -عن أحمد فيبيخ 


كتاب الطلاق 


الحيضة الثالئة ولم تَغْسل فله رجعمهاء وإن فَرَعْتْ عِدَّها قبل رجعتها بانثْ 
وحَرّمتْ قبل عَقَدٍ جديدٍء ومن طلق دون ما يملك ثم راجَعَ أو تزوّج لم بملِك 
ا هه .م واو ا 6 
أكثز ما قي وَطِّها زوج غير أو ل : 


وَطناً التجعية إذا قَصّدَ به اليّجعد» وهذا أعدلٌ الأقوال وأشبهُها بالأصولء وكلامُ أبي 
موسى في الإرشادٍ يقتضيه, ولا تَصْلّحُ الرجعةٌ مع الكِنْمانٍ بحالل» وذكره أبو بكرٍ في 
الثاني» وزوي عن أبي طالبٍ قال: سألث أحمد عن رجلٍ طلّق امرأتّه وراجعها واستككم 
الشّهِودَ حتى انقضث العِدَّةُ قال: يفرّقُ بيئهما ولا رجعة له عليهاء ويَلزمُ إعلانٌ 
التسريح والخلع والإشهاد كالنكاح دون ابتداءٍ القرقة. 


* قوله: "ومن طلّق دون ما يملِكُ ثم راجع" إلى آخره» وعنه إن رجعت بعد نكاح 


- غيره رجعت بطلاق ثلاث أن وَطأ الزوج الثابي يَهَدِمْ الطلقات الغللاث» فأوؤلى أن 

قال في المقنع: وإن ارْبّحعها في عِدَّتَا وأْهدَ على رَجعتّها من حيثُ لا تعلمُ فاعتدَّتْ 
وتزوجث من أصابما رُدّتْ إليه» ولا يَطؤُها حتى تنقضى عِدَّتماء وعنه أتما زوجة الثاني .١‏ 
هه 

وقال مالكٌ: إن دحل بما الثانى فهى امرأثه. 

قال في الاختيارات: لو كان للمرأة زوجٌ فادّعث أنه طلقها لم تتزوخ بمجردٍ ذلك 
باتفاقة المتتلفرق» آنا تقول ؟ المستالة هنا قرم ]5ا امطلث آنا تزوضت قد أضناها وطلقها 


كلمات السداد على متن الزاد 
وإن اذَّعتْ انقضاءً عِدََّا في زمن يمكنُ انقضاؤُها فيه أو بوضع الحَمْل 
الممكن وأنكرّه فقوهًا. 
وإن اذّعته الحرة بالحيض في أقلّ من تسعةٍ وعشرينَ يوما ولحظة لم تسمّعغ 
دَعواهاء وإن بدأثه فقالث: انقضّث عِدَّنَ فقال: كنث راجعتّكء أو بدأها به 
فأنكرثهُ فقوهًا. 


فصل 
إذا استوقّ ما يمك من الطلاق حرمّث عليه حتى يطأها زوج في قَبْلٍ ولو 
مُراهِقاً. ويكفي تغيببُ الحَشَفَةٍ أو قدرها مع جب في فَرْجِها مع انتشارٍ وإن لم 
ولا تحلٌ بِوَطءٍ شبهة ودُبْرٍ ومِلكِ يمن ونكاح فاسد, ولا في حيض ونفاس 
وإحرام وصيام فرضٍ. 


ومن اذَّعتْ مطلقتُه المحَرّمَةُ وقد غابث نكاح مَنْ أحلّها وانقضاءً عِدَّتَا 


كتاب الإيلاء 


وهو: حَلِف زوج بالل تعالى أو صفته على تَرْكِ وَطءٍ زوجته في قَبُلِها أكثر 
من أربعة أذ 8 

ويصح من كافرٍ وقِنّ ومميْزٍ وغضبانٌ وسّكران ومريض مَرجوٍ بُرؤُه وممن لم 
يَدْخُلْ بماء لا من مجنونٍ ومُعْمَىَ عليه وعاجز عن وَطْءٍ لَجَبَ كامل أو شَلَلِ 
فإذا قال: والله لا وطنْتكِ أبداً وعيّن مدةً تزيدُ على أربعة أشهر, أو حتى ينزل 
عيسىء او يرج الدجال» أو حتى تشربي الخمى أو تسقطي ديك أو تهبي 
مالك ونحوه فَمُؤْلِ فإذا مضّى أربعة أشهرٍ من بمينه ولو قِناً فإن وَطَِ ولو 
بتغييب حَشَفَةٍ في الفرج فقد فاءَ وإلا أَمِرَ بالطلاق, فإن أت طلّقَ حاكمُ عليه 
واحدةً أو ثلافاً أو فَسَحَّ) فإن وَطىئّ في الذبر أو دون الفزج فما فَائ وإد 
اذّعى بقاءً المدة أو أنه وَطِنَها وهي نيَب صدَّقَ مع بمينه. وإنكانث بكرا أو 
ادعَتْ البكارةً وشهدَ بذلك امرأةً عدل صِدَّقِتْ, وإن ترك وَطَأها إضراراً جما 
بلا بن ولا عذر فَكُْمُوْلٍ. 


2 


* قال في الاخنيارات: وإذا حلف الرجلاه على ترك الوْطءٍ وغَيَاً بغاية لا يغلب على 
الظنّ خلوٌ المدةٍ منهاء فَخَلَتْ منها فعلى روايتين» إحداهما: هل يُشترطٌ العلمُ بالغاية 
وقت اليمينٍ أو يَكْفِي ثبوتًّا في نفس الأمر؟ وإذا لم يَف وطلّقَ بعد المدةٍ أو طلَّقَ الحاكمُ 


عليه 3 يقع إلا طلقةً رجعيةً وهو الذي يدل عليه القرآنُ» ورواية عن أحمد فإذا راج 


فكليه أن يط عقت هذه لضن الدطايت للك مسن وله كا عن الرضفة لك هذا 
الشرط. ولأن الله إنما جعل الرجعة لمن أرادَ إصلاحاً بقوله:[] وَبُعُولَتَهُنَ أَحَق بِرَدْهِنّ في 
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصْلاحًل] ١.ه.‏ 


كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الظهار 
وهو حرم فمن شَبّه زوجته أو بعضّها ببعض أو بكلّ من خَْرُمُ عليه أبداً 
ببسب أو رَضاع من ظَهْرٍ أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل, بقوله لها: أنت 
علي أو مَعِي أو مي كظَفْر أمّي أو كَيّدٍ أختي أو وجهٍ حماتٍ ونحوه. أو أنتٍ 
علي حرام 7 أو كالميتةٍ والدم فهو ظِهارٌء وإن قالثه لزوجها فليس بِظِهارٍ 
وعليها كفارئا *). ويصحٌ من كُلّ زوجة. 


* قوله: (أو أنتِ علي حرام). قال في المقنع: وإن قال أنتِ علي حرام فهو مُظَامِرٌ 
إلا أن ينوي طلاقاً أو بمينآء فهل يكون ظَهّاراً أو ما نواه؟ على روايتين. اه وعنه أن 
التحريم يمن وهو قولُ مالك وأبي حنيفة والشافعيّ وأكثر الفقهاءء إذا لم يَنْو به الظّهارَ 
لقوله تعالى: [آقَدُ فَرَضَ اللَهُ لكُمْ تله أمَانِكُمْ [] [التحريم: آية 2] وعنه إذا نَوَى 
بالتحريم الطلاقَ كان طلاقاً. 

إقوله: (وإن قالتُْ لزوجها فليس بظهارٍ وعليها كقَّارتُه) قال في المقنع: وإن قالت 
المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظامرةً وعليها كفارة ظهار» وعليها التمكينٌ 
قبل التكفير» وعنه كفارةٌ يمينٍ» وهو قياسُ المذهبء وعنه لا شيءٍ عليهاء وإن قال 
لأجنبية: أنتٍ علي كظَفْرٍ أمي لم يَطَأها إن تزوجها حتى بُكفْرَ اه. 

فولةة (وإن قال لأجسية) إن الخرو يفي أنه يفي الفلهاك من الشجنية عل 
المذهبء, وعنه لا يصحٌ ذَكرَها الشيخُ تقي الدين. قال في الانتصار: هذا قياس المذهب 
كالطلاقٍ والإيلاءٍ ا.ه. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لقولٍ الله تعالى: [آلَّذِينَ 
ُظَاهِرُونَ مِنَْكُمْ مِنْ نِسَائِهف] "[القصص: 3]؛ والأجنبيةٌ ليسث بزوجة. 


كتاب الظهار 
فصل 
ويصح الظَهارٌ معجّلاً ومعلّقاً بشرط: فإذا وُجِدَ صار مُظاهِراًء أو مُطلّقا 
ومُؤْقماً فإن وَطِىَ فيه كَفر فإذا فَرَعَ الوقث زالَ الظَهارَ. ويحرمُ قبل أن يكفر 
وَطَءْ ودواعِيّهِ ثمن ظاهرٌ منهاء ولا تغبثُ الكفارةٌ في الذمة إلا بالوطءٍ وهو 
العَؤْدُ ويلزمُ إخراجُها قبلّه عند العَزْمِ عليه, وتلزمُه كفارة واحدة بتكريره قبل 
التكفيرٍ من واحدةٍ ولظهاره من نسائه بكلمةٍ واحدةٍء وإن ظاهرٌ منهنَ 
فصل 
كفارثه: عِنْق رقب فإن لم يذ فصيامٌ شهرينٍ متتابعين» فإن لم يستطغ أطعم 
ستينَ مسكيناًء ولا تلزمٌ الرقبةٌ إلا مَنْ مَلَكَها أو أمكته ذلك بغمن مثلها فاضلاً 
عن كفايته دائماً وكفاية 0 يتوه وعمًا يحتاجُه من مسكن وخادم ومركوب 
وعرض بذلة وثياب ل * ١‏ ومالٍ يقوم كسبّةُ بؤَْت وكتب علم ووفاء دَيْنِ 
ولا يجزئٌ في الكفارات كلها إلا رقبةٌ مؤمنةٌ سليمة من عيب يضرٌ بالعملٍ ضرراً 


ينا كالعَمَى والشّللٍ ليدٍ أو رِجْلٍ أو أقطعها أو أقطع الإصبع الْؤْسطى أو 
السبابة والإيهام, أو الأنمْلة من الإيحام, أو أقطع الخنصّر والبنصّر من يد 
واحدة, ولا يجزئُ مريضْ ميؤوسٌ منه ونحوه. ولا أمّ ولدٍ, ويجرئٌ المدَبّرٌ وولدٌ 
الزّىَ والأحمق والمرهونُ والجان والأمةٌ الحامل ولو اسْتُفْي حرْلها. 


* قوله: 'وعمًا يحتاجُه من مسكن وخادم... هذا المذهب» وقال مالك وأبو حنيفة 
متى وَجَدَّ رقبةٌ لزمّه إعتاقهاء ولم يِجْرْ له الانتقال إلى الصيام سواء كان محتاجاً إليها أو لم يكن 
لأنَّ الله شرطٌ في الانتقالٍ إلى الصيام ألا يحَدَ رقبةٌ »وهذا واجدٌ. 


كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 

يجب التتابعٌ في الصوم, فإن تخلّله رمضانُ أو فِطْرٌ يجبء كعيدٍ وأيام 
تَشْرِيقِ» وحيضء وجنونء ومرض عَحُوفِ ونحوه. أو أفطرٌ ناسياً أو مُكْرَهاء أو 
لعذر يبيخ الفطرٌ ل ينقطع. 

ويجزئُ التكفيز بما يجرئُ في فطرةٍ فقط. ولا يحرئٌ من البرْ أقلٌ من مد ولا 
من غيره أقلٌ من مُدّينِء لكل واحدٍ من يجوز دفغ الزكاةٍ إليهم؛ وإن عَدَّى 
المساكينَ أو عَشَّاهم خرن . 

وتجب النّةُ في التكفير من صو وغيره, وإن أصاب المظاهِرٌ منها ليلاً أو 
تحاراً انقطع التتابغ» وإن أصاب غيرها ليلاً لم ينقطغ. 


* قولّه: (وإن عَدَّى المساكينَ أو عَشَاهُم لم يرنْهُ). قال في المقنع: وعنه يُحزتُه. قال 
في الاختيارات: ما يحرج في الكمّارة المطلقة غيرُ مقيِّدٍ بالشرع بل بالعُرفٍ قدراً ونوعاً من 
غير تقديرٍ ولا تمليك» وهو قياس المذهب ف الزوجة والأقارب والمملوكِ والضيفٍ والأجير 
والمستأجر بطعامه, والإدام يحبُ إن كان يُطِعِمْ أهلّه بإدام وإلا فلاء وعادةٌ الناس تختلفُ 
في ذلك في اليُخصٍ والغلاءٍ» واليسارٍ والإعسارء وتختلفُ بالشتاءٍ والصيفٍ ا. ه. 


كتاب اللّعَان 


يُشترط في صِحَتِهِ أن يكونٌ بين زوجين» ومن عَرَف العربية لم يصمح لِعانه 
بغيرهاء وإنا خيلها مله" . 


فإذا قذف امرآته بالزّى فله إسقاط الْحَدِ باللعانٍ. فيقول قبلها أربع مرات: 


أشهدُ بالله لقد رَنَتْ زوجتي هذه. ويشيرٌ إليهاء ومع عَيْبَها يُسمّيها وينسبها. 
وفي الخامسة: وأنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع 
مرات: أشهدُ بالله لقد كذب عليّ فيما رَماني به من الزّناء ثم تقول في الخامسة: 
وأنَّ غَضَّب الله عليها إن كانَ من الصادقين. 

فإن بدأث باللّعانٍ قبلّه أو نَقَصَ أحدهما شيئاً من الألفاظٍ الخمسة, أو لم 
يَضْرْهُما حاكجٌ, أو نائبُه, أو أبدلَ أحدهما لفظة أشهدُ بأُقِسِم, أو أَخْلِفُ أو 
لفظة اللَعَةِ بالإبعادِ, أو العَضّب بالسّخْطٍ لم يصعٌ. 


* قال في الاختيارات: ولو لم يقل الزوجٌ فيما رميثها به قياسُ المذهب صحتة كما 
إذا اقتصرّ الزوج في النكاح على قوله قَبِلْتْء وإذا جوّرْنا إبدال لفظٍ الشهادةٍ والسخط 
واللعن» فلئن تور بغير العربية أولّ» وإن لاعَنَ الزوجج وامتنعت الزوجةٌ عن البَعَانٍ 
حُدَّتْء ولو شَّثَمَ شخصاً فقال: أنت ملعوثٌ ولد زناء وجب عليه التعزيرٌ على مثلٍ هذا 
الكلام ويحب عليه حدٌ القَذْفِ إن لم يقصدٌ بحذه الكلمة أن المشتوم فِعْلّه كفل الخبيث» 
أو كفِغل ولد الرّناء ولا يُحَدّ القاذفُ إلا بالطّلْبٍ إجماعاً. انتهى. 


كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 


وإن قَدَفَ زوجته الصغيرة أو المجدونة عُزّرَ ولا يعأة". 

ومِنْ شَرْطِهِ قذفها بالزّىَ لفظ ا كزنيت أو يا زانيةٌ رأيقك تَزْنِْنَ في قُبْلٍ أو 
ُبْرِ فإن قال: وُطِنَت بشبهة, أو مُكْرّهة أو نائمة أو قال: ل تَزْنِ ولكن 
لبس هذا الول مني, فشهدت امرأة ثقةٌ أنه ولد على فراشه, لَْهُ نه ولا 
لِعَانء ومن شَرْطِه أن تُكدّبّه الزوجة. 


وإذا نم سقط عنه الحد والتعزيزء وتنبث الفرقة بينهما بتحرم مؤْيدٍ. 


* قال في الاختيارات: ولا تصيرُ الزوجةٌ فراشاً إلا بالدخول» وهو مأخودٌ من كلام 
الإمام أحمد في رواية حرب» وتتبعضٌ الأحكامٌ لقوله: (احتجبى منه ياسودةٌ)» وعليه 
نصوصٌ أحمد. 

قال في الاختيارات: ولو أقدّ بنسب أو شهدث به بينةٌ فشهدث بينة أخرى أن هذا 
ليس من نوع هذاء بل هذا روميٌ وهذا فارسيئ» فهنا في وجه نَسَبِهِ تعارض القافة أو 
البينة» ومن وجه كبر السنٌّ فهذا المعارضٌ الثاني للنسب هل يقد قْ الممتَضِي له قال 
أبو العباس: هذه المسألة حدثّت وسثلثٌ عنها. وكان الجوابُ أن التغايرٌ بينهما إن 
أوجّب القطع بعدم النسب فهو كالسنٌ مثل أن يكون أحدهما حبشياً والآخرٌ رومياً ونحو 
ذلك فهنا ينتفي النسبْ» وإن كان أمراً محتملاً لم ينفِه» لكن إن كان المقتضي للنسب 
الفراشٌ ل يُلتَمَتْ إلى المعارّضّة وإن كان المثيث له مُجَرَدَ الإقرار أو البينة فاختلافٌ الجنس 
معارضٌ ظاهرٌ فإن كان النسب بُنُوَة فثبوتما أرجحُ من غيرها إذ لابدَّ للابن من أب 
غالباً وظاهراً» اه 


فصل 
مَنْ وَلَّدتْ زوجيُه مَنْ أَمْكَنَ أنه منه خَقَهُ بأن تلدّه بعد نصففٍ سنةٍ منذٌ 
أمكنّ وَطْؤُّه (أو بَلْعَ) أو دون أربع سنين منذ أبامَاء وهو مَنْ يول لمثله كابن 
عشر, ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. 


3 


ومن اعمتوف بِوَطءٍ أَمَته في الفرج أو دوته فولدث لن.صفٍ سن 
فأزيدَ حَقَه ولدُهاء إلا أن يدَّعيَ الاستبراءَ ويحلفَ عليه. وإن قال: وطئتها دون 
الفرج, أو فيه ول أُنزِل, أو عَرَلِتُْ قد وإن أَغتَقّها أو باعها بعد اعترافه 
بَوطئها فأتث بولدٍ لدونٍ نصففبٍ سنةٍ لْقَه والبيغ باطل. 


كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب العدد 
تلزم الِعدَّةُ كل امرأةٍ فارقث زوجاً خلا بما مُطاوعَة 
وقدرته على وَطَبْها ولو مع ما يمنعُه منهما!, أو من أحدهما حساً؛ أو شرعاً 
أو وَطِنَها أو مات عنها حتى في نكاح فاسدٍ فيه خلدف 2*0 وإن كان باطلاً 
وفاقاً لم تعتدّ للوفاة. ْ 
ومن فارقها حياً قبل وطءٍ وخلوة, أو بعدهماء أو بعد أحدهما وهو من لا 
يولد لله أو تحمّلت ماءَ الزو, أو قَبّلها أو لَمَسَها بلا خلوة فلا عِدَّة. 


ا 500 7 


* قوله: (خَلا بما مُطاوعة) . روى أحمد عن زرارة بن أَؤْقٌ قال: قَضَّى الخلفاءٌ 
اللإشدون انين انشى :مدر او أغلق يان كعد وك لم وو العدة: 

لإقوله: (حتى في نكاح فاسد فيه خلاف) , قال في الفروع: والنكاحٌ الفاسدُ في 
ذلك كالصحيح نص عليه» وقال ابنُ حامدٍ لا عِدَّةَ فيه إلا بِالوَطْءٍ مُطْلَقاً كالباطل. 

ملإقوله: (أو يلت اء الروج) إن آخره» قال 2 الفروع: وق تحمّلها ماء ل 
ولمساً وقبلةً وجهانء قال في التصحيح: ذكر مسألتين» الأولى: إذا تحمّلث ماءَ رجل فهل 
تحب العِدَّةٌ بذلك أم لا؟ أطلقّ الخلافَ فيه» أحدهما: لا تحث وهو الصواب» وهو ظاهرٌ 
كلام كثير من الأصحابء والوجة الثاني: تجب العِدَّةٌ بذلك؛ وبه قَطَّعَ القاضي في المْجرّد: 
وقال في الرعاية الكبرى: إذا استدخَلّث مَميّ زوج أو أجنبي بشهوة تُتبث النسب والعِدّة 
وقال بعد أن أَطْلَقَ الوجهين: إن كان ماءٌ زوجها اعتدّث وإلا فلاء المسألةٌ الثانية: لو 
قَتّلها أو لَمَسّها فهل تحب عليها العِدَّةُ بذلك أم لا؟ أحدشًا لا تحب وهو الصواب. 
انتهى ملخصا. 


(1) أي من الزوجين كجبّه أو رثقتها . 


فصل 

وَالمُعتَدَاتُ سثٌّ 

الأولى: الحامل وَعِدَا من موتٍ وغيره إلى وضع كل الْحَمْلٍ (وإنما تنقضي) 
بما تصيرٌ به أَمَةٌ أمَ ولد فإن لم يَلحفه لِصِعره أو لكونه ممسوحاً أو وَلَدَثْ لدون 
جو حك ور ل سحي وأكنز مدة الحَمْلٍ أربع 
وداءا 2 وأقلّها ستة أشهرٍ, وغالبها تسعة أشهر , ؛ ويباح إلقاء النطفة قبل 
أربعينَ يوماً بدواءٍ مُباح. 

الثانية: المتوقٌ عنها زوها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده. للخرّ أربعة 
أشهر وعشرةٌ وللأمة نصفُهأ 3 فإن مات زوج رجعية بة في عِدَّةٍ طلاقٍ سقطّتْ 
وابتدث عِدَّةَ وفاة من مات, وإن مات في عِدَّة من أباتما في الصّحة لم تنتقن, 


2000 
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وتعتدٌ ممن أباتما في مرض موته الأطول من عِدَّةٍ وفاةٍ وطلاقء ما لم تكن أَمَةَ, 
أو ذِمِيةَ أو جاءث البَيْنُونَةُ منها فَلِطّلآقٍ لا غيرء وإن طلّق بعضّ نسائه 


مبهمّة أو معيّئة معيَّنَة ثم أنسيها. ثم مات قبل قُرعةٍ اعتدٌ كل منهنَ سوى حامل 
الأطولٌ منهما. 


* قوله: (وأكنرٌ مُدَّةٍ الْحَمْلٍ أرب سنين)؛ هذا ظاهرٌ المذهبء وبه قال الشافعيئٌ» 
وهو المشهور عن مالك وروى أحمدُ أنَّ أقصّى مدتّه سنتان» وهو مذهبٌ أبي حنيفة» 
وقال الليثُ: أقصاه ثلاث سنئين» وقال عباد بن العوام: حمسن سنينٌ وقال الزهرءيٌ: قد 
تحمل المرأةٌ ست سنينَ» وسبع سنينَ» وقال أبو عُبيد: ليس لأقصاهٌ وقثٌ يوقَفُ عليه. 

8 (وَللأَمَةِ نصفها)» وهذا قول عامّةٍ أهلٍ العلم» وال اتن انزو ها ال غذة 

ة إلا كعِدَةٍ المكة» إلا أن تكونَ قد مضّث في ذلك سُنَةٌ سُنَّةّ فإن السّنّةَ أحقٌ أن تُتَبَعَ 
وأَحَذْ بظاهر اللفظ وعمومه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


الثالنة: الحائك ذاث الأَقراي وهي الحيضُ المفارقة 
كانت حرةً أو مُبَعَضَةَ ثلاثةُ قُروءٍ كاملةٌ؛ وإلا فُزْءان. 

الرابعة: من فارقّها حياً ولم عر لصغرٍ أو إياس, فتعتدٌ 
وأمة شهرين» ومبِعَضَة 4 بالحساب, وبر الك 

الخامسة: من ارتفع حيضها ول تَذرٍ سببّه, فعدكًا سن تسعة أشهر 
للحمل, وثلاثة للعِدّةِ وتنقص الأمةُ شهراً وعِدّهُ من بَلَعَتْ 5 تَحضن» 
والمُستحاضَّةٌ الناسيةٌ, والمُستحاصةٌ المُبتدأَةٌ ثلاثةُ أشهر, والأمةٌ شهرانٍ وإن 
علمّت ما عدأ من مرضش أو وَضاعٍ أو غيهما فلا تزال في عدّةٍ حتى يعو 
الحيضٌ فتعتدٌ به, أو تبلغ سنّ الأياس فتعدةٌ عد 

السادسة: امرأةٌ المفقودٍ, تترصُ ما تقدَّمَ في 0 ثم تعمد للوفاق 
وأمةٌ كحرةٍ في التريُصٍء وفي العدّةٍ نصفْ عِدَّةٍ الحرة» ولا تفتقرٌ إلى كم حاكم 
بضرب المدة, وعدة الوفاة. وإن تروجث فَقََدِمَ الأول قبل وَطْءٍ الثاني فهي 
للأول وبعده له أخدّها زوجةً بالعقدٍ الأول, ولو لم يطلّق الثاني ولا يطأ قبل 
فراغ عِدَّةٍ الثاي» وله تركها معه من غير تجديدٍ عَقْدِ ويأخدٌ قَدْرَ الصَّدَاقٍ الذي 
أعطاها من الثاني وبرجع الثاني عليها بما أخذه منه. 


قوله: (وإن علمث ما رَفَعَهُ) إلى آخره وعنه يُنتظ؛ زوالّه + ثم إن حاضّث اعتدَّتْ 
به وإلا اعتدّثْ بسنةء قال في الإنصاف: وهو الصوابُء واختار الشيخ تقي الدين إن 
علمَتُ عدم عودةٍ فكآيسة وإلا اعتدّت سنة. 
اوقوله: (تترئئص ما تقدَّم في ميرائه) » يعني تام تسعينَ سن منذُ وُلِدَ في السفر 
الذي غاليُه السلامة) وأربع سنينَ فيما كان غالبه الملا وهذا إذا كان له 1 بُصْرَفُ 
عليها منه» فإن غاب ول يَدَعْ لها نفقةٌ وتعذَّر أخدَّها من ماله واستدائتُها عليه أو لم 


يكن له مال فلها الفسحٌ بإذنٍ الحاكم. 


أ مع ىا ) 1 له + ا 2 3 

ومن مات زوجُها الغائبٌ أو طلقها اعتدت مند الفرقة, وإن لم 1 
َعم 3 7 2 ع 3 : 50 2 . واوم اه 
وعدة موطوءة بشبهة او زنا او بعقدٍ فاسدٍ كمطلقة ١‏ ا وإِت وُطئّت 


مُعتدة بشبهة أو نكاج فاسد ب قُرَقَ بينهما وأتمث عِدَّةَ الأول» ولا يحتَسبْ منها 
مُقامُها عند الثاني, ثم اعتدّت للثاني» وتحلٌ له بغقدٍ بعد انقضاءِ العدَّتِينِء وإن 
تزوبحث في عِدَّتَا ل تتقطغ حتى يدخل بماء فإذا فارقها بَنَثْ على عِدَّمًا من 
الأولٍ ثم استأنفث العدَّةَ من الثاني, وإن أتث بولدٍ من أحيهما انقضثْ 
عِدَّهَا ثم اعتدّث للآخَر. 

ومَنْ وَطَِ مُعْتَدَّنَهُ البائن بشبهة استأنفث العدَّةَ بوطئه ودخَلّث فيها بقية 
الأولى» وإن تكح من أباتًا في عِدَتَا ثم طلّقها قبل الدخول بما بَنَتْ 

فصل 


* قال في الاختيارات: والصواث في امرأةٍ المفقودٍ مذهب عمرٌ بن الخطابٍ وغيره من 
الصحابة» وهو أنما تتريّص أربع سنينَ ثم تعتدٌ للوفاق» ويجورٌ لحا أن تتزوج بعد ذلك» وهي 
زوجةٌ الثاني ظاهراً وباطنأء ثم إذا قَدِمَ زوجُها الأول بعد تزوجها خيّر بين امرأته وبين 
مَهُرهاء ولا فَرْقَ بين ما قبل الدخولٍ وبعدّه وهو ظاهرٌ مذهب أحمد. 

لإقوله: (وعدّةٌ موطوءةٍ بشبهة أو زناً...) إلى آخره قال في المقنع: وعِدَّةٌ الموطوءة 
بشبهة عِدَّةُ المطلّقة» وكذلك عِدَّةٌ المَرْقّ بحاء وعنه أنما تُستبرا بحيضةٍ» قال في 
الاختيارات: والواجبُ أن الشبهة إن كانت شبهةً نكاح فتعتدٌ الموطوءةٌ عِدَّةَ المزجة حُتةٌ 
كانت أو أَمَةٌَه وإن كانت شبهة مِلْكْ فعِدَّةٌ الأمَة المشتراة أما الرّنا فالعبْرةُ بالحَمْل» وقال 
أبو العباس في موضع آخر: الموطوءةٌ بشبهة كيرا والمُختلعةٌ يكفيها الاعتدادُ بحيضةء 
وهو روايةٌ عن أحمد ومذهث عثمانً بنٍ عفَّانَ وغيره» والمفسوحٌ نكالحها كذلك» وأوماً 
إليه أحمدٌ في رواية صالح. 


كلمات السداد على متن الزاد 


يلزمُ الإخدادُ مدةً العدَّة كل مُتّوقَ عنها زوجُها في نكاح صحيح 
ذمية أو أَمَةَ أو غير مُكلّفةٍ, ويباحٌ لبائنٍ من حي ولا يحب على رجعية 
وموطوءة بشبهةٍ أو زناً أو في نكاح فاسدٍ أو باطلٍ أو مِلْكِ يمينٍ. 

والإحدادُ: اجتنابٌُ ما يدعو إلى جماعها أو يُرِعْبُ في النظر إليها من 
الزينة والطّيب وَالتَحْسين والحنّاءِ. وما صَبغٌ هَ للزينة. وحلئ» حلي وَكْحْلٍ أسوة لا 
توتياء ونحوه. ولا نقاب وأبيض, ولو كان عن 

فصل 

ونجب عِدَةُ الوفاة في المنزلٍ حيث وجَبَت, فإن تَوّلَتْ خوفاً أو فَهْراً أو 

خِقَ انتقلث حيث شاءث. ولا الخروج لحاجتها تماراً لا ليلا وإن تركت 


رن 
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الإحداد أَعْثْ وتمث عِدَّهَا بمُضِي زماهًا. 


باب الاستبراء 


قوله: (ولا يحب على رجعية) قال في المقنع: ولا إحدادً على الرجعية بغيرٍ خلافي 
نعلمُهء قال في الرّعاية: وحيث قلنا لا يحب الإحدادٌ فإنه يجورُ إجماعاً لكن لا يُسَنٌّ 
له: (ولا نقاب وأبيضّ ولو كان حسناً), قال في الفروع ويحرم ما صُبعٌ غزله ثم 
0 بعد تتشجه وقيل: لا لقوله[]  :‏ خهو] جتثم 51 ), كذا قيل ولا يحرم 
وف الترغيب في الأصح مُلَونٌ لدفع وسخ كأسود وكحلي وأبيض مُعَدٍ للزينة وفيه وجه. 


|.ه. 


(1) أخرجه البخاري في: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحجيض» من كتاب الحيض» وفي: باب حد 
المرأة على غير زوجهاء من كتاب الجنائز» وقي: باب تحد المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء وباب 
تلبس الحادة ثياب العصبء من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ‏ 85/1) 2.99/2 276/7 77. 
ومسلم في: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» من كتاب الرضاع 
02 -1127. 


كتاب العدد 


من مَلْكَ أمة يُوطا لها من صغيرٍ وذكر وضدهما حَرّمَ عليه وَطُوّها 
ومقدمائه قبل الغراي ا 
واستبراءً الحاملٍ بوضّعهاء ومن تحيضُ بحيضة, والآيسةٌ والصغيرة بمُضِيّ 


شهر. 


و 


* قوله: (من صغير وذكر وضدهما...) هذا المذهبء وعنه لا يلزمُ الاستبراءً إذا 
مَلَكّها من طفل أو امرأة» قال في الاختيارات: ولا يحب استبراءٌ الأمة البكر سواء كانت 


بيرةَ أو صغيرةٌ» وهو مذهبُ ابن عمر واختيارٌ البخاري ورواية عن أحمدَ وهو الأشبه» 


ولا مَنِ اشْتَرَاها من رَجُلٍ صادقٍ وأخبره أنه لم يَطأ أو وَطِىٌ واستيراً. اه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


5 اليّضاء(*) 


ويحرْمُ من الرّضاع ما يحرم من النسبء وَارّمُ حمس رَضَّعاتٍ في الْحَولينٍ 
والسّعوط وَالوَجُور ولبنُ الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقدٍ فاسدٍ أو باطلٍ أو زنا 
محرم, وعكسه البهيمة وغيرٌ خْبْلى ولا موطوءة. 

فمتى أرضعث امرأة طفلاً صار ولدّها في النكاح والنظر والخلوة 
والمَخرمية» ووَلّدَ من نسب لبئها إليه بحملٍ أو وَطْءٍء ومحارمُه في النكاح 
حارم ومحارمها محارمة دون أبويه وأصوبهما وفروعهماء فتباحٌ المرضعة لأبي 
المرتضع وأخيه من النّسبء وأمّه وأخثّه من الدنسب لأبيه وأخيه. 
منك إن كانت زوجته. 

وكلُ امرأةٍ أفسدث نكاح نفسها برضاع قبل الدخولٍ فلا مَهْرَ لحاء وكذا 
إن كانت طفلةً فدبّثْ فرضّعت من نائمة؛ وبعد الدخول مهرها بحاله. وإن 
أفسدّه غيرها فلها على الزوج نصفٌ المسمّى قبله, وجميعه بعده, ويرجع الزوج 


لقال في الاختيارات: وإذا كانت المرأةٌ معروفةٌ بالصّدقٍ وذكرث أنما أَوْضّعَتْ طفلةً 
خمس رضّعاتٍ قبل قوطاء ويثبث حكمٌ الرضاع على الصحيح؛ ورضاعٌ الكبير تنتشرٌ به 
الحرمةٌ بحيث لا يحتشمونَ منه للحاجة لقصة سالم مولى أبي حُذيفة» وهو بعضُ مذهب 
عائشة وعطاء والليث وداود تمن يَرَى أنه تنش الحرمة مُطلَقاً اه 


كتاب العدد 


ومن قال لزوجته: أنتِ أختي لرّضاع بَطَلَ النكاح, فإن كان قبل الدخولٍ 
وصدَّقته فلا مهرّ. وإن أكذّبته فلها نصفه ويجب كله بعدّه, وإن قالث هى 


7 


وإذا شك في الرضاع أو كمالل*) 


أو شكت المرضعة ولا بِينَة فلا رم. 


* قوله: "أو كاله" يعنى كمال خمس رضعاتٍ وعنه ثلاث يحرْمْنَ ‏ لقوله 
(لا تحَرّمُ الَصّةُ ولا المصّعان)7). رواه مسلم. وعنه واحدةٌ لعموم الآية» وبه قال مالك 
وأصحابُ الرأي فإذا شك في كمال الرّضاع فَأقٌ أحواله الكراهة. 


(1) باب في: المصة والمصتان» من كتاب الرضاع» صحيح مسلم 1073/2 - 1075 . 


كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب النفقات 


يلزم الزوج نفقةٌ زوجته قُوتاً وكسوةً وسُكتاها بما يصلّح للها ويعتبر 
الحاكم ذلك عالهما عند التنازع» فيفرضٌ للمُوسِرَة تحت المُوسِرٍ قدرَ كفايتها 
فق )رقم بو تار يق كما :عاد "اليتوين عتخلفياة ونا لب ليا 
من حريرٍ وغيره» وللنوم فراشٌ واف وإزارٌ ومخدّة» وللجلوس حصيرٌ جيدٌ 
وَل. وللفقيرة تحت الفقيرٍ من أددى حُبز البلدٍ دم يلائمُه, وما يلبسن مثلها 
ويجلسُ عليه. وللمتوسطة (مع المتوسط) أو الغنية مع الفقير وعكشهماء ما 
بين ذلك غرفاً. وعليه مُؤْنَةُ نظافة زوجته دون خادمها لا دواء, وأجرة طبيب. 


فصل 
نفقةٌ المطلقة الرجعية سوق وسّكناها كالزوجة, ولا 0 لما والبائن بفمح أو 
طلاقٍ لها ذلك إن كانت حاملاًء والنفقةٌ للحَمْلٍ اشام تلوق حُبسث ولو 


* قوله: (والنفقةٌ للحَمْلٍ لا لها من أجله) قال في المقنع:وهل بَحَبُ النفقةٌ للحاملٍ 
لحملها أو لما من أجله؟ على روايتين» إحداهما: أنما لما فتجبُ لما إذا كان أحل الزوجين 
رقيقاً ولا تحب للناشز ولا للحاملٍ من وَطْءٍ شبهة أو نكاح فاسدٍ. والثانية: أنما للْحَمْلٍ 
فتجبُ هؤلاءٍ الثللاث ولا حت لما إذا كان أحدهها رقيقاً انتهى . 

قال في الاختيارات: والمطلَّقةُ البائنُ وإِن لم تلزمّه نفقتّها إن شاء أسكتها في مسكيه 
أو غيره إن صَلّح لما ولا محذور تحصيناً لمائه» وأنفقٌ عليها فله ذلك» وكذلك الحاملٌ من 
وَطْءٍ الشبهة أو النكاح الفاسدٍ لا يحب على الواطيع نفقتّها إن قلنا بالنفقة لاء إلا أن 
يُسكتّها في منزل يليق بما تحصيناً لمائه» فيلزمُها ذلك» وتتحبْ لما النفقةٌ والله أعلم. - 


كتاب النفقات 


ظُلما أو تَشَرَتْء أو تطوّعث بلا إذنه بصومٍ أو حَجّ أو أحرمّث بنذر حج أو 
صوم؛ أو صامَتْ عن كفارة أو قضاءٍ رمضانٌ مع سعة وقبه, أو سافرث ‏ - 
لحاجيها ولو بإذنه سقطّث, ولا نفقة ولا سَكْت لمتوقٌ عنها. وها أخدّ نفقةٍ 
يوم من أولِه لا قيمتهاء ولا عليها أخذّهاء فإن اتفقًا عليه أو على تأخيرها أو 
تعجيلها مدةً طويلةً أو قليلة جارَ ومما الكسوةٌ كل عام مرةً في أوله. وإذا 
غاب ول يُنْفِقَ لزمثهُ نفقةٌ ما مَضّىء وإن أنفقث في عَيْبّته من ماله فبانَ ميغاً 
غرّمها الوارث ما أنفقَته بعد موته. 
فصل 
ومن تسلّم زوجته أو بذلّثْ نفسها -ومئلها يُؤْطَا- وجبّث نفقثُها ولو مع 
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صِغْرٍ الزوج ومَرضه وجبه وعنته . 


-وقال أيضاً: والزوجةٌ المتونّ عنها زوجها لا نفقةً لها ولا سكي إلا إذا كانث حاملاً 
فروايتان» وإذا لم توجب النفقةٌ في التركة فإنه ينبغي أن تحب لها النفقةٌ في مالٍ الحَمْل؛ أو 
في مال من تحب عليه النفقةٌ إذا قلنا تحب للحَمْلٍ كما تحب أجرةٌ الرضاع. وقال أبو 
العباس في موضع: النفقةٌ والسُكتى بحب للمتوقٌّ عنها في عِدَّتما ويُشتَرطُ فيها مُقامُها 
في بيتِ الزوج» فإن خرححث فلا جُناح إذاكان أصلح لها. والمطلّقةٌ البائن الحامك تحث 
لها النفقةٌ من أجل الحَمْلٍ وللحَمْلٍ. وهو مذهبُ مالك وأحدٌ القولين في مذهب أحمد 
والشافعي . 

* قال في الاختيارات: ولا يلزمُ الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة بل ينفقٌ ويكسُو 
بحسب العادةٍ لقوله عليه السلام: (إنَّ حقّها عليك أن تُطعِمّها إذا طَعِمتَ وتكسُوها 
إذا اكتسيت) وإذا انقضت السنةٌ والكسوةٌ صحيحةٌء قال أصحابنا: عليه كسوةٌ السنة 
الأخرّى» وذكروا احتمالاً أنه لا يلزمُه شيءٌ» وهذا الاحتمالُ قياس المذهبء لأن النفقة 


والكسوةً غيرُ مُقَدّرةِ عندناء فإذا كَمَنْها الكسوةٌ عدةً سنينَ لم - -يحب غيرُ ذلك» وإنما 


كلمات السداد على متن الزاد 


ونا منغ نفسها حتى تقبضّ صَداقَها الحالَّ» فإن سلَّمتْ نفسّها طوعاً ثم 
أرادث المنع لم تملكه. 

وإذا أعسَرٌ بنفقةٍ القُوتِ أو بالكسوة, أو بعضهاء أو المسكن لا ني الماضي 
فلها فسخ النكاح فإن غاب (موسرٌ) ول يَدَعْ لها نفقة وتعذّر أخذّها من ماله 
واستداتتهًا عليه فنا الفسح بإذن الحاكم. 


يتوه ذلك على قولٍ من يجعلّها مُمَدّرة وكذلك على قياس هذا لو استبقث من نفقة 
أمس لليوم» وذلك أنها وإن وجبث معاوضّةٌ فالعوضٌ الآحَرُ لا يُشْتَرَطٌ الاستبقاءٌ فيه ولا 
التمليكُ بل التمكينُ في الانتفاع» فكذلك عوضه. ونظيرُ هذا الأجيرُ بطعامه وكسوته. 

ويتوجّه على ما قلنا أن اده المذهب أن الزوجة إذا قبضّت النفقة ثم تَلِعَتْ أو 
سُرِقت أنه يلزمُ الزوج عوضّهاء وهو قياس قولنا في الحاجٌ عن الغير إذا كان ما أَحَدَّه نفقةً 
تلف فإنه يتلّفٌ من ضمانٍ مالكه. ْ 

قال في امحرّر: ولو أنفمّثْ من ماله وهو غائبٌ فتبيّنَ موثه فهل يرجمٌ عليها بما 
أنفقث بعد موته؟ على روايتين» قال أبو العباس: وعلى قياسه كل عن أنه له شيءٌ 
وزالت الإباحة بفعل الله أو بفعلٍ المبيح» كالمعير إذا مات أو رَجَعَ والمانخ وأهل الموقوفي 
عليهء لكن ل يَذْكُرٍ الجن ههنا إذا طلّق فلعله يفرّقُ بين الموتٍ والطلاقي بأن التفريط في 
الطلاق منه. 

والقولُ في دفع النفقة والكسوةٍ قول من شَهِدَ له العُرفُ» وهو مذهب مالكِء ويخيّج 
على مذهب أحمد في تقديه الظاهرٌ على الأصلء انتهى. 

قال في المقنع: وإن منعث تسليم نَفْسِها أو منعها أهلّها فلا نفقة لا إلا أن مَنَعَ 
نفسَها قبل الدخول حى تَفْبِضَ صداقها انال فلها ذلك وتحب نفقتهاء وإن كانت بعد 
الدخولٍ فعلى وجهين بخلاف المؤجّل. 

قال في الاختيارات: وحصولٌ الضّررٍ للزوجة بتركِ الوَطْءٍ مُقْئَضٍ للفسخ بكلّ حال» سواء 
كان بقصدٍ من الزوج أو بغير قصدٍ ولو مع قُدرته وعجزه كالنفقةٍ وأولى ا.ه 


باب نفقةٍ الأقارب والمماليكِ ل 
تجب أو تتمتها لأبويه وإك عَلَوا ولولده وإك سَفلء حنى ذوي الأرح ءام 
منهم حَجَبه معسرٌ أو لا. ولكلّ من يرثه بفَرَضٍ أو تغصيبء لا برَح.م سوى 
عَمودَيٌ نسبه. سواء وَرِنّه الآخر شأخ أو لا كعمة وعتيق بعمعروان, مع فقر 
من تب له. وعَجْزِه عن تكسّبء إذا فَضّلَ عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه 
يومه وليلته وكسوة وسكي من حاصل او مُتحص.لٍ) له من راس مال ومن 
مِلكِ وآلة صنعة. ومن له وارثٌ يغ أب فنفقئُه عليهم على قَدْرِ إِرْنْهم فعلى 
الأمّ اللث, والثلثانٍ على الَْدّء وعلى الْمَدَّةِ السدسن, والباقي على الأخ, 
مع ٠ ٠‏ موا مه ع امه فى اع فا ع له .مو م 2 
والأبٌ ينفرد بنفقة ولده. سن لغايق فشيئاواغ مويق قا نففة اله علنهن 
ومن أمّه فقيرةٌ وجَدَّثه موسِرةٌ فنفقتُه على الْجَدَّة ومن عليه نفقةٌ زيدٍ فعليه نفقةٌ 
٠.‏ 6 0530 ُ 0 23 ع 2 
زوجته كظئر لَوْلينِ ولا.فقة مع اختلافٍ دِيّْن إلا بالولة! ' وعلى الأب أن 


* قال في الفروع: وهل يلزمُ المعدِم الكسب لنفقة قريبهِ على الروايتين في الأولى» ذكره 
في الترغيب» وجزم جماعةٌ أنه يلزمه ذلك. 

لقوله: (ومن له ابن فقيرٌ وأخ موسرٌ فلا نفقة له عليهما) . وعنه تحب على 
الأخ» اختاره في المستوعب. 

للاقوله: (ولا نفقة مع اختلافٍ دِيْن...» قال في المقنع: ولا تحب نفقةٌ الأقارب مع 
اختلافيٍ الدِّينِ» وقيل في عمودّي النسب روايتان اه. 

قال في الاختيارات: وعلى الولدٍ الموسرٍ أن ينفق على أبيهِ المعْسِرٍ وزوجة أبيهِ وعلى 
إخوته الصغار, وبحب النفقةٌ لكلّ وارثٍ ولو كان مقاطعاً من ذوي الأرحام وغيرهم, 
لأنه من صِلَةِ ايحم وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام» وهو رواية عن أحمد 
والأوجه وجوبها مريب وإن كان الموسِرٌ القريب مُتنعاً فينبغي أن- -يكون كالمُغْسِرٍ كما 
لو كان للرجلٍ مال وجيل بينه وبينه لعَضْبٍ أو بُعلدِء لكن ينبغي أن يكون الواجب هنا 


كلمات السداد على متن الزاد 


الأجرة: ولا بمنع أمّه إرضاعه., ولا يلزمها إلا .ضرورة لتخوفٍ سلفه. وها طلبٌ 


القَرْضِ رجاءً الاسترجاع» وعلى هذا فمتى وجبّث عليه النفقةٌ وجب عليه القرضٌ» إذا 
كان له وفاء. وذكر القاضي وأبو الخطاب وغيثهما في أب وابن» القياسس أن على الأب 
السدس, إلا أن الأصحاب تركوا القياس لظاهر الآية» والآية عا هي في الرضيع وليس له 
3 فقي أذ رقن بوو السقن ورد فإن عن لها ررق بيك اذ لة سكا كيه تفقلدة بل 
تكون على الأب, فليس ف القرآنٍ ما يخالفٌ ذلكء» وهذا جيدٌ على قولٍ ابن عقيل 
حيث ذكرٌ في التذكرة أن الولدَ ينفردُ بنفقة والدّيه |.ه. 00 

قال في الاختيارات: وإذا تزوجت المرأةٌ وها ولد فعَصّبتٍ الولدَ وذهبث به إلى بلدٍ 
آخرّء فليس لما أن تطالب الأب بنفقة الولدِ» وإرضاعٌ الطفلٍ واجبٌ 0 الأم بشرط أن 
تكونَ مع الزوج» وهو قولُ ابن أبي ليلى وغيره من السلف, ولا تستحقٌ أجرة امول زيادة 
على نفقتها وكسوتماء وهو اختيازٌ القاضي ف المْجرّدء وقول الحنفيّة» لأن الله تعالى يقول: 
لأوَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَ حَوْلَنِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمّ الرَضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوٍ 

لَهُ رِرْقْهُنٌَ وكِسْوَتْهُنَ بِالْمَغْرُوفِ[] 6832: 233< فلم يوجب لنّ إلا الكسوةً والنفقة 
بالمعروفي» وهو الواجبُ بالزوجية وما عساه يتجرّدُ من زيادةٍ خاصة للمُرتضِعء كما قال 
في الحامل :لا وَإِنْ كُنَّ أولاتٍ حَدْلٍ فَأنْفِقُوا عَلَنِنَ حَقّ يَضَعْنَ حمَلهُنمْ] [الطلاق: 6], 
فدخلث نفقةٌ الولدٍ في نفقة أُمّه لأنه يتغذّى بماء وكذلك المُرئّضِع. وتكونٌ النفقةٌ هنا 
واجبةً بشيئين» حتى لو سقط الوجوبث بأحدهها ثبت الآخَرُ كما لو نَشَرَتْ وأرضّعَتْ 
ولتها فلها النفقةٌ للإرضاع لا للزوجية» فأما إذا كانت بائناً وأرضعتٌ له ولدّه فإتما 

تستحقٌ أجرها بلا ريب» كما قال اللّهُ تعالى: لآفَإِنْ أَرْصَعْن لَكُمْ فأَنُوهْنَ أَجُور رَهْنَّ لا 

[الطلاق: 6]» وهذا الأجِرٌ هو النفقةٌ والكسوةٌ وقاله طائفةٌ منهم الضحاكُ وغيزه 
وإذا كانت المرأةٌ قليلة اللبنٍ وطلّقها زوجُها فله أن يَكُتري مُرْضِعةً لولدِه» وإذا فعلَ ذلك 
فلا فَرْضَ للمرأةٍ بسبب الولدٍ وها حضانته |.ه. 


كتاب العدد 


أجرة المذْل» ولو أرضّعه غينها مجاناً بائناًكانت أو تحسقٌ. وإن تروجث 
آخرٌ فله منغها من إرضاع ولد الأول, ما لم يضطرٌ إليها. 
فصل 
وعليه نفقةٌ رقيقه طعاماً وكسوةً وسُكنى, وأن لا يكلقه مشقأكثراً وإن 
انَفقا على المخارجة جار ويُريحُه وقت القائلة والنوم والصلاة, وبُركبه في 
السفر عَقَبهَ وإن طلب نكاحاً زوّجّه أو باه وإن طلبثه الأمةٌ وَطِنَها أو 
زوّجَها أو باعها. 


وعليه عَلَفُ بحائمه وَسَّقَيُها وما يُصْلِحُهاء ولا يُحَمَلْها ما تَعْجِرُ عنه ولا 
يلب من لبنها ما يضرٌ ولدّهاء فإن عجر عن نفقتها أَخْبرَ على بيعها أو 
إجاريا أو دَيحها إن أكلث. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الحضانة 


ثب لخفظ صغير ومعوو وجنوية 


* قال في الاختيارات: لا حضانة إلا لرجلٍ من العصبة» أو لامرأةٍ وارثة أو مُذَلِيَة 
بعصبةٍ أو بوارث» فإن عَدِمُوا فالحاكة» وقيل: إن عَدِمُوا ثبتث لمن سواهم من الأقارب ثم 
للحاكم؛ ويتوجّه عند العدم أن تكونٌ لمن سَبَقَ إليه كاللّقِيطِء فإِنَّ كُقّالَ اليتامى لم يكونوا 
يستأذنونَ الحاكم» والوجة أن يَتردّد ذلك بين الميراث والمالي» والعمةٌ أحقٌ من الخالة» وكذا 
نساءٌ الأب أحقٌ يُقَدَّمنَ على نساءٍ الأمّ لأن الولاية للأب وكذا أقارثه» وإنما قيِّمتِ 
ا ل ل وَإنما قَدّم الشارعٌ عليه 
السلام خالة بنتِ حمزةً على عَمّتها صَفْيّة لأن صَفيّة ل تطلث وجَعفرٌ طلب نائباً عن 
ا 
من المصالح. 

وإذا تزوجت الأمّ فلا حضانة لها وعلى عَصّبَةٍ المرأ منغها من امحرّمات» فإن لم تمتنغ 
إلا بالحبس حبسُوها وإن احتاجث إلى القَيْدٍ قَيّدوهاء وما ينبغي للمولودٍ أن يضرب أنه 
ولا يحور لحم مقاطعتها بحيثُ تتمكنٌ من السُووء بل يلاحظوتًا بحسب ُدرتهم» وإن 
احتاجث إلى رزقٍ وكسوةٍ كُسّوهاء وليس طم إقامةٌ الحدّ عليهاء والله سبحانه وتعالى أعلم 


اه 


ف ادام 
كتناتب النقفقات 


كتاب العدد 


ثم لأب, ثم عَمَاتْ كذلك, ثم خالاث أمّه ثم خالاث أبيه, ثم عماث أبيه ثم 
بناث إخوته وأخواته ثم بئات أعمامه وعماته. ثم بداث أعمام أبيه, وبناث 
عمات أبيه, ثم لباقي العَصّبةٍ الأؤرب فالأقرب, فإن كانت أنتى فَمِنْ تحارمهاء ثم 
لذوي أرحامه. ثم للحاكم وإن امتنع من له الحضانةٌ أو كان غير أهلٍ انتقلت إلى 
من بعده ولا حضانة لمن فيه رقَّ ولا لفاسق» ولا لكافر على ملي ولا لمزوّجةٍ 
بأجنبي من محضونٍ من حينٍ عَقدء فإن زال المانعٌ رجع إلى حقه. وإن أراد أحد 
أبويه سفراً طويلاً إلى بل بعيدٍ ليسكته. وهو وطريقه آمنانٍ فحضانثه 


ف اي ٠‏ هو را هو 


لأبيه. وإن بَعْدَ السفرُ لحاجة أو قَرْبَ لا أو للُكنى فلامّه. 


فصل 
وإذا بلع الغلامُ سبع سنينَ عاقلاً خيّر بين أبويه فكان مع من اختارَ منهماء 
ولا يُقَرُ بيد من لا يصونه ويُصلخه. 
وأبو الأننى أحقٌ بما بعد السبع, ويكونُ الذكرٌ بعد رُشده حيث شاء. 
والأنثى عند أبيها حتى يتسلّمها زوجُها. 


كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب تلت 


وهى عَمْدٌ يَتصٌ القَوَدُ به بشرط الم لقصد., وشبة عَمْدِ وخَطأ. 
فَالعَمْدُ: أن يَقصِدّ من يعلّمُه آدميّاً معصوماً فَيَقَثْلّهِ بما يَغلِبُ على الظَنْ 
موثه به مثل: أن يَجْرَحَهُ بما له مَوْرُ في الْبَدَن أو يضربه بحجر كبيرٍ ونحوه, أو 


يُلقي عليه حائطأاء أو يُلقِيّه من شاهق, أو في نارٍ أو ماءٍ يغرقه -ولا يمكنه 


التخلص منهما أو يحتُقه أو يحبِسُّه من الطعام أو الشراب فيموثُ من ذلك 
في مدةٍ يموث فيها غالباًء أو بِسِخْرٍ أو سم أو شَهِدَتْ عليه بينة بما يوجبُ 
قتلّه ثم رجعواء وقالوا: عَمَدَْ قتله, ونحو ذلك. 

وشِبْهُ العَمْدِ: أن يقصد جداية لا تقَمُلُ غالباً ولم جَرحْهُ جما كمن ضربه في 
غير مَقتلٍ بِسَوطٍ أو عصاً صغيرة» أو لَكَرَهُ ونحوه. 

والخطأ: أن يفعل ما له فعلّه. مثل أن يرمي صيداً أو غرضاً أو شخصاً 
فيصيب آدمياً ( يقصذه). وَعَمْدُ الصبي وامجنون. 


لقال في الاختيارات: العقوباث الشرعيةٌ إنما شرعث رحمةً من الله تعالمى بعباده» فهى 
صادرةٌ عن رحمة الخالق وإرادةٍ الإحسانٍ إليهم, ولهذا ينبغي لمن يعاقِبُ الناس على ذنوكم 
أن يقصد بذلك الإحسانٌ إليهم والرحمة بحم كما يقصِدٌ الوالكٌ تأديبت ولد وكما يقصد 


الطبيبُ معالجة المريض. 


كتاب الجنايات 
فصل 

تقكائ الجماعة الاي * ١‏ ون سقط القذة دُ أَذّوا ديةً واحدةً. 

ومن أكره مُكلّفاً على قتل مُكافته فقتلّه فالقتل أو الذَيَةُ عليهماء وإن أمر 
بالقعل غير مكلّفٍ أو مكلّفاً تحهل تحريعه. أو أَمَر به السلطانُ ظلماً من لا 
يَعرفٌ ظَلمّه فيه "*, فَقَعَل فَالقَوَدَ أو الدّيّة على الآمرء وإن قَكَلَ المأموز 
المكلَّفُ عالاً بتحريم القدلٍ فالضّمانُ عليه دون الآمرٍ. 

وإن اشتركَ فيه اثنان لا يحب القَوَدُْ على أحدهما منفرداً لأبوّةٍ أو غيرها 
فَالقَوَدُ على الشريك, فإن عَدَلَ إلى طلب المال لَزَمَهُ نصف الديّة. 


* قوله: (ثُقَتَلْ الجماعةٌ بالواحد)» قال في الاختيارات: وإذا اتفقّ الجماعةٌ على قتل 


شخص فلأولياءٍ الدَّم أن يقتلوهم» وهم أن يقتلوا , بعضّهم, وإن لم يُعلّمْ عينُ القاتلٍ 
فللأولياءٍ أن يحُلِمُوا على واحدِ بقتله أنه فَتَلَُ ويحَكمْ هم باللّم» انتهى . 

* قوله: (أو أمر به السلطان ظلماً...). 35 قي الاختيارات: قال في اخرر: ولو 
أمر به -يعنى في القتل- سَلطان عادل أو يجان ذأ ظلماً من لا يعرف ظَلْمَّه فيه فَقَتلَهُ فالقُوَدُ 
أو الدِّيَةُ على الآمرء خاصة؛ قال أبو العباس: هذا بناءً على وجوب طاعة السلطانٍ في 
القَنْلِ ا مجهول» وفيه نظرٌء بل لا يْطاعٌ حتى يَعْلَمَ جوارٌ قَثْلِهه وحيتذٍ فتكونُ الطاعةٌ له 
معصيةٌ لاسيما إذا كان معروفاً بالظَلَمِ فهنا الجهل بعدّم الل كالعلم بالحرمة وقياسٌ 
المذهبء أنه إذا كان المأمورٌ ممن يُطيعه غالباً في ذلك» أنه يحب القت عليهماء و 


أَؤْلَ من الحاكم» والشهود سبب يقتضي غالباً فهو أَوْلَ من المُكرَه | 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب شروطٍ القِصّاص 
وهي أربعة: 
أحذها: : عصمةٌ المقتول ؛ فلو قتل مسلحٌ أو ذميٌ حَر 
بقصاص ولا دية 7 
الغابي: التكليف, فلا قصاص على صغيرٍ ومجنون. 


* قال في الاختيارات: ولا يقتلن م مُسلمٌ بذمن, إلا أن ا غيلةً لأخذ ماله وهو 
مذهبُ مالكء قال أصحابنا: ولا يُقتل حدٌّ بعبدٍء ولكن ليس ف العبد نصوصٌ صحيحةٌ 
صريحةٌ كما في الذميّ» بل أَجْوَدُ ما روي: مَنْ قََلَ عَبْدَه قتلناه» وهذا أنه إذا قتلّه ظلماً 


كان الإمامٌ ولي دمه» وأيضاً فقد ثبت في السّنّة والآثار أنه إذا مثّل بعبده عَنَقَ عليه» وهو 
مذهبٌ مالك وأحمد وغيرهماء وقتله أعظمُ أنواع الخْلَةِ فلا موث إلا خرا ولكن حريته لم 
تثبث حال حياته حتى ترثّه عصبته» بل حريئّه تثبثُ حُكماء وهو إذا عَمَقَ كان ولاؤه 
لل رن الإمامُ هو وليّه فله قتل عبده وقد يَحتتجٌ يبهذا من يقول: إن قاتلَ عبدٍ 
غيره لسييّدِه قَيْله وإذا دلَّ الحديثُ على هذا كان هذا القولُ هو الراجحء وهذا قوم 
على قولٍ أحمد» فإنه يُجَوَرُ شهادةً العبدٍ كالحرّ بخلافيٍ الذمِّيء فلماذا لا يُقَمَْ الحدٌ 
بالعبدء وقد قال النبي [] : (المسلمونٌ تتكافاً دماؤّهم))» ومن قال: لا يُقعَْ حدٌ بعبدٍ 
يقول: إنه لا يُقتل الذمِِّمُ احج بالعبدٍ المسلم والله سبحانه وتعالى يقول: + وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنْ 
خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ " [البقرة: 221].» فالعبدٌ المؤمنُ خيرٌ من الذمّي المشركِء فكيف لا 
يُقتك به» والسّةُ إنما جاءت: (لا يقتل والد بولد)2, فإالحاقٌ الَدّ أبي الأمّ بذلك بعيدٌ 


اه. 


)1) أخرجه البخاري» في: باب حرم المدينة من كتاب فضائل المدينة, وقي: باب ذمة المسلمين» من كتاب 
الجزية. صحيح البخاري 26/3» 122/4» ومسلم في: باب فضل المدينة» من كتاب الحج999/2. 
)2( أخرجه البيهقي 234/8 وق إسناده جابر ا لجعفي » وهو متروك» انظر الإرواء رقم(2211). 


كتاب الجنايات 


الثالث: المكافأة, بأن يساويّه في الدّين والخرية والرّقِء فلا يُقن مسلم 
بكافراة, ولا حدٌ بعبدٍء وعكسه يُقََلُ ويُقتل الذكرٌ بالأنثى والأنثى بالذكر. 


الرابع: عدم الولادة, فلا يُقتل أحدّ الأبوين وإن غلا بالولدٍ وإن سَفَلَء 
ويُقعل الولدٌ بكلٍ منهما. 


(1) حديث (لا يقتل مسلم بكافر) أخرجه البخاري في العلم» باب كتابة العلم برقم (111). 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب استيفاء القصاص 


يُشترط له ثلاثة شروط: 


00 + ِ 7 2 علد 
أحدها: 00001 ( 


» فإن كان صبياً أو مجنوناً يُسْتوف, 


وحُبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. 

الغايي: اتفاق الأولياء المشتركِينَ فيه على استيفائه, وليس لبعضهم أن ينفرد 
به. وإن كان من بَقِيَ غائباً أو صغيراً أو مجنوناً انمْظِرَ القدومُ والبلوع 
والعقا(*". 


* قوله: (أحدها كونُ مستحقّه مكلّفاً) , قال في المقنع: إلا أن يكون لمما أبْء 
فهل له استيفاؤه لمما؟ على روايتين» فإن كانا محتاجَيْنٍ إلى النفقة فهل لوليّهما العفو على 
الدية؟ يحتملُ وجهين. 

ملقوله: (وإن كان من بقي غائباً أو صغيراً...)» قال في المقنع: وإن كان بعضّهم 
صغيراً أو مجنوناً فليس للبالخ العاقلٍ الاستيفاءً حتى يصيرا مُكَلّفِين في المشهور عنه» وعنه 
هم ذلك اه. ْ 

قال في الاختيارات: والجماعةٌ المشتركون في استحقاقٍِ دم المقتولٍ الواحد» إما أن 
ينبت لكل واحدٍ بعضُ الاستيفاءء فيكونَ كالمشتركين في عَفْدٍ أو خصومةء وتعيينُ الإمام 
قويٌ» كما يُوْجّر عليهما لنيابته عن المُمْتَنِع» والقرعة إنما شْرِعَت في الأصلٍ إذا كان كل 
واحدٍ مستحقاً أو كالمستَحِقٌ» ويتوجّه أن يقومَ الأكثرٌ حقاً أو الأفضلْ لقوله: كير 
وكالأولياء في النكاح؛ وذلك أتمم قالوا هنا: من تقدم بالقرعةٍ قدمته ولم تُسقط حقوقهم 
إلى أن قال: وولايةٌ القصاص والعَفو عنه ليسث عامةً لجميع الورثة بل تَختصٌ بالعصبة» 


مه 


وهو مذهب مالكء وتخرّجُ رواية عن أحمد. 


كتاب الجنايات 


الثالث: أن يُؤْمَنَ في الاستيفاءٍ أن يتعدّى الجا فإذا وجب على حامل أو 


حائلٍ فَحَملْت ل تُقعَلْ حتى تضع الولد ونُسقيّه الَأ ثم إن وجدَ من يُرَضِعْه 
وإلا تركثْ حتى تفطمّه ولا يُقَتَصهُ منها في الطَرفٍ حتى تضع) والحد في ذلك 
كالقصاص. 


ولا يُستوق قصاص إلا بحضرةٍ سلطانٍ أو نائيه» وآلةٍ ماضيةٍ. 


ولا يُستوقى في النّفس إلا بضّرب العُنّْق بسيف, ولو كان الجاني 
0«( ش ش 
ن 5 


* قال في المقنع: ولا يُستوقٌ القصاصُ في النفس إلا بالسيفٍ في إحدى الروايتين» 
وفي الأخرى يُفَعَلُ به كما فَعَلَ به» فلو قَطَّعَ يده ثم قَتَلّه بحَجَرِ أو غرقه أو غير ذلك 
فُعِلَ به مثل فِعْلٍ اه. 

وهو قولُ مالكِ وأبي حنيفة والشافعي» واختاره الشيخ تقي الدين» وقال: هذا أشبة 
بالكتاب والسنة والعدل لقوله تعالى: [اوَإِنْ عَاقَبْثُمْ فَعَاقِبُوا بمْثْلِ مَا عُوقِبَثُمْ بو [] 
[النحل: 41126 قال في الاختيارات: ويُفعل بالجاني على النفسٍ مثل ما فَعَلَ بِالمَجْني 
عليه ما لم يكن حرا في نفسه ويقتله بالسيفٍ إن شاءء وهو روايةٌ عن أحمد ولو كَوَى 
شخصاً يمسمار كان للمَجْني عليه أن يَكُويَه مثل ما كواه إن أَمْكن» ويجري القصاصٌ في 
الَطْمةٍ والضّزبة ونحو ذلك؛ وهو مذهث الخلفاء الراشدين وغيرهم» ونصّ عليه أحمدُ في 
رواية إماعيل ابن سعد السالنجي. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب العفو عن القصاص 

يحب بالعَمْدٍ القَوَدُ أو الدية, فيخي الول بيبهماء وعفوة عجّاناً أفضل, فإن 
اختارَ القَوَدَ أو عفا عن الدية فقط فله أخذّهاء والصلح على أكثرٌ منهاء وإن 
اختارّها أو عفا مُطلقاً أو هَلَكَ الجان فليس له غيزهاء وإذا قطع إصبعاً عمداً 
فعفا عنها (*). ثم سَرَثْ إلى اكب أو النفس أو كان العفو على غير شيءٍ 
فَهَدْرٌ وإنكان العفَؤٌ على مال فله تَامُ الدية» وإن وكل من يَقتصصٌ ثم عَنَا 
فاقتصٌ وكيلّه وم يَعْلَمُ فلا شيءَ عليهماء وإن وجب لرقيق قَوَدُ أو تَْزيرُ 
قَذْفٍ فطلبه وإسقاطه إليه. فإن مات فلست(. 


* قال في المقنع: وإذا قطع إِطْبعاً عَمْداً فعمًا عنه ثم سَرَى إلى الكَفيّ أو النفس» 
وكان العفُوٌ على ماله فله تام الدِّيةَ» وإن عَمَا على غير مال فلا شىءَ له على ظاهر 
كلامه. ويحتمل أن له تمَامَ الدّية» قال في الحاشية: وهذا المذهبْ قدّمه في المُغني والشّرح 
ونصراه» وبه قال الشافعي؛ لأن المَجْني عليه إنما عَمَا عن الإصبع فوجب أن يَتْبِتَ له 
كمال الدية ضرورةً إنه غير مَعفوَ عنه ا.ه. 

لقال في الاختيارات: قال أصحابنا: وإن وجب لعبدٍ قِصاص أو تعزيرٌ قذفيٍ فطلبّه 
وإسقاطه إليه دون سيّده ويتوجّه أن لا بملكَ إسقاطه مجّاناً كالمُفِلِسٍ والورثة مع الديونٍ 
الميستغرقةٍ على أحد الوجهين» وكذلك الأصل في الوَصِيَء والقياسُ أن لا بمَلِكَ السيّدُ 
تيك القذفن:إذا امات العيذ :إلا:إذا طالت كالوارك» إل أت 'قال: :ومن أثراً خانياً هرا 
جنايُه على عاقِلتِه» إن قلنا تحب الديةٌ على العاقلة أو تحمل عنه ابتداءً أو عبداًء إن قلنا 
جنايثُه في ذمته مع أنه يتوجّه الصحةٌ مطلقاً. هو وج بناءً على أن مفهوم هذا اللفظ 


في غُيْفٍ الناس العفوٌ مطلقاً والتصرفاتث 0 ا نا عازية دعقي انان المع 


كتاب الجنايات 


باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 

من أُقِيدَ بأحدٍ في النفس أُقِيدَ به في الطَرَفٍ والراح, ومَنْ لا فلاء ولا يحب 
إلا بما يُوجِبُ القَوَدَ في النفس, وهو نوعان: 

أحدّهما: في الطَرَفٍ فَيُوْخدُ العينُ والأنف والْأَذْنُ واليَّنُ والجفْنْ والشَّفَةُ 
واليَدُ وَالرَجْلُ والإصبع والكف, وَالرْفق والذّكر والخْضيَةُ والإليةُ والشَفْرٌ كل 
واحدٍ من ذلك يِندِلِه. وللقصّاص في الطَرفٍِ شروط: الأولٌ: الأمنْ من ايفٍ 
بأن يكونّ الَطْعْ من مِفْصّل أو لَهُ حدّ ينتهي إليه, كمارنٍ الأنفٍ, وهو ملانَ 
منه. والثافي: المُمائَلَةٌ في الاسم والموضع, فلا تؤخذ يمن بيسار, ولا خِنْصّرٌ 
ِنصرِء ولا أصليٌ بزائيِ» وعكسُه, ولو تراضيًا لم يجْز الثالث: استواؤهما في 
الصّحة والكمال, فك تَوْحَذٌ صرحيحةٌ بش لأء, ولا كاملة الأصابع بناقصة, ولا 
عين صحيحة بقائمة» وعيخذ عكسه. ولا أرش. 

فصل 


الو انان ار لنفية وف وعوم يهن ع 
كالُوضِحَةء وجرح العَصرْدِ والساقٍ والفخذٍ والقدم» ‏ ولا يُققصّ في غير 


باختلافي الاصطلاحاتء وإذا عفا أولياءٌ المقتول عن القاتلٍ بشرط أن لا يُقِيمَ في البلد» 
ولم يَف بحذا الشرطٍ ول يكن العفو لازماء بل لهم أن يطالبوه بالدية في قولٍ العلماء 
وبالدّم في قولٍ آحرء وسواء قيل: هذا الشرطٌ صحيحٌ أم فاسدٌ يَفْسدُ به العقدُ أم لا 
ولا يصحٌ العفؤٌ في قتل الغيلةٍ لتعذرٍ الاحتراز منه كالقتلٍ في المُحاربَة . انتهى. 


كلمات السداد على متن الزاد 
5 ا 
ذلك من الشجاج والجروح 2 . غير كُسْرٍ سِنٌّء إلا أن يكون أعظمَ من 
المُوضِحَةٍ كالهائمَةٍ والنقلة وَالْأمُومَةِ فله أن يَقتصّ موضحة وله أَرْشُ الزائدٍ. 
وإذا قَطَعَ جماعةٌ طَرّفاً أو جَرحُوا جُرّحاً يوجب القَوَدَ فعليهم القَوَدُ وسِرَايةٌ 
الجناية مضمونةٌ في النفس فما دوا بِقَوَدٍ أو دِيَّد وسِرَايةُ القَوَدٍ مَهُدورة ولا 
يُقْنَصُ من عُضْوٍ جرح قَبْلَ بُرْئِهِ كما لا تُطلّبْ له دِيَة. 


* قوله: (ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج واججُروح) إلى آخره» ورُوي عن 
مالك أن القصاص يحب ف الدامية والباضِعَة والسمحاقٍ .ونحوه عن أصحاب الرأي 
لقوله تعالى: 1 5 6 


0-0 


كل من أل إنسانا بباشرة أو سب لزمله ديه فإن كان عمد خض 
ففي مال الجافي حَالَة: وشبه العمد وا خطأ لخطأ على عاقلته, ع 


فََمَ فتهشتة حية أو أصابتة صاعقة أو مات عرض» أو غلّ خا / مُكلّفاً وقيّده 


فمات بالصاعقة أو الحية, وجبت الديةٌ فيهما. 
فصل 
5 أدب الرجلٌ ولذه, أو سلطانٌ رَعِيِّتَه أو معلَحٌ صَبيّه ول يُسْرا 1 
يَضْمَنْ ما تلف به ولو كان التأديبُ حاملٍ فَأَمْمَمرَتَ جنيناً ضّمته الوك 


000000 مرأةٌ لكشفيٍ حق الله تعالى؛ سدم عار 
بِالشُرَطِ في دَعْوىَ له فأسقطث صمِنّه السلطانُ والمُستعدي, ولو ماتثْ ذَ 


شخصاً مكلّفاً أن ينزلَ بئراً أو يصعد شجرةً فَهَلكَ به به لم يَضْمَنه 
ولو أن الآمرّ سلطانٌ, كما لو استأجرّه سلطانٌ أو غيزه. 


- 


مافائدة: قال في المقنع: وإن نزل رجل بثراً فخرّ عليه آخرٌ فات الأول من سَقْطَتِه 
فعلى عاقلته ديثه. قال في الحاشية: فإن مات الثانى بوقوعه على الأول فدمُهُ هَذَرٌ لأنه 
مات بفعله. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب مقادير ديات النفس 


دية الحرّ المسلم مائة 6 أو ألف مِثْقالٍ ذهباً أو اثنا عشرٌ ألفٍ درهم 
فضةً أو مائتا بقرةٍ أو ألفا شاة فهذه أصول الدية فأيُّها أخصرٌ مَنْ تَلْرَمُه َم 
الول قبوله, ففي قتل العَمْدٍ وشِبْهه حمسن وعشرونَ بنت عَنَاضٍء وخمسن 
وعشرونَ بدث لَبُونِء ومس وعشرون جِقَة ت, وحمسن وعشرونَ جَذّعةً وفي 
الخطأ يحب أخماساً: ثمانونَ من الأربعة المذكورة» وعشرونَ من بني تَخاض» ولا 


تُعتبئ القيمةٌ في ذلك (بل السلامة). 


* قال في المقنع: وف اللَلٍ روايتان» إحداهما ليست أصلاً في الدية وفي الأخرى أنما 
أصلٌ وقديُها مائتا خُلَّةٍ من خُلَلٍ اليمنٍ كك خُلَةِ بُرْدانِ وعنه أن الإبل هي الأصلٌ 
خاصةً» وهذه أبدالُ عنهاء فإن قَدَرَ على الإبلٍ وإلا انتقلَ إليها اه. 

قال ابن منجا: هي الصحيحةٌ من حيث الدليل» وقال الزركشئُ: هي أظهرٌ دليلاً 


لقول رسول الله 17: (في قتيلٍ السَؤْطٍ والعقصًا مائةٌ من الإبلي)!!) انتهى» وعن غَطَاء: 
(قَضَى في الدِيِْ على أهلٍ الإبلٍ مائة من الإبلٍ وعلى أهلٍ البقرٍ مائيّ بقرةً وعلى أهل 
الشَّاءِ ألفي شاة وعلى أهل الخُلّلٍ مائتي خُلَّة وعلى أهل القّمْح شيئاً 4 يحفظه محمد ابن 
إسحاق)» رواه أبو داود» وعن ابن عباس أن رجلاً من بني عدي لَه فجعل رسول 
لله ل] دِيَتّه اثنتى عشرٌ ألف درهي3), وفي حديث عَمْرو بنٍ حَرْم وعلى أهلٍ الذهب 
ألفّ دينار. 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند164/2, 166. 

(2) ف ستنه برقم (4543, 4544). 

(3) أخرجه أبو داود برقم (45426)» والنسائي في: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» من كتاب 
القسامة. المجتبى 52/8» والترمذي برقم (1788). وانظر: إرواء الغليل رقم 2245). 


كتاب الديات 


ودية الكِتَابيَ نصفٌ دية المسلم, ودية المَجُوسيَّ والوتنيّ مائائة درهم, 
ونساؤهم على النصفي, كالمسلمينَ. 


000 : ل وه (رعلة رفم 0 
ودية كن فيمته. وعراع فا 1 ا وتجبٌ في الجنينٍ ذكرا 


العم مفعقو ا معو درلكة 0 . 0 ايحي كو 2 
كان أو أنتى عشرٌ دية أمّه 7 ا وعشْرٌ قيمتها إن كان مملوكاء وتقدرٌ الحرة 


* قوله: "وف جراجه ما نَقَصّهُ بعد البرْءِ ". قال في المقنع: وفي جراجه إن لم يكن 
مقدراً من الرّ ما نَقَصّهُ وإن كان مُقدراً في الحر فهو مقدّر في العبدٍ من قيمته ففي يده 
نصفُ قيمته وق مُوَضِحِتِه نصفئُ عُشْرٍ قيمته نَقَصّنْهُ الجناية أقلَ من ذلك أو أكثر» 
وعنه أنه يضمن بما نَقَصَء اختاره الخلل اه. 

“ا قوله: " وتجبْ في الجدينٍ ذكراً كان أو أُنى عَشْرٌ دية أمِهِ غُروٌّ 2 5" وفي 
الصحيحين!!): أن النهعّ [] قَضَى أن دِيَةَ جنينها غُيَ عبدٍ أو وليدةٍء وعند الحَارثِ ابن 
بي أسامة: وفي الجنينٍ غُبَةٌ عبدٍ أو أَمَةٍ أو عَشّْرٌ من الإبلٍ أو مائة شاو قال الحافظ ابن 
حجر: وقد تصّف الفقهاءً في ذلكء؛ فقال الشافعية: الواجبُ في جنينٍ الأمة عَُشْرٌ قيمة 
َه كما أنَّ الواجب في جنينٍ الحرة عُشْرٌ ديتهاء انتهى. وقال الخرقي: وديةٌ الجنينٍ إذا 
سقط من الضّرْبةٍ ميتاً؛ وكان من خُرَةِ مسلمة غُيَةٌ عبد أو أمةٍ قيمتّها حمسن من الإبلٍ 
موروئة عنه كأنه سقط حا قال الموفق: العكة قيمتها نصفٌ عْشْرٍ الدية» وهي حمس 
من الإبل» رُوي ذلك عن عمرٌ وزيدٍ رضي الله عنهماء وبه قال النّحَعينٌ والشّعْوُ وربيعة 
وقنادةٌ ومالك والشافعييٌ وإسحاقٌ - 


(1) أخرجه البخاري قي: باب الكهانة) من كتاب الطب» وقي: باب جنين المرأق» وباب جنين المرأة وأن 
العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد» من كتاب الديات صحيح البخاري 2.7 
0 سل انه بادرحة لشن وزو عاك اانا متمد سيل 009/5 131018 


كلمات السداد على متن الزاد 


ِ 
1 270 


مَة. وإن جَىَ رقيقٌ خَطأ أو عَمَداً لا قَوَدَ فيه, أو فيه قَوَّدٌ وَاختيرَ فيه ا لمال أو 
أَنْلّفَ مالا بغير إِذْنِ سيّده تَعلَّقَ ذلك برقبته, فيُخيّرُ سيده بين أن يَفْدِيَهِ بأَزْشُ 
جنايته أو يُسلِّمَهُ إلى ول الجتاية فيَمْلِكّه أو يبيعه ويدفع تمنه. 


2 
أَمَة. 


-وأصحابُ الرأي» ولأن ذلك أَقَكُ ما قدّره الشرعٌ في الجنايات» وهو أَرْْنُ الموضحة ودية 
المينّ فَردَدْناه إليه» إلى أن قال: وإذا اتّمِقَ نصف عُشْرٍ الدية من الأصولٍ كلّها بأن 
تكون قيمثها حْمْساً من الإبلٍ فنص عُشْرٍ الدية من غيرها مثل إن كانت قيمةٌ الإبلٍ 
أربعينَ ديناراً أو أربعمّائة درهي» فظاهرٌ كلام الِرَقيّ أنا تُقَوّمَ بالإبلٍ لأنما الأصل» وعلى 
قول غيره مِنْ أصحابنا ثُقَوُمُ بالذهب أو الوَرِقِءِ فتُجعَل قيمثها حمسين ديناراً أو ستّمائة 
درهمء فإن اختلفا قُوَّمَتْ على أهلٍ الذهب به وعلى أهل الْوَرِقٍِ مد أن قال: وإذا لم 
يمد ال انق إلى كنس من الإبل على فول ارقي وعلى قول خبره يتقل إلى نخسي 


ديناراً أو سكّمائة درهم. انتهى . 


ناب يات الأحضاء :ونافني "ا 


مَنْ أَنْلَّفَ ما في الإنسان منه شىءٌ واحدٌ كالأنف, واللسان, والذّكر ففيه 
ديةُ النفس. 


وما فيه منه شيئانٍ كالعيئيْن والْأَذَْيْنِ, والشّفَعَيْنِ واللّحيَيْنِ وتَذْيِي المرأة, 
وتَنَدُوَيَ الرّجلء واليدين, والرَجْلَينِ, والْأَلْيََْنِ والْأَنََْيْنِ وإسْكت المرأة 
ففيهما الديةٌ وفي أَحَدِهَما نصفها. وفي المنْحَرَيْنِ تُلّنا الدية, وفي الحاجزٍ 
بينهما ثلثّهاء وفي الأجفانٍ الأربعة الديةٌ. وفي كل جَفْن رُبعْهاء وني أصابع 
اليدين الديةٌ كأصابع الرَجْلَنِ وفي كل أصبع عُشْرٌ الدية» وفي كل أُمُلَةٍ ثلث 
عْشْرٍ الدية, والإبهامُ مِفْصّلان, ففي كل مِفْصّل نصفُ غشر الدية كدية 
اليَنٌ. 


م قال في المقنع: وإن جَى العبدُ خطأ فسيّدُه بالخيارٍ بين فدائه بالق من قيمته أو 


أرْشٍِ جنايته أو تسليمه ليبا في الجناية» قال في الشرح: وجملةٌ ذلك أن جناية العبدٍ إذا 
يخلو من أن تتعلّق برقبته أو ذمته أو ذمة سَيّدِه أو لا يحب شيءٌ ولا يمكن إِلغاوها لأنما 
جنايةٌ آدمي فوجب اعتبارها كجناية الرٌ ولأن جناية الصغيرٍ وامجنونٍ غيرُ ملغاةٍ مع 
عُذّره د تكليفه فالعبد أولى ولا يمكنٌ تعليقها بذمته, لأنه يُفضِي إلى إلغائها أو 
تأخير حقّ المَجَْ إلى غير غاية» ولا بذمة السيّدِ, لأنه لم يَجْنِ فتعبّنَ تعليقها برقبة العبد» 
لآق لمان حرس جاه تعن برقبته كالقصاص. ا.ه. 


كافك موية للمال آؤ كائك أقوجلة لاض افا عا إل الال على رفوه لأنةالا 


كلمات السداد على متن الزاد 
فصل 
٠‏ 5 8 3 و 3 3 2 و 5 
وفي كل حاسة ديةٌ كاملا 1 وهى: السمع, البصرٌ. والشمء والذوق, وكذا 
في الكلام والعقل, ومنفعة الكسئ» والأكل, والنكاح: وعدم استمساك البولٍ 
أو الغائط. 
وفي كل واحدٍ من الشعور الأربعة الدِيَهُ وهي: شعرٌ الرأس واللّحيةٍ 
والحاجبين وأَمُداب العينين؛ فإن عاد فنبت سقط موجبُه. وفي الأعور ا 


كاملةل*, وإن قلع الأعوز عينَ الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه 


ديةٌ كاملةٌ ولا قصاص, وف قَطْع يَدٍ الَفطءأنصفُ الذي كغيره. 


* قال في المقنع: وني بعض ذلك بِقِسْطِهِ من الدية؛ وإنما تحب ديثُهء إذا أزالّه على 
وجهٍ لا يعودُ» فإن عاد سقطت الديةٌ» وإن أبقّى من لحيته ما لا جمالَ فيه احتّملَ أن 
يلركّة بقسطه والعتمة أن' يلرعه كمال الدية: 

قال في المقنع: وفي عينٍ الأعور ديةًٌ كاملة نصّ عليه» وإن قلع الأعورٌ عينَ صحيح 
ممائلةً لعينه الصحيحة عمداً فعليه ديةٌ كاملةٌ ولا قصاص.ء ويحتمل أن تقلع عيئه ويُعطّى 
تعزقة لكان لعب كيم يتفيف الكو وإن قلعَ عينَ صحيح عمداً خيّر بين 
قلع ولا شيءٍ له غيرها وبين الدية» وفي يد الأقطع نصفُ الدية» يكذلك في رِجْلِه وعنه 
ها ني املا الس. 

لقال في الحاشية: قوله: " وفي يد الأَفُطع " إلى آخره, هذا المذهب؛ وإن اختار 
القصاص فله ذلك, لأنه عضوٌ أمكن القصاصُ في مثله فكان الواجث فيه القصاصَ أو 
دية مثله» كما لو قَطّعَ أذن لد ادن واحدةٌ» وعنه فيها دِيةٌ كاملة» فعليها إذا قَطَّعَ يَدَ 
صحيح لم يُقْطَمْ كما لو قَطَعَ عينَ الأَعْورِ والصحيحٌ الأول ا.ه. - 


باب الشّجَاج وَكْسْرٍ العظّام 


لشّجّة: ادا رح في الرأس والوجه خاصة, وهي عَشْرٌ: الحارصة التي تَخْرصُ 
الجلدَ أي تشقّه قليلاً ولا تَدْميْه 9 ثم البازلة وهي الداميةٌ والدامعة وهي التي 
يسيل منها و ثم الباضِعَةٌ وهي التي تَبْضَّعْ اللحىى ثم المتلاحمة وهي 
الغائصة في الي لد وهي ما بينها وبين العظم قشرةٌ رقيقةٌ, فهذه 
الخسن لا مُقَدرَ فيها*) بل حكومةٌ وفي المُوضِحَةٍ -وهي ما تُوضِحٌ العظم 
وتُبْرِرُه- خمسة أَبْعرَ ثم الحائمة وهي التي تُوضِح العظمٌ وتَْشِمُه وفيها 
عشرةٌ أَبْعِرَق ثم المُنقِلكُ وهي ما تُوضِحٌ العظم وتَهْشِمُه وتنقل عظامّهاء وفيها 


-قال في الفروع: وفي عينٍ الأعور ديةٌ كاملة» نص عليه ككمالٍ قيمةٍ صيدٍ الحرم 
الأعورء فإن قلعها صحيحٌ فله القَوَدُ مع نصفي الذي نصّ عليه» وذكر ابن عقيل هنا 
روايتين» وعند القاضي أنه لا قَوَدَ فيهاء وفي الروضة: إن كلغينا كما فنصفُ الدية» وإن 
قلع الأعود عبن مجع ا فنصف الدية وإلا فالديةٌ كاملة نصنّ عليه. تَقَلَ مهنا عن 
عمرٌ وعثمانَ وعلي أنحم قالوا ذلك» وأنه لا يُقْتَصٌ منه إذا فََأْ عينَ صحيح, ولا أعلم 
الغا خافقة إلا رولعيه وقازة قله عرف قا يذل دارا الالاشيو نياخلا 
ذلك نصف الدية» وخيّجه في الخلاففب والانتصارٍ مِنْ قتلٍ رجلٍ بامرأةٍ |.ه. 

* قال في المغني: وإن حَرَقَ جِلَْدةَ الماغ فهي الدامِعَةٌ وفيها ما في المأمومة» وقال 
القاضي: لم يرك أصخائنا الدامكة المسناواتنا الأمومة ف أرشهاء وقيل فيها مع ذلك 
حكومةٌ لَرْقٍ جِلْدةٍ اليّماغ» ويحتل أنهم لم يَثْركوا ذِكْرَها إِلذّ لكويما لا يَسْلَّمُ صاحبّها في 
الغالث: 1 

قال في المقنع: فهذه الخمسث فيها حكومةٌ في ظاهر المذهبء وعنه في الباذلة بعيرٌء 
وفي الباضِعَة بَعِيْرَانِ وفي المُتَلاحمَةِ ثلاثةٌ» وفي اليمْحاقٍ أربعةٌ انتهى. واختاره أبو بكر. 


كلمات السداد على متن الزاد 


خمسة عشرٌ من الإبلء وني كل واحدة من المَأَمُومَةٍ والدَّامعَةِ ثلث الدية» وفي 
الجائقَةِ ثلث الدية» وهي التي تَصِل إلى باطن الْجَوْفٍ, وني الضّلع وكل واحدة 
من التَفُوئَينٍ بع وني كْسْرٍ الذّراع» وهو الساعدُ الجامحٌ لعظمي الزن 
وَالعَضّدٍ والفَخِذٍ والسَّاقِء إذا جُبِرَ ذلك مستقيماً بعيران. 

وما عدا ذلك من الجراح وكسْر العظام ففيه حكومة والحكومة أن يُقَوُم 
المَجْني عليه كأنه عَبْدٌ لا جتَايّة به ثم يُقَوَمُ وهي به قد بَرِنَتْء فما نَقَصَ عن 
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ده 
لم 


* قوله: "فما نَقَصَ من القيمةٍ فله مغل نسبته من الذّيَِ"» قال في الفروع: فإن لم 
تَنْقُْصْه الجنايةٌ حال البرْءِ فحكومة نص عليه, فَتُقَومُ عليه حينقدٍ» وقيل قُبيل ابر وعنه 
لا شيء فيها لو لم تَنْقْصْهُ الجنايةٌ ابتداءً أو زادَتّهُ خسنا كإزالة لْيَة امرأةٍ أو إصبع زائدةٍ 
قُ الأصح اه. ' 

قال في الاختيارات: ويجري القصاصيُ في اللّطْمَةِ والضَّْة ونحو ذلك» وهو مذهبُ 


نات لفلفو عل 0 


عاقلةٌ الإنسان: عَصّبَائُه كلهم من السب والولايٍ قريبهم وبعيذٌهم, 
وحاضرُهم وغائبهُم, حتى عمودي نَسَبِه ولا عَقْلَ على رقيقٍ ولا غبرٍ مُكلّفٍ 
ولا فقير ولا أنتى, ولا مُتَالِفٍ لين الجان. 


ولا 0 العاقلةٌ عمداً عضا ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً تُصدّقه 
به. ولا ما دون ثلث الدية التامّة. 


* قال في الاختيارات: وأبو الرجلٍ وابنّه من عاقلته عند الجمهور كأبي حنيفة ومالكِ 
وأحمد في أظهر الروايتين عنه» وتؤخدٌ الديةٌ من الجاني خم عند 0 العاقلة في أصحّ 
قولي العلماء» ولا يوْجَّلْ على العاقِلةٍ إذا رأى الإمامٌ المصلحة فيه» ونصّ على ذلك الإمامُ 
أحمث ويتوجّةُ أن يَعْقِلَ ذوو الأرحام عند عدم العَصّبةٍ إذا قلنا تحب النفقةٌ عليهم 
والمُرْتَدُ يحب أن يَعْقِلَ عنه مَنْ يرنه من المسلمين» أو أهلغ الدَّيْنِ الذي انتمل إليه ا.ه. 

لقال في المقنع: وفي قَثْلٍ العَمْدٍ روايتان: أحدهما لا كَمَّارَةَ فيه اختارها أبو 
الخطّاب والقاضي» والأخرَى فيه الكفارةٌ انتهى. اختارها أبو مد الجوزي» وجَرْمَ كما في 
الوجيز والمنور. قال ابن كثير: اختلف الأئمةٌ هل تحب عليه كفارة؟ على قولين» 
فالشافعئٌ وأصحابه وطائفةٌ من العلماءٍ يقولون: نعم لأنه إذا وجَبَتْ عليه الكفارة في 
التَطأء فلئن تحب عليه في العَمْدٍ أَؤْلَ» وقال أصحابٌ الإمام أحمد- -وآخرون: "قتل 


العَمْدٍ أَعْظَمْ من أن يُكمَّرَ فلا كفارةَ فيه"» وقد احتجّ من ذهب إلى وجوب الكفارة في 


كلمات السداد على متن الزاد 


س سرسي سوبت وهو الع.داوة الظاهرة لكالقبائل التي يطلبث بعضها 


ويْبَدَأْ بأبمانٍ اليجالٍ من ورثة الدّمء فيَحْلِفونَ حمسينَ بميناء فإن نكل الورثة أو 
كانوا نساءً حَلَّفَ المُدَّعَى عليه حمسينّ بيناً وترئ. 


َدْلِ العَمْدٍ بما رواه الإمامُ أحمدٌ عن واثلة بن الأُسْمّع قال: أَنّى النيق] تَفَرٌ من بني سيم 
فقالوا: إن صاحباً لنا قد أَُؤبَبء قال: فليَغْتِق رقبةَ يَفَدِي الله بكلّ عُْضْوٍ منها عضواً 
منه في اك 

* قال في الاختيارات: نَقَّلَ المَيْمُوِءُ عن الإمام أحمد أنه قال: أَذْهَبُْ إلى القّسَامَةٍ 
إذا كان ثم لَطّْخّ وإذا كان سببٌ بَيّنّ وإذا كان ثم عداوةٌ» وإذا كان مثل المُدَّعَى عليه 
يفعلٌ هذاء فذكر الإمامٌ أحمدٌ أربعة أمور: اللَّلّْخُ وهو التكلّه في عِرْضِهِ كالشهادة 
لمردودة والسسّبَبُ البَيّنُ كالتّرفٍ على قتيل» والعداوة وكوب المطلوب من المعروفين 
بالقتل» وهذا هو الصوابء واختاره ابن الجوزي» ثم لوث يغلبُ على الظَّنّ أنه قََلَ من 
صم له جاز لأولياءٍ المقتول أن يَخلِفوا حمسينٌ بميناً ويستحقُوا دَمَهُ وأما ضْرْيْه ليقَمَ فلا 
يحور إلا مع القرائين التي تدل على أنه قَتَلَهُ فإن بعض العلماءِ جَوٌرٌ تقريره بالضّرب في 
هذه الحال وبعضّهم مَنَعَ من ذلك مطلقاً |.ه. 


(1) أخرجه أبو داود في: باب قِ ثواب العتق» من كتاب العتق» سنن أبي داود 2354/2 والإمام أحمد قُِ 
المسند 1/3 4©9. 


كتاب الجنايات 


ان ال 


لا يحب الحدٌ إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم فيقيمُه الإمامُ أو نائبّه 

وَبُضْرَبُ الرجل في الحدّ قائماً بِسَوطٍ لا جديدٍ ولا خَلَقِء ولا بمَدٌ ولا يُزْبَطُ 
ولا يرد بل يكونُ عليه قميصْ أو قميصان. ولا يبال بصَرْبه بحيث يَشْقٌ 
لْجْلدَ» ويفرّق الضربُ على بدنه. وَبْتَقَى الرأسس والوجة والفَرَجُ والمقاتل؛ 
والمرأةٌ كالرّجل فيه. إلا أنها تُضْرَبُ جالسة وتَشُدٌ عليها ثيابما سك يداها 

وأشدٌّ الجَلّدِ جَلْدُ الزَنَا ثم القَذْفَْ ثم الشُرْبْ, ثم التَعْزيرُ ومن مات في حَدّ 


فالحق قَتَلَه ولا يُخْمَرُ للمَرجوم في الرَّا. 


قال في الاختيارات: وقوله تعالى (] فَأَمْسِكُوهُنَ في الَْيُوتِ حَقٌّ يَعوَفَاهْنَ الْمَؤْتْ 
َوْ يَجْعَلَ اللّهُ هَنّ سَبيلا []"[النساء: 15]» فد وستدل بذلك على أن المُذَّنب إذا لم 
يعرف فيه حُكمَ الشرع» فإنه يُْسَكُ فَيُحْبَسْ حت يُعرَكفَ فيه الحكم الشرعيٌ فينقّدُ فيه» 
وإذا زَّىَ الذمّيمُ بالمسلمة قُتِلَ ولا يعرّفْ عند القتلٍ الإسلام ولا يُعْتَبَرُ فيه أداءُ الشهادة 
على الوجه المُعْتيَرٍ في المسلم» بل يكفي استفاضتُه واشْتهاره» وإن حَمَلَتْ امرأةٌ لا زوج لها 


ولا سيّدَ حُدَّتْ إن ل تَدَّع الشَبْهة» وكذا من وُجدَّ منه رائحةٌ الحَمْرِء وهو روايةٌ عن أحمد 
تهنا وغاط المخضية توعقاها بقدر فصييلة الرمان والكان» والكيرة الداتخدة لا خبط 
جميعَ الحَسّناتء لكن قد خبط ما يقايلها عند أهل السُنَّةِ ا.ه. 


3 . 
كتاب الحدود كلمات السداد على متن الزاد 


باب حد الزنا 

إذا زَىَ المُخصّنُ رُجمّ حتى بموت. والمُخْصّنْ: مَنْ وَطِىَ امرأته المسلمة أو 
الذمية في نكاح صحيح وهما بالغانٍ عاقلانٍ خُرَانِ فإن اختلَ شرط منها في 
اا ري وإن رَىَ الخرِّ غير المُخْصّن جُلِدَ مائة 
جَلْدَةٍ وغرّبَ عاماًء ولو امرأة 0 » والرقيق حمسينَ جَلّدة ولا يُغَرَبُ وحَذُ 
وطن كزازل*". ولا بحب الحَدّ إلا بلائة شروط: 

أحذها: تَغييِبِ حَشَفَةٍ صل كلّها في قبل أو د 
1 الها 

الثانى: انتفاغ الشّبْهَةَ فلا يُحَدُ بوَطءٍ أَمَةٍ له فيها شِرْكَ أو لولده. أو وَطْءٍ 

امرأةٍ ظنّها زوجتَةُ أو سُرّيته أو في نكاح باطلٍ اعتقدّ صحتّه. أو نكاح أو 


* قوله: "ولو امرأة". قال في المقنع: وإن زنا الحم غيرُ المُحْصّنٍ جُلِدَ مائة جَلْدةٍ 
وعُرّب عاماً إلى مسافةٍ القَضْرِء وعنه أن المرأةَ تُنْقَى إلى دونٍ مسافة المَصْرِء ويَخْيُ معها 
رمُهاء فإن أراد أَجْرةٌ بدَلّثْ من مالما فإن تعدّر فمن بيتٍ المال » فإن أَتى الخروج معها 
اتتؤعرك عاذ ولق تإد انعد قرت بع كت وقيلة ذا بقع التذى :افد 

قال في الحاشية: لأن تَعْرِيبَها على هذه الحالي إغراءٌ لما بِالفُجورِء قال في الإنصاف: 
وهو قوي. 

0 قوله: "وحَدٌ لُوطِيَ كَرَانٍ', قال في المقنع: 17 الوط كحَدّ الزاني سواءً» وعنه 
غُ الحم بكلٍ حالٍ انتهى. قال ابنُ رجب: الصحيحٌ قَتَلُ اللُوطِي سواء كان ُخْصّناً أو 
غيرة. 

لقوله: "تغيببُ حَشَّفَة..." إلى آخره. يعني لا يحب الحَدٌ إلا بذلك؛ وأما العقوبةٌ 


فهي ثابتةٌ إذا وُجِدَ الرجلْ مع المرأة في بيتٍ أو لاف أو نحو ذلك من الريبَة. 


كتاب الجنايات 


مِلّْكِ مُحَلَفٍ فيه ونحوه. أو أكرهت المرأةٌ على الزّا. 

الثالث: ثبوث الزِناء ولا يَنْبْثْ إلا بأحد أمرين: 

أحدهما: أن بُقِرٌ به أربع مراتٍ في مجلس أو مجالس, ويُصرّحَ لكر حقيقة 
الوطء ولا يَنِْعْ عن إقْراره حقٌ يتم عليه ا . 

الغاليي: أن يَشْهَدَ عليه في لس واحدٍ بزتاً واحلٍ يَصِفُونَه أربعة من تُفَبَلُ 


مك 1 “توا الحاكم حملة أو مُتفرّقِينَ» وإن 7 حْمَلتِ امرأة لا زوج نا 
كتاب الحدود 3 


ولا سيد م حد بمجردٍ ذلك* 
باب حد القذف 


04 


إذا قَدَفَ المكلّفُ مُْخْصّتاً جُلِدَ ثانينَ جَلْدةَ إذكان خراً وإنكان عبداً 
أربعينَ) وَالمُعْتَقٌ بعضه بحسابه, ودف غير المخصّن يوجبُ التَعْزِبُرَ وهو 


قوله: "ولا يَْزِعٌ عن قراره حتى يتم عليه ادا قال في الاختيارات: والعقوباتث 
التي تُقَامُ من حَدٍّ أو تَعْزيرٍ إذا تَبنَتْ بالبينق» فإذا أَُظْهرٌ مَْ وجب عليه الحَدُّ التوبة لم يونّق 
منه بما فيقامٌ عليه» وإن كان تائباً في الباطنٍ كان الح مكقّراً وكان مأجوراً على صَبْرو 
وإن جاء تائباً بنفسه فاعترف فلا يُقَامُ في ظاهرٍ مذهب أحمد, ونصّ عليه ف غير 
فوطت كما جزم به الأصحابٌ وغيزهم في المُحارَبِينَ» وإن شَهِدَ على نفسه كما شهدّ 

0 والحاموكة اواحضات إقامة انكل عيذ قي وإلا لا» انتهى. 

اقوله: "وإن حْمَلَتْ امرأةٌ لا زوج لها ولا سيّدَ لم تُحَدَّ بمجردٍ ذلك"؛ وعنه أتما تُحَدٌ 

إذا لم تَدَّعَ شبهة اختاره الشيخ تقي الذين» وقال :مالك خلبها اكد إذا كانت مقيمة غنه 
غريبة إلا أن تَظْهَرَ أماراثُ اللأكراه. 


(1) حديث ماعز روي من غير ما طريقٍ وحديثء فرواه أبو هريرة» وجابر بن عبدالله» وجابر بن سمرة» 
وعبدالله بن عباس وأبو سعيدك الخدري» وانظر إرواء الغليل الأرقام 22327 2)3. 


كلمات السداد على متن الزاد 


حَقّ للمَقَذُوفٍ, والمُخْصّنُ .0 الخُرٌ المسلمُ العاقل العفيفٌ الملتزِمٌ الذي 
يَامِعْ مِذله ولا يُشْكَرَطُ بلوغه. 


و 
5 


وصريخ القَذْفٍ: يا زاي, يا لُوطِيئ ونحوه. وكنايه: يا قحبةٌ. يا فاجرةٌ يا 
خبينةٌ, فَضَحْتٍ زوجّكء أو نَكُسْتٍ رأسّهء أو جَعَلْتِ له قُروناً 0 وإن 
فَسَّرهُ بغير القَذْفِ قبل وإن قَدَفَ أهل البلدٍ أو جماعةً لا يُعَصّوّرْ منهم الزّنا 
عادةً عَزّر. 

ويسقطٌ حدٌ القَذْفِ بالعَفُو, ولا يُستوق بدون الطُلّب. 


باب حَدٍ الْمسْكِرٍ 
كل شراب أَسْكْرَ كثيره فقليله حرام وهو حْمْرَ من أي شيءٍ كان, ولا 
باح شْرْبهِ لِلَذْه ولا لَِدَاوٍ ولا عَطّشٍ ولا غيره إلا لِدَفْع لَقَمَةِ عَصّ جما وم 
يكَضْرْهُ غيرة. 


عه إلى آخره عبارة المقنع : والمُحْصّنُ هو الُرٌ المسلمُ العاقلٌ العفيفٌ 
الذي 0 مثْله 
قال في الاختيارات: ولو اث شَّكَمَ شخصاً فقال: أنتٌ ملعونٌ ولد نأ وجب عليه التعزيرٌ 
على مثل هذا الكلام ويجب عليه حَدٌّ القَذْفِ إن ل يَمْصِدُ بمذه الكلمة أن المَسُْومَ 
فغله كَفِغْل الخبيث أو كفغل ولد الرّنا» ولا يُحَدّ القاذفُ إلا بالطَّلب إجماعاً ا.ه. 


كتاب الجنايات 


وإذا شَربَهُ المسلج المكلّفْ مختاراً عالماً أن كثيره يُسكِرُ فعليه الحَدُ ثمانونَ 
جَلْدةَ مع الْرّيةَِ» وأربعونَ مع الرَقِ. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب التَعْزِرٍ 


م و 2 000 5 هه 2 2 
وهو التَّادِيبْ 7 وهو واجبٌ في كل معصيةٍ لا حدّ فيها ولا كقارة, 
كاستمتاع لا حدّ فيه. وسرقة لا قَطْعَ فيهاء وجناية لا قَوَدَ فيهاء وإثيانٍ المرأة 


* قال في الاختيارات: والقَّوَادَة التى تُمْسِدُ الرجالٌ والنساءً أقكُ ما يحب عليها 
الضَّرْبُ البليعُ» وينبغي شهرةٌ ذلكء بحيثُ يستفيضٌ هذا في اليِّساءٍ والرجالٍ وإذا ركبث 
دابةَ وضّمَّتْ عليها ثيابما ونُودي عليها هذا جزاءً من يَمْعلْ كذا وكذا كان من أعظم 
الجرائم» إذ هي بممنزلة عَسجُوزٍ السوءٍ امرأةٍ لُوطٍ وقد أهلكها اللهُ تعالى مع قَوْمِهًا. 

ومن قال لِمَنْ لامَهُ الناسُ: تقرؤونٌ تواريخ آدمَ وظهْرٌ منه قَضدَ معرفتهم بخطيئته ولو 
كان صادقاً وكذا من ينك الحَيّة ويدخلٌ النار ونحوى ومن قال لذمى: يا حاجٌ عر 
لأن فيه تشبية قاصدٍ الكنائس بقاصدٍ بيت الله وفيه تعظيمٌ ذلك» فهو بمنزلّة من يُسَبْه 
أعياد الكفارٍ بأعيادٍ المسلمين» وكذا يُعرّرٌ من يُسيّي من زار القبورٌ والمشاهدٌ حاجاًء إلا 
أن يُسَيِيَ حاجاً قي كحاج الكفار والضَالِينَه ومن سَمّى زيارة ذلك حَجّاً أو جَعَلَ له 
مَنَاسِكَ فإنه ضال مُضِلٌ ليس لأحدٍ أن يفعل في ذلك ما هو من خصائص حجٌ البيتٍ 
العتيق انتهى . 

وقال أيضاً: ولا يُقدّرُ التعزيزٌ بل يُرْدعٌ المعزّر وقد يكون بالعَزْل والتَيْلِ من عِرْضِه 
مثل أن يقال له يا ظاٌ يا مُعتدِء وبإقامته من المَجْلِسء إلى أن قال: والتعزيرٌ يكونُ 
على فعلٍ امحرماتٍ وتركِ الواجباتٍ» فمن جِنْس تَرْكِ الواجباتٍ مَنْ كنَمَ ما يحب بيانه, 
كالبائع المدلّس والمُؤجر والناكح وغيرهم مِن المعاملين» وكذا الشاهدُ والمُخْررُ والمفتي 
والحاكِمُ ونحؤهم؛ فإن كتمانَ الحقّ- -مشْبّةٌ بالكذب وينبغي أن يكونَ سبباً للضَّمانِء 
كما أن الكذب سبت للضّمانء إلى أن قال: وقد يكونُ التعريد بتركه المستحَت كما 


كتاب الجنايات 


المرأة والقذ بغير الزّنا ونحوه. ولا يَُادُ في التعزير على عَسْرٍ جَلداتِ ومن 


استمىّ بيده بغير حاجة عزِر. 


باب القَطع في السسَرقَةٍ 


إذا أخدّ الملتزمُ نصاباً من حِرْزٍ مِمْلِهِ من مالٍ معصوم لا شُبهةَ له فيه على 


00 العاطِس الذي " يحْمَدٍ الله بترك تشميته» وقال أيضاً: والتعزيرٌ بالمال سائعٌ إتلافاً 
وأخذا وهو جار على أصلٍ أحمد» لأنه لم يختلئ أصحابه أن العقوباتٍ في الأموال غير 
منسوخةٍ كلهاء وقول الشيخ أبي مد المقدسي: ولا يجوز أخدٌّ مال المعزّرِ فإشارةٌ منه إلى 
ما يفعلّه الولاةٌ الظَلَمَةٌ» انتهى. 


كلمات السداد على متن الزاد 


وجه الاختفاء فطع ب فلا قَطْعَ على مُنتهب ولا مدل يس ولا غ.اصب ولا 


ابن في وديعة أو عارية او غيرها ويقطع الطُرَارٌ الذي يبط الجيبت أو غيره 


ويُشترط أن يكون المسروق ماله ترما فلا قَطْعَ بسرقة آل طَو ولا محر 
كالخمر. ويُشترَط أن يكونّ نِصَاباً وهو ثلانةٌ دراهم» أو ربغ دينار, أو عَرْضُ 
قيمبُهُ كأحدهماء وإذا نَقَصّتْ قيمةُ المسروقٍ أو مَلَكهًا السارق ل يَسقْطٍِ 


القطع, وتعتبرٌ قيمتُها وقتَ إخراجها من الِرْزِ فلو دَبَحَ فيه كُبْشاً أو شَقَّ فيه 


* قال في الشرح الكبير: مسألة» فإن دخل الِرْرٌ فأتلفَ فيه نصاباً ولم يُحْرجةُ فلا 
قَطّْعَ عليه» لأنه ل يَسْرِقْ لكن يلزمُه ضماته لأنه أَثْلقَه ولا يُقْطَعْ حتى مُحْرجَهُ من الِرْز 
فمتى أخرجَةُ من الِرْز فعليه المَطْعُ سواء حملّه إلى منزله أو تركه خارجاً من الرْزٍ. 

قال في الشرح الكبير: الإبل على ثلاثة أضربء باركةٌ وراعيةٌ وسائرةٌ» فأما الباركةٌ) 
فإن كان معها حافظٌ لما وهي معقولةٌ فهي ُرَرَهّ وإن لم تكن معقولةٌ وكان الحافظ ناظراً 
إليها أو مستيقظاً بحيث يراها فهي حُرَزقّ وإن كان نائماً أو مشغولا عنها فليسث خرَرَةَ: 
لأن العادةً أن اليُعاةً إذا أرادوا النوم عَمَلُوا إبَلَهُمْ ولأن المعقولة تَُبَهُ النائم والمُشْتَغِلَ وإن 
لم يكن معها أحدٌّ فهي غيرُ خرَرَةَ سواء كانت معقولة أو لم تكن. 

وأما البَاعِيَةُ فحِرْيُها بنظر الرَاعِي إليهاء فما غاب عن نظره أو نام عنه فليس ممْحْرَزِء 
لأن الرَاعِيَة إنما تحررُ بالرّعِي ونظره» وأما السائرةٌ فإِنْ كان معها من يسوقها فَجِرْيُها بنظره 
إليهاء سواء كانت مقطَرة أو غير مُقَطَرَةَ فما كان منها بحيثُ لا يراه فليس بِمُحْرَزِ وإن 
كان معها قائدٌ فحِرَيُها أن مُكَثْرَ الالتفات إليها والمُداعاةً لماء وتكونٌ بحيثٌ يراها إذا 
التفتء وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يُخْرِرُ القائدٌ إلا التي زمامّها بيدِهء ولنا 


أن العادةً في حِفْظٍ الإبل المقطّرة بمراعاتما بالالتفاتٍ وَإِمْساكِ زمام الأول. 


كتاب الجنايات 


ثوباً فتَقَصّتْ قيمته عن نِصّابٍ ثم أخرجه أو تَلِفَ فيه المال لم بُقَطّعْ. وأن 
يحْرِجَه من الرْزء فإن سَرَقَهُ من غير جِرْزٍ فلا فَطْعَ» وجِرْرُ المالٍ ما العادةٌ 
جِفْظه فيه وَتْتَلِفُ باختلاف الأموال والبُلدانٍ وعَذْلٍ السلطانٍ وجَؤره, وقُوته 
وضّعْفِه فَحِرْرُ الأموالٍ والجواهر والقماشٍ في الذّورٍ والدكاكينٍ والعمران وراء 
الأبواب والأَغْلاقٍ الوثيقة, وجِرًزُ البَقْلٍ وقُدُور البَاقِلدَءِ ونحوهما وراء الشرائج, 
إذا كان في السوقٍ حارس وحِرّرْ الطب والحَشَبٍ الحظائرُ وجِرْرُ المواشي 
الصّبر وحِرْرُها في المَرْعَى الرّاعي» ونظره إليها غالباً. 

وأن ت: تَنَْفِيَ الشبْهَةُ فلا يُقَطَعُ بالسرقة من مال أبيه وإن عَلاء ولا من مالٍ 
ولده إن سَقَنَ والأبُ والأمٌ في هذا سواء. وبُْقطعْ الأخ وكلُ قربب بسرقة 
مال قريبه. ولا بُفْطَعْ أحدّ من الزوجينٍ بسرقته مال من الآخرّء ولو كان مرا 
عنه؛ وإذا سَرَقَ عبدٌ من مال ل 
من بيت امال أو من غينمة لم تحمس أو فقيرٌ من عَلَّةِ َفْفِ على الفقراءء أو 
شخص من مال فيه شركة له أو لأحدٍ ممن لا يُفَطْعْ بالسرقة منملم يُفْطَعْء ولا 
ُطَعْ إلا بشهادة عَذْلَيْنِ أو إقرارٍ مرتين» ولا ينزع عنإقراره حتى يُقَطّعَ» وأن 
يُطالِب المسروق منه مال . وإذا وجب القطعُ قُطعث يده اليُمىَ من مفصل 


فيك 
4 
7 
و 
2 


* قوله: " وأن يطالب المسروق منه ماله ", قال في الاختيارات: ولا يُشتَرطُ في 
القَطّع بالسرقة ة مطالبةٌ المسروق منه بماله» وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ومذهب 
مالك كإقراره الزن بِأمَة غيره» ومن سر سَرّق ترا أو ماشيةً من غير حَرْزٍ ا 
القيمة وهو متهك أخمد وكذا غيرهاء وهو رواية غنه» واللضك الذي عَرَضّه سرقةٌ أموال 


الناس» ولا عَرَضَ له في شخص مُعَيٍ نِ فإنَّ قَطْعَ يَدِهِ واجث» ولو عفا عنه ربب المالي |.ه. 


١ 
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كلمات السداد على متن الزاد 
الكُنفٌ وحُسِمَث. 
ع 


ومن سرق شيئاً من غير جَرز ثمرا كان أو كتراً أو غيرهما أضعفت عليه 
القيمةٌ ولا قَطْعَ. 


كتاب الجنايات 


بابُ حَدّ قُطَا الطَربق 


الما مُجَاهرَة لا سرق1*. 

فَمَنْ منهم فْتَلَ مُكافئا أو غيره. كالولدٍ والعبدٍ والذمي, وأحَذ المال فيل 
تم صَلِبَ حق يَشْتَهرَ. 
كتاب الحدود المال قبل ولم يُصْلَْ. 


وإن جَنَوا بما يُوجِبْ قَوَداً في الطَرَفٍ نَحْتّم استيفاؤه. 


* قال في الاختيارات: والمُحَارَبُونَ حُكُمُهم ف المِضْرٍ والصّخْراءِ واحدّء وهو قول 
مالكِ في المشهور عنه والشافعئّ وأكثر أصحابناء قال القاضي: المذهبُ على ما قال أبو 
بكر في عدم التَُّرقةِِ ولا نص في الخلاف» بل هم في البُنيانٍ أحقٌ بالعقوبة منهم في 
الصحراءٍ الجرداء »كالمُباشَرَة في الحرَابَةٍ وهو مذهبٌ أحمدء وكذا في السرقة» والمرأةُ التي 

قال في الاختيارات: ويَّلزِمُ الدفعٌ عن مال الغير سواء كان المدفوعٌ من أهل مكة أو 
غيرهم؛ وقال أبو العباس في جندٍ قاتلوا عَرَبَاً نمبوا أموال تحار ليردُوها إليهم: فهم مجاهدونَ 
في سبيل الله ولا ضَمانَ عليهم بِقّوَدٍ ولا دِيَةِ إذا كان تعزيراً على ما مَضَّى من فِعْلٍ أو 
تَرْكِء فإن كان تعزيراً لأجل تَرْكِ ما هو فاعلٌ له فهو بمنزلة قَثْلٍ المرتَدٌّ والحتزبي وقتال 
الباغي والعَادِي» وهذا تعزيرٌ ليس يُقَدَرُ بل ينتهي إلى القتلٍ كما في الصّائلٍ لأخذٍ المالٍ 
يجورٌ أن يمْنَعَ عن الأخْذٍ ولو بالقَثْلٍِ » و على هذا فإذا كان المقصودُ دفع الفساد -و لم 
يندفغ إلا بالقتل- قُتِلَء وحيتقلٍ فمن تكرّرٌ منه فعا الفسادٍ ول يَرْتَِعْ بالحدودٍ المُقدّرق 
بل استمرٌ على ذلك الفسادء فهو كالصائلٍ الذي لا يَنْدَفِعُ إلا بِالقَثَلٍ فَيْقَمَلُ |.ه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


وإن أَخَدَ كل واحد من الال قَدْرَ ما يُقْطَعْ بأخذه السارق ول يَفْثُلُوَا فطع 
من كلّ واحدٍ يده اليمنى ورِجْله البُسرَى في مقام واحدٍ وحُسِمَنًا ثم خُلَيَ. 

فإن لم يُصِيبُوا تفساً ولا مَالاً يبلغْ نصاب السرقة نُفُوا: بأن يُشَرَدُوا فلا 
يُتركونَ يأوون إلى بلدٍ. 

ومن تاب منهم قَبْلَ أن يُقْدَرَ عليه سَقَطّ عنه ما كان لله من نَفِي وقَطع 
وصَلب وتم قتلٍ, وأَخْدٌ بما للآدميينَ من نَفْسٍ وطُرَفٍ ومَالٍ) إلا أن ُعْمَى له 
عنها. 

ومن صالٌ على نفسه أو خُرمته أو ماله آدمئ أو بميمة, فله الدَّفْعُ عن 
ذلك بأسهل ما يَغلبْ على ظبْهِ دفغه به, فإن لم يَندفغ إلا بالقعل فله ذلك ولا 
ضَمانَ عليه. وإن قُتِلَ فهو شهيد ويلزمُة الدفعٌ عن نفسه وخرمته دون ماله 
ون كع نه من فنجده شمكنه عاك 


باب قتال أهل البغي 


إذا خرج قومٌ لهم شَوكةٌ ومَعةٌ على الإمام بتأويل سائغ فَهُمْ بغاةٌ» وعليه أن 
بُراسِلّهم فيسأَهَم ما يَنْقَمُونَ منه!”) فإن ذكروا مَظُلمَةٌ أزافاء وإن اذَّعَوا شُبهةً 
كُشَفَهاء فإن فاءواء وإلا قاتلهم. 


* قال ف الاختيارات: والأفضل'ْ ترك قتالي أهل البَعْى حتى يَبْدَأْ الإمام» وقاله مالك 
وله قتلُ الخوارج ابتداءً ومتممة تخريجهم» وجمهورٌ العلماء يُفرّقونَ بين الخوارج والبُعاةٍ 
والمتأولينَ»؛ وهو المعروفٌ عن الصحابة» وأكثر الصِيّفِينَ لقتال أهلٍ البَغْي يَرَى لقتال من 


ناحية علئّ» ومنهم من يَرَى الإمساك وهو المشهورٌ من قولٍ أهل المدينة وأهلٍ الحديثٍ 
مع رؤيتهم لقتال من خرج عن الشريعة كالحَرُورِيّة ونحوهم وأنه يحثء والأخبارٌ تُوافِقُ هذاء 
فاتّبعوا النصّ الصحيح والقياسن المستقيمَ وعليٌ كان أقرب إلى الصواب من مُعاويةٌ. 

ومن استحاٌ أذى مَنْ مره وَهَاهُ بتأويلٍ فكالمُبْتَدِع ونحوه يسقط بتوبقه حقٌ الله 
تعالى وحقٌ العبدِء واحتجّ أبو العباس لذلك با أتلقّه البْعَاهُ لأنه من الجهادٍ الذي يحب 


الأجرٌ فيه على الله تعالى» وقتالٌ التَّتَارٍ ولو كانوا مسلمينَ» هو قتالُ الصدِّيق [] مانعي 
الركاةٍ ويأخدٌ أمواطم وَذُرينَهِم وكذا المقفز إليهم ولو اذّعَى إكراهاً. - 


-ومن أَجْهرَ على جريح م أن ولو تَشَهّدَء ومن أخذ شيئاً منهم حمس وبقيتّه له 
والرافضةٌ الجبليةٌ يجورٌ أخذ أموايهم» وَسَيْْ حرعه يحرج على تكفيرهم. 


كتاب الحدود كلمات السداد على متن الزاد 


وإن اقتتلث طائفتانٍ لعصبيةٍ أو رياسة فهما ظالمتانٍ وتَضْمَنْ كل واحدة ما 
أتلفث على الأخرى. 


قال أصحابنا: وإذا اقتتلث طائفتانٍ لعصبية أو رياسة فهما ظالمتانٍ ضامنتانء فَأُوجَبُوا 
الضّمانَ على مجموع الطائفة» وإن لم يُعلَّمْ عبن المتلفٍء وإن تَقَابَلا تقاصًا لأنَّ المباشِر 
والمعِينَ سواءٌ عند الجمهور, وإِنْ جُهل قَدرٌ ما تبه كل طائفةٍ من الْأُخْرى تساوياء 
كمن جَهِلَ قدرٌ الحرام المُخْتَلِطٍ بماله» فإله يخرج اليُصف والباقي له. 

ومن دخل لصُلْح فقتل فجهل قاتله ضَّمِئّه الطائفتان» وأجمع العلماغ على أنَّ ككَ 
طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام» فإنه يحب قتاكًا حتى يكون الدَّينُ كله 
لله كالمُحَارَبِينَ وأولى »انتهى والله أعلم. 


بابْ كم المُرْتَدٍ 


وهو الذي يكفرٌ بعد إسلامه, فمن أشرك بالله أو جَحَدَ ربوبيته أو 


وَحدانيته أو صفة من صفاته. أو اند لله صاحبة أو ولداً أو جَحَدَ بعض كتبه 
أو رُسلهء أو سب الله أو رسوله فقد كفرَ. ومن جحد رم الزّنا أو شيئا من 
المُحرَّماتِ الظاهرة المُجِمّع عليها بجهل عرف ذلك, وإن كان مثله لا يجهله 


فصل 

فمن ارت عن الإسلام وهو ل مختانٌ رجل أو امرأةٌ ذُعِيَّ إليه ثلاثة 

أعلم وضيق عليهء إن ل يُسلِمْ قبل بالسيف. ولا تسل توبة من سب الله أو 
ا ل ب وو اد 000 

رسوله '. ولا من تكرّرت ردّته بل يُقمَلُ كن حال. وتوبة المُرتَدٌ وكلّ كافرٍ 


:عالق الاح زاساء والعركة من ا ترك وال الك أن كان التقضا للرسول1 | وتنا 
جاء به أو تَرَكَ إنكار مُنْكِرٍ بقلبه أو تَوَهّمَ أن أحداً من الصحابة أو التابعينَ أو تابعيهم 
قاتل مع الكفارٍ أو أجارٌ ذلك أو أنكر مُجْمَعاً عليه إجماعاً قطعياء أو جَعَلَ بينه وبين الله 
وسائط يتوكّلٌ عليهم ويَدعوهُم ويَسأَهُم ومن شلك في صِفَّةٍ من صِفَاتِ الله ومثله لا 
يجهلها فمرتدٌ» وإن كان مثله يجهلّها فليس بربَيٌ وهذا لم يُكَفَرٍ النيم] الرجلّ الشاك في 
قُدرة الله وإعادته. لأنه لا يكونُ إلا بعد الرسالة» ومنه قول عائشة يض: مهما يَكُتّم 
النامن يَعْلَمُه اللهُ نعم. اه. 

لإقوله: "ولا تُقبّلُ توبةٌ من سب الله أو رسولّةُ..." إلى آخرهء قال في المقنع: وهل 
تقبَلُ توب الزِنْديقِ ومن تكرّرث ردَّنْهِ أو من سب الله تعالى أو رسوله- -والساحر؟ على 


روايتين» إحداهما: لا تُقْبَلُ توبثه بكلك حال» والأأخرى: تُقَبَنْ توبثه كغيره |.ه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


إسلامُه بأن يشهدّ أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله. ومن كان كُفْرْهُ جَحْدٍ 
فرض ونحوه. فتوبثه مع الشهادتَينِ إقراره بالمَجحود به. أو قوله: أنا بريءٌ من 
كل دين يخالف دِينَ الإسلام. 


قال في الاختيارات: وإذا أَسْلمَ المُرتَدُ عْصِعَ دمُه ومالّهه وإن لم يَحْكُمْ بصحة إسلامه 
حاكمٌ باتفاق الأئمة» بل مذهب الإمام أحمدَ المشهورٌ عنه. وهو قولٌ أبي حنيفة 
والشافعي: إنه من شُهِدَ عليه بِالرَدَةِ فأنكر حْكِمَ بإسلامه ولا يحتا أن يُقِجَّ بما شهِدَ 
عليه به» وقد يتن الله تعالى أنه يتوبث عن أئمة الكُفْرٍ الذين هم أعظمُ من أثمة البدّع؛ 
إلى أن قال: ولا يضمن المربدٌ ما أتلقّه بدار الحَربٍ أو في جماعة مُرتدَةٍ معت وهو رواية 
عن أحمدَ اختارها الخال وصاحبّهء والتنجي كالاستدلالٍ بأحوالي المَلَْكِ على الحوادثِ 


ال هو من اليلخر ويكَرْمُ إجماعاً اه 


كتاب الجنايات 


كتابُ الأَطعمّة 
الأصل فيها الحلٌ؛ فيباح كل طاهرٍ لا مَضَرَّةَ فيه من حَبّ حَبَ ور وغبرهماء ولا 
كَل تس كالميتةٍ والدمء ولا ما فيه مَضَرَةٌ كالسجّ يل 


* قال في الاختيارات: والأصل في الأَطْعمةٍ الع لمسلم يعمل صا حا لأن الله تعالى 
ها أَحَلَّ الطيباتٍ لمن يستعينُ بما على طاعتّه لا مَعْصيتهء لقوله تعالى: [آلَيْسَ عَلَى 
الَّذِينَ آَمَُوا وَعَمِلُوا الصالَاتٍ جُتَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَا مَا انَقَْا وََمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّاخَاتكل] [المائدة: 93]» الآية. 

ولهذا لا يجورٌ أن بُعَانَ بالمباح على المعصية» كمن يُعْطِي اللَّحْمَ والحبْرٌ لمن يَشْربُ 
عليه المَمْرَ ويستعينُ به على الفواحش» ومن أكل من الطيباتٍ وم يَشْكْرُ فهو مذمومٌ 
قال الله تعالى: [آ نم لَعسْاَلُنٌ يَوْمَيِذٍ عَنِ النَعِيِ[] [التكائر:8] أي عن الشُكر عليه» إلى 
أن قال: والِضْطرٌ يحب عليه أكل الميتة» في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم لا 
الك 

وقوله تعالى: لا فَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ ل] [البقرة: 173] قد قيل: إنمما 
صفةٌ للشخص مطلقاً 00 إمام المسلمينَ وأهلٍ العَدْلٍ منهم, كما قال 
الله تعالى: []فَإنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا الي تَبْغي حَقٌّ تَفِيءَ لا 
[(الحجرات: 9] والعادِي كالصّائلٍ م الطريق الذي يريدٌ النفس والمال» وقد قيل: 
إنهما صفةٌ لضرورته» فالباغي الذي يَبْغي المُحَرّمَ مع قُدرته على الحَلالٍ» والعادي الذي 
يتجاورٌ قَدْرَ الحاجة كما قال 0 ج] ١‏ " [المائدة: 
3] وهذا قول أكثر السسَلّفٍِء وهو الصوابُ بلا ريب» وليس في الشّزع ما يدل على أن 
العاصي بسَفره لا يأكل الميتة ولا يَفْصُرُء بل نصوصُ الكتاب والسْئّة عامةٌ مُطلَقةٌ كما 
هو مذهب كثيرٍ من السلفٍء وهو مذهب أبي حنيفة وأهلٍ الظاهر» وهو الصحيح 
انتهى . 


كتاب الأطعمة كلمات السداد على متن الزاد 


0 البَرّ مباحةً إلا الحُمْرَ الإنْسيّة وما له نابٌ يفترسٌ به غير 

5 كالأسدٍ والنمرٍ والذئب والفيل والفهدٍ والكلب والخنزيرٍ وابن آوى 
5 - والسّئورٍ والنَّمسِ والقرْدٍ والدْبَء وما له مخْلَبٌ من الطَّرٍ يصيدُ به: 
كالعُقاب والبَازِي والصّفْرٍ والشَاهِينِ والباشت والحدَأَةٍ والبُومَةِ وما يأكل 
اليف كالنّسرٍ والرّحَم واللَفلَق والعفْعق والغراب الْأَبْمَع والغُدافٍء وهو أَسْوَدُ 
صغيرٌ أعْبَرُ والغراب الأسودٍ الكبير, وما يُستَخْبَتُ كالقُْفدٍ والتّيص والفأرة 
والحية والحشرات كلّهاء وَالوَطْواطٍ وما تولّد من مأكولٍ وغيره كالبَغْلٍ. 


قوله: "غير الضّبُّع", قال في الفروع: وفيه روايةٌ ذكرها ابن البناء» وقال في الروضة 

إن عرف بأكل الميتة فكالجافلة.. إل أن قال يوك رتشؤل أن العتيان لخبي : الفراف 
وغُرابُ البَيْنِ يحيّمَانِء والذّاعٌ مباح» وكذا الْأَسْوَدُ والأَبْمَعُ إذا لم يأكل الِيقَةَ وأن هذا 
معنى قولٍ أبي عبد الله. قال شيحُنا: فإذا أباح الأبقع لم يَبْقَ للأمر بِقَيْلِه أثرٌ في التحريم» 
وقد سمّاه فاسقاً أيضاًء وإن حَزْباً وأبا الحارث رَويا أنه لا يَنْهَى عن الطير إلا عن ذي 
الممخْلّب وما يأكل؛ الجيّفء وهذا عَلَّلَ في الحدَأَةٍ بأكلها الجيّفء فلا يكونُ حيذٍ للأمر 
وتسميته فويسقاً أثرٌ في التحريم كمذهب مالك لأنه قد يُوْمَرُ بقتلٍ الشَّيءٍ لصِيَالِه 0 
يكن ذلك يما ولو كان قتلّه موجباً لتحرعه لنَهَى عنه» وإن كان الصُولُ عارضاً 
كجادَلةٍ عَرَضَ لحا الك انتهى. 

قال في الاختيارات: وما يأكلك اليف فيه روايتا الجلذّلة» وعامّةٌ أجوبة أحمدَ ليس فيها 
تحرمٌ ولا أَنَّرَ لاستخباث العَرَبِء فما ل يُحَرْنْه الشرعٌ فهو حك وهو قول أحمد وقدماءٍ 
أصحابه ١.ه.‏ 
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كتاب الجنايات 
فصل 
وما عدا ذلك فحلالٌ, كالخيل أ*) وكيمة الأنعام والدّجاج والؤخشيّ من 
الحُمْرِ والبَقَرِ (والصّبّ) والظَباءٍ والنَعامَة والأرنب وسائر الوخش: ويباح حيوان 
البحر كله إلا الصّفدَعَ والتِمْسَاحَ واححيّة. ومن اضْطرٌ إلى ُحَرّمِ غير السمَّ حَلَ 
له منه ما يَسُدَّ رَمَقَهُ مَقَه ومن اضْطْرٌ إلى نَفْع مال الغير مع بقاءِ عَيِْهِ لدفع بَرْدِ أو 


استقاءٍ ماء ءِ ووه وجب َذَله له س0 


ومن مر بكم في بستانٍ في شجره. أو مُتساقِطٍ عنه ولا حائطٌ عليه ولا 
ناظرٌ فله الأكل منه تجاناً من غير حمْلٍ. وتجب ضبيافة المسلم امجتاز به في 
الشرى يوم وليل* 


قوله: "كالخيلٍ": قال في الاختيارات: ويِكْرَُ ذَبْحُ المَرَسِ الذي يُنتفعٌ به في الجهادٍ 

بلا نزاع. 

إقوله: "ومن اضْطرٌ إلى نفع مال الغيرٍ...."؛ قال في الاختيارات: والمُضْطرٌ إلى 
طعام الغيرٍ إن كان فقيراً فلا يلزمّه عِوَضٌء إِذْ إطعامُ الجائع وكسوةٌ العَارِي فرضٌ كفاية 
ويصيرانٍ فرض عين على المعيّنِ إذا لم يَقُمْ به غيّره. 

لإقوله: "وتجب ضيافةٌ المسلم امجتاز به... ' لما في الصحيحين من حديث أبي 
شُرٌيح المراعي عن رسول الله []: (من كان يون بالله واليوم الآخرٍ فليكُرمْ ضيفت 
جاءيته). قاليوا: وما جاعهثه يا رسول الله؟ قال: (يومٌ وليلةٌ والضيافة ثلاثة أيام فما 
كان وراءً ذلك فه .و صدقةٌ ولا يَحِلّ له أن يؤوي عنده حتى يُحرججه ) .)١‏ وأخرج 


أحمدُ وأبو داود من حديث المقدام أنه- 


(1) أخرجه البخاري في الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» برقه601[9). 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الذكاة 
لا يباح شيءٌ من الحيوانٍ المقدور عليه بغير ذكاة 1 , إلا الجراد والسمكٌ 
وكلَ ما لا يعيش إلا في الماء. 
ويُشترط للذكاة أربعةٌ شروط: 
أهليّةُ المُذكي: بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً ولو مراهقا”». أو امرأة 
أقلف أو أعمى, ولا تباخ ذكاةٌ سَكْرانٍ ومجنونٍ ووثيَ وتَجوسِيَ ومرتذٍ 


2 


أو 


سبع البي يقول: (ليلةُ الضيفٍ واجبةٌ على كل مسلمء فإن أصبح بفتَائه محروماً 
كان دَيْناً له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه)2. 

* قوله: "ولو مراهِقًً". قال في المقنع: ولا تباح ذكاةٌ مجنونٍ ولا سَكران ولا طفلٍ غير 
مير قال في الاختيارات: والقولٌ بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآنٍ هم: مَنْ كان أبوه 
أو أجدادُه في ذلك اليّين قبل النّسخ والتبديل» قولٌ ضعيفٌ بل المقطوعٌ به بأنَّ كونَ 


الرجل كتابياً أو غير كتابي» هو حكمٌ يستفيده بنفسه لا بتسبه» فكل من تَدَيّنَ بدينٍ 
أهلٍ الكتاب فهو راف ابوه أو ده قد دخل في دينهم أو لم يَدَخْلْ» وسواءغ 
كان دخوله بعد النّسخ أو التبديل أو قبل ذلكء؛ وهو المنصوصٌ الصريحُ عن أحمد» وإن 
كان بين أصحابه خلافٌ معروف, وهو الثابث بين الصحابة بلا نزاع بينهم» وذكر 
المّحاوي أن هذا إجماعٌ قديم, والمأخدٌ الصحيحٌ المنصوصٌ عن 006 ترم ذبائح بني 
تغلب أنهم لم يتديُّوا بدِينٍ أهل الكتاب في- 

(1) يقال ذكّى الشاة تذكية؛ أي ذبحهاء فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه . 


)2( أخرجه أبو داود قي: باب ما جاء قِِ الضيافة» من كتاب الأطعمة بسنن أبي داود 2522, والإمام 


كتاب الجنايات 


الثاني: الآلهُ, فتباح الذّكاةٌ بكلّ مَُدَّدٍ ولو كان مغصوباً من حديدٍ وحجر 
وقَصّبٍ وغيره, إلا الميَنٌّ والظفرَ. 

الثالث: قَطْعْ اللقوم والمريء 7 فإن أبانَ الس بالذَّبْح لم يحرم 
المذبوخ. 


-واجباتحم ومحظوراتهم» بل أخذوا منهم حل المُحرّماتِ فقطء ولحذا قال عليٌ: إنهم لم 
يتمسكُوا من دِيْنِ أهلٍ الكتاب إلا بشرب المَمْرِء إلا أنا لم نعلم أن آباءهم دخلوا في 
دينٍ أهلٍ الكتاب قبل النَّسْخ والتبديل» فإذا شكّكنا فيهم هل كان أجدادهم من أهل 
الكتاب أم لا؟ فأخذنا باحتياطٍ فَحَقَنًا دماءهم بِالجَزْية وحرّمنا ذبيحتّهم ونساءهم 
احتياطياً وهذا مأخدٌ الشافع وبعض أصحابنا -إلى أن قال: ويحرمٌ ما ذبحه الكتابي 
لِعِيّدِه أو ليتقرّب به إلى قوع فيه وهو روايةٌ عن أحمد. انتهى. 

* قوله: "الثالث قَطْعْ الخلقوم والمَريء". قال في المقنع: وعنه يُشترط مع ذلك 
قَطْعُ الودجَيئ ون وإن خَحْره أَجْزأهء وهو أن يَطْعَهُ بمحدّدٍ في لَبّنهه والمُسئَحبٌ أن ينحرٌ 
البعيرَ ويذبحَ ما سواه اه. 

قال في الاختيارات: وتقطعٌ الحلقومُ والمري؛ والوَدّجان؛ والأقوى أنَّ قَطّْعَ ثلاثةٍ من 
الأربع يُبيح» سواء كان فيها الحلقومٌ أو لم يكن, فإِنَّ قَطْعَ الوَدَجَيْنِ أبلغُ من قطع الحقلوم 
وأبلمُ في إِثارٍ الدم ا.ه. 

قال في الشرح الكبير: وإن لم يعلم أَسَمَّى الذابخ أم لا أو ذَكْرَ اسم غير الله أؤ لا؟ 
فذبيحتُه حلال» لأن الله تعالى أباح لناكل ما ذَبحَهُ المسلمُ والكِتَاينٌ وقد علمَ أننا لا 


نقفُ على كلّ ذابح؛ وقد رُوي عن عائشة أنحم قالوا: يا رسول الله» إن قوماً- -حَديثُوا 


كتاب الأطعمة كلمات السداد على متن الزاد 


وذكاةً ما عجز عنه من الصّيدٍ والنَعم المُتوحشةٍ والواقعة في بئرٍ ونحوها 
يحرجه في أيّ موضع كان من بَدَنِه , إِلّا أن يكونّ رأسُّه في الماء ونحوه فلا يباح. 

الرابع: أن و عند الذّبْح: بسم الله لا يِْنُه غيرهاء فإن تركها سهواً 
أبيحث لا عمداً. 

ويكره أن يَذبحَ بآلةٍكالَةِ وأن يحدّها والحيوان يبصره وأن يُوجِهَهُ إلى غير 
القبلة» وأن يَكْسرٌ غنقه أو يسلحّه قبل أن يَبْرْد. 


عهدٍ بِشِرْكِ يأتونّنا بِلَحْم لا تَدْري أذكروا اسع الله [عليه] أم لم يَذَكُروا؟ قال: "سمُوا أنتم 


وكُلُوا". أخرجه ال ال 
(1) في: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات» من كتاب البيوع وفي باب ذبيحة الأعراب ونحوها. 
من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري 271/3 120/7. 


«0 


باب الصيد 
لا يَلُ الصّيْدُ المقتولٌ في الاصطيادٍ إلا بأربعة شروط: 
أحدها: أن يكون الصَائِدُ من أهل الذّكاة. 
الغاني: الآلةُ وهي نوعان: مُحَدَدُ يشترطً فيه ما يشترط في آل الذّبْح وأن 
يْرَحَ فإن قَتله بتْقَلِهِ م يُبَحْ وما ليس بمُحدَّدٍ كالبُنِدُقٍ والعصًا والشبكَة 
والفخ, لايك ما فقتل به. 


قال في الاختيارات: والصيدٌ لحاجة جائرٌ» وأما الصَّيْدُ الذي ليس فيه إلا الله 
واللعب فمكروة وإن كان فيه ظُلْمٌ للناس بِالعُدُوانِ على زرُعهم وأموالهم فحرامٌ 
والتحقيق أن المزجع في تعليع الَْدِ إلى أهل الخيرة» فإن قالوا: لاتق جل علبي 
الصَّمْرِ بالكل الى فاو رف قالرا إن علج بترك الأكلٍ كالكلب ليق به وإذا أكل 
كلت هه دم كز با كنم مرو بد و قد ةكمل انتهى. 

قال في المقنع: الرابعٌ المي عند إرسال السَّهُم أو الجارحة, فإن تَركها لم يُبَخْ سواء 
ترَكها عمداً أو سهاً في ظاهر المذهبء وعنه إن نَسِيّها على الهم أُبيح وإن نَسِيّها 
على الجارحة لم يُبَحْ اه. 

قال في الشرح الكبير: ظاهِرٌ المذهب أن التسمية شرطٌ لإباحة الصّيْدٍ وأنما لا تسقط 
بالسسَهْوِء وهو قولُ الشّعْبي وأبي ثور وداود» وروى حنبلٌ عن أحمد أن التسمية تسقط 
بِاليّسِيانِ وممن أباح مَثْروكَ التسمية في اليِّسِيانٍِ دون العَمّد أبو حنيفة ومالك لقول النبي 


: (عْفِي لمت عن الخَطَأ واليّسْيانِ )'1» ولأن إرسالّ الجارحة جَرى مُخرى التذْكية 
فُفِي عن اليَسْيانٍ فيه كالذَكاة. 


(1) رواه ابن ماجه 2659/1 والحاكم وصححه 198/2 . 


كتتاب الأطعمة كلمات السداد على متن الزاد 


النوع الثاني: الجارحةٌ» فيباح ما قَتَاثَهُ إذا كانث مُعَلَّمةَ. 

الثالث: إرسالٌ الآلةِ قاصداً. فإن استرسل الكلبْ أو غيره بنفسه ل يُبَخْ 
إلا أن يَرْجْرَهُ فيزيد في عَذُوِهِ في طَلَبهِ فَيَجِلٌ. 

الرابع: التسميةٌ عند إرسالٍ السّهُم أو الجارحة, فإ تركها عَمْداً أو سَهْواً 
لم يُبَخْء وَيْسَنَّ أن يقولٌ معها: اللهُ أكبز كالذّكاة. 


كتاب الجنايات 


كتاب الأيمان 
و 4 وا ء» 3 1 5 2 - و 5" 23 ع 5 
اليمِينُ التى تجب فيها الكقارةٌ إذا حَبِثَ هى اليمينُ بالله0, أو صفة من 
صفاته. أو بالقران أو بالمصحف» والخلفٌ بغير الله حرم ولا تجبْ .به كفارة 


* قال في الاختيارات: ويحرمُ الحَلِفُ بغير الله تعالى: وهو ظاهرٌ المذهب وعن ابن 
مسعودٍ وغيره ( لئن أَخْلِفَ بالله كذباً أحبٌ إليّ من أَخْلِفَ بغيره صادقاً ). قال 
أبوالعباس: لأن حسنة التوحيدٍ أعظمٌ من حسنة الصِّدْقِء وسيئةٌ الكذب أَسْهِلٌ من سيئة 
الشّرِْكُء واختلف كلامُ أبي العباس في الحَلِفٍ بالطّلاقِ فاختار في موضع آخرّ أنه لا 
عفرل قروا ررشروق اصندايياة دز كلف نكر وول يله قن قيار 
ونا الْعَرَمَ لله كما يَلْمَمُ بالنَذْرِه والالتزامُ لله أبلعُ من الالتزام به» بدليل التَّذْرٍ له واليمينٍ 
به» ولهذا لم تُنْكِرٍ الصحابةٌ على من حَلَفَ بذلك» كما أنكروا على من حلف بالكعبة 


م 
ع 


والعُهودٌ والعُقودُ متقاربة المعنى أو مُتّفقة» فإذا قال: أَعاهِدٌُ الله أني أحج العام فهو نَذْرٌ 
وعهدٌ وعينٌ اه. 

قال في المقنع: وقال أصحابنا تحب الكمّارة بِالحِنْثِ برسول الله [] خاصةً» قال في 
الشرح الكبير: ورُوي عن أحمد أنه قال: إذا حَلَفَ بحقّ رسولٍ الله فحَنثٌ فعليه 
الكفارةٌ ولأنه أحدُ شَيْطَي الشهادةء فَالحَلِفُ به موجبٌ للكفارة» كال خلف بالله والأُولَ 
أَؤْلَ لقولٍ النبي []: (من كان حالفاً فَلْيحلِفُ بالله أو لِيَصْمْتْ)!!) ولأنه حَلِفٌ بغير 
الله تعالى فلم تُوجب الكمّارةُ بالحنث فيه كسائر الأنبياي» ولأنه مخلوقٌ فلم تجب الكمَّارةُ 
بِالْحَلِفٍ به كالخَلفٍ بإبراهيمَ عليه السلام» ولأنه ليس بمنصوص عليه- 


(1) أخرجه البخاري في الشهادات: باب كيف يستحلفء برقم ( 279). ومسلم في الأيمان: باب النهي 


كتاب الأيمان كلمات السداد على متن الزاد 


ويشترطً لوجوب الكقّارة ثلاثةٌ شروط: 

الأول: أن تكون اليمينُ منعقدةٌ, وهي التي قُصِدَ عَفَدُها على مُسَتَقبَلٍ 
ممكن, فإن حَلَفَ على أمرٍ ماض كاذباً عالماً فهي العَمُوسُ. ولَغْوُ اليمين: 9 
يري على لسانه بغير قَضْدِء كقوله: لا والله. وبلى والله. وكذا يمن عقَده 
يَظُنُ صِدْقَ نفسه فبانَ بخلافه. فلاكمّارةَ في الجملة". 

الثاني: أن يَمْلِفَ مختاراًء فإن حَلَفَ مُكْرّهاً لم تَنْعَقَدُ عينه. 

الثالث: الْحنْثُ في بمينه. بأن يفعل ما حلفَ على تَركه, أو يَثْرْكَ ما حَلَفَ 
على فِعْلِهِ مُختاراً ذاكراًء فإن فَعَلّه مُكْرَهاً أو ناسياً فلا كقَارة ومن قال في بمينٍ 
مُكَمّرةٍ إن شاء الله لم يُنَثْ. 


ّ 


-ولا هو في معنى المنصوصء ولا يصحٌ قياس اسم غير الله على اسمه لعدم الشبه وانتفاءِ 
الجكائلة |.ه. 

قال في الاقناع وشرحه: ويحرم الَلِفُ بغير الله ولو كان المَلِفُ بين لأنه إشراك في 
تعظيم الله تعالى» ولحديث ابن عمرٌ مرفوعاً: ( من حَلّفَ بغير الله فقد أَشْرَكَ ) رواه 
التمذي7!) وحسّنه» انتهى. ولما قال رجلٌ للنبي []: (ما شاءً الله وشئت قال: أَجَعلْتَني 
لله نداً! ما شاء اللَهُ وحده) رواه النسائي. 

* قوله: "فلا كقَارةَ في الجميع"؛ قال في الشرح الكبير: وفي الجملة لا كمّارة في يمينٍ 
على ماضء لأنما تنقسمٌ ثلاثة أقسام» ما هو صادقٌ فيه» فلا كفارةً فيه إجماعاء وما 
تعمّد الكذب فيه» فهو يمن الغموس لا كفارةً فيهاء لأتما أعظمُ من أن تكون فيها 
كقّارق وقد ذكرنا الخلاف فيهاء وما يظنّه حقاً فين بخلافه فلا كفارةً فيهاء لأنما من 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب النذور. انظر عارضة الأحوذي .18/7 . 


كتاب الجنايات 


ويْسَنّ المِنْثْ في اليمينٍ إذا كان خيراً. ومن حَرَّمَ حلالةسوى زوجته- من 
أمَةٍ أو طعام أو لباسٍ أو غيره لم يَُْمْ وتَلْرمُه كفارةُ مين إن فعله. 


2 


فصل 


يْيّرُ من لَرِمَثْه كفارة يمينٍ بين إطعام عشرة مساكينَ. أو كسوكمء أو عتتي 
قب فمن م تََْ فصيامُ ثلثة أيام متتابعة. 

ومن لَرِمَمْهِ أبمانٌ قبل التَكْفِيرٍ مُوجَبُها واحدٌ فعليه كقَارةٌ واحدةٌ, وإن 
اختلف موجَبُها كظهارٍ ويمينٍ بالله لزماه ولم يتداخَلا. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب جامع الأبمان 

يُرْجَعْ في الأبمانٍ إلى نِيّةِ الحالفٍ إذا احتملّها اللفظٌ, فإن عُدِمَتٍ النيةٌ رَجَعْ 
إلى سبب اليمين وما هيّجهاء فإن عدم ذلك رجَع إلى التغيية . 

فإذا حَلَفَ: لا لَبِسْتْ هذا القميص, فجعلّه سراويلء أو رداءً أو عِمَامةَ 
ولبسه. أو: لاكلمث هذا الصبيّ فصار شيخاً, أو زوجة فلانٍ هذه أو 
صديقَهُ فلاناً. أو مملوكّه سعيداًء فزالت الزوجيّةُ وَالُلكُ والصداقةٌ ثم كلّمهم, 
أو: لا أكلث لحم هذا الحَمَلِ فصار كَبْشاً أو هذا الرُطَّبَ فصار قمراً أو دبساً 
أو خَلاً أو هذا اللبنَ فصار جُبْناً أو كشكاً ونحوه. ثم أكَلَ حَنَثَ في الكل إلا 
أن ينوي ما دام على تلك الصّفة. 


فصل 
ره ب 1 36 500 0 5 : #5 
فإن عَدِمَ ذلك رَجِعَ إلى ما يتناوله الاس ّ وهو ثلاثة: شرعي وحفيفي» 


* قال في الاختيارات: وإذا حَلَفَ على مُعيّنِ موصوفي بصفة فبانَ موصوفاً بغيرها 
كقوله: والله لا أكلّم هذا الصيئ فتبيّتَ شيخاء أو لا أشربث من هذا الحَمْرٍ فتبيَ خَاةً 
أو كان الحالفُ يعتقدٌ أن اليخاطّب يفعاه ا محلوف عليه لاعتقاده أنه ممنْ لا يخالقه إذا 
أكّد عليه ولا ينه أو لكونٍ الزوجة قريبته» وهو لا يختارٌ تطليقّهاء ثم تبيّنَ أنه كان 
غالطاً في اعتقادهء فهذه المسألةٌ وشبهُها فيها نزاعٌ والأشبة أنه لا يقع -إلى أن قال-: 
وكذا لا حِنْتَ عليه إذا حَلَفَ على غيره ليمَعَلنّه إذا قَصّدَ إكرامّة لا إِلزامّه به. 

لإقوله: "فإن عَدِمَ ذلك رَجَعَ إلى ما يتناولّه الاسم " إلى آخرهء قال في حاشية 
المقنع: هذا المذهبثء وقيل: يُقَدَّم ما يتناوله الاسم على التعيين» قال في الحداية - 


كتاب الجنايات 


فالشرعييٌ: ما له موضوغ في الشرع وموضوعٌ في اللغة, فالمُطلَقُ ينصرفٌ 
إلى الموضوع الشرعيّ الصحيح, فإذا حَلَفَ لا يبِيعُ أو لا ينكخ, فَعَفَدَ عفدا 
فاسداً م يَنَتْ وإن قيّد بيه بها ينغ الصحة كان حَلَفَ لا يبيعٌ الْحَمْرَ أو ارٌ 
حَنَتَ بصورة العَقدِ. 

والحقيقيٌ: هو الذي لم يَغْلِبْ مَجَازُهِ على حقيقته كاللْحم فإذا حَلَفَ لا 
يأكل اللحمَ فأكل شَحْماً أو مْخَاً أو كبداً أو نحوّه لم يحَنَثْء وإن حَلَفَ لا يأكل 
أذماً حَنَتَ بأكل البَيْضٍ والتّمرٍ والح والزّيتَونٍ ونحوه وكلّ ما يصطبعُ به أو 
لا يلبسن شيئاً قلبسن ثوباً أو درْعاً أو جَوْشَاً أو نَغْلاَ حَنَتْ وإن حلف لا 
يكلّمُ إنساناً حنث بكلام كُلّ إنسان, ولا يفعلُ شيئاً فوكلَ من فَعَلَهُ حنث إلا 
أن ينوي مُباشَرَتَه بنفسه. 

والعْرْيُ: ما اشْتَهَرَ مجزه فغلب على الحقيقة كالرّاوية والغائطٍ ونحوهماء 
فعَعلّق اليمِينٍ باايعرف. فإذا حَلَفَ على وَطَْءِ زوجته أو وَطْءٍ دار تَعلّقَتْ ينه 
يجماعها وبدخولٍ الدار, وإن حلف لا يأكل شيئاً فأكلّه مُسْتَهْلَكاً في غيره. 


كمن حَلَفَ لا يأكل سمناً فأكل خَبيصاً في صَنْن لا يَظَهَرُ فيه طَعْمُه أو لا 


-والمُذهب ومَسْبوكِ الذهبٍ والمستوعب والخلاصة: فإن عَدِمَ النيَّ أو السبب رجعْنا إلى 
ما يتناوله الاسمٌء فإن اجتمع الاسمٌ والتعيين أو الصفةٌ والتعيينٌ عَلَبَنَا التعيين» وذَكْرَ في 
الإنصافب عن يوسف بن الجتوزي أنه يُقدم النية ثم السبب ثم مُقْتَضَى لَفْظِهِ غرف ثم لغةً. 

قال في المقنع: إذا حلف لا يأك اللحمَ فأكل الشَّحْمَ أو المُمَّ أو الكْبدَ أو الطّحَالَ 
أو القَلْبَ أو الكَرشَ أو اليصْرانَ أو الأَلْية واليّماعً والقانصة لم يَحْنَتْء وإن أكل المَرّقَ لم 
يَحْنَثْء وقد قال أحمدٌ: لا يُعجببي» قال أبو الخطاب: هذا على سبيلٍ الوَرّع انتهى» وقال 
مَاللكُ:وأيو يخنيفة: يدث هنذا كلف الأنة حِ حقيقة» والصوابُ أن ذلك 1 فيه إلى 
النيّة والعْربٍ. 


كلمات السداد على متن الزاد 


يأكل بيضاً فأكل ناطِفاً لم يحْنَثْء وإن ظهر فيه طعمُ شيءٍ من المحلوفٍ عليه 


اث 


 ةك‎ 


فصل 
ولو حلف لا يفعل شيئاً ككلام زيدٍ ودخولٍ دار ونحوه ففعله مُكرّهاً م 
وإن حلفَ على نفسه أو غيره ممن يَقصِدٌ منعَة كالزوجة والولدٍ أن لا يفعل 
من ذلك شيئاً ففعلّه ناسياً أو جاهلاً حَدتٌ في الطَّلاقٍِ والعتّاق فقط ا 
وعلى من لا يمتنعٌ بيمينه من سلطانٍ وغيره ففعله حَبِثَ مطلقاًء وإن فعلَ هو 
أو غيره من قَصَّدَ مَنْعَهُ بِعنَ ما حَلَّفَ على كلّه ل يِحْنَثْ ما لم تكن له نّةُ. 


* قوله: "ففعله ناسياً أو جاهاةً حَنثٌ في الطلاق والعَتاق فقط", قال في الفروع: 
وإن حَلَفَ لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً أو جاهلاً بأنه امحلوفٌ عليه حَنِتَء كما اختاره 
الشيحٌ وقال في امحرّر: حَنِتٌ في عِنْقٍ وطلاقٍِ فقط كما اختاره الأكثرون وذكروه في 
المذهب» وعنه في بمينٍ مكفرة» وعنه لا حِنْثَ بل بميئه باقيةٌ وهذا أظهرٌ كما قدّمه في 
الخلاصة وذكره في الإرشادٍ عن بعضٍ أصحابناء واختاره شيخُنا وقال: إن رُواتا عنه 
ِقَدَرٍ رواة التّفْرقة» وأنَّ هذا ذل علي ان أحمد جَعَلَّهُ حالفاً لا مُعَلّقَة والحِنثُ لا يوجبث 


لا يصحٌ إلا من بالغ عاقلٍ ولو كاذ(" 


* قال في الاختيارات: باب التدرة 2 أبو العباس في رع وحَرّمة طائفة من 
أهل الحديث؛ وأما ما وجب بالشرْع إذا بايع عليه الرسولٌ أو الإمامَ أو تحالف عليه 
جماعةٌ» فإن هذه العقودّ والمواثيق تكو له وجوباً ثانياً غير الوجوب الثابتٍ بمجرّد الأمر 
الأول» فيكون واجباً من وجهينء وكان تركُه مُوجباً لتَرْكِ الواجب بالشرع والواجب 
بالّذْرِه هذا هو التحقيق» وهو روايةٌ عن أحمد. وقال طائفةٌ من العلماءء وتَذْرُ اللّجِاجٍ 
والعَضَّبٍ محر فيه بين فِعْلٍ ما تَذَرَهُ والتكفيرٍ » - إلى أن قال-: ومن أَسْرَج قَراً أو مَقبرة 
أو جبلاً أو شجرةٌ أو تدر لها أو لشكانها أو المْضافِينَ إلى ذلك المكان ل يل ولا يجوز 
الوا به إجماعاًء ويْصْرَفُ في المصالح ما لم يُعْلَمْ ره ومن الجائز صَرْفُهُ في تظيره من 
المشروع» وف زوم الكمّارة خلافٌ» ومن نذر قِنْدِيلاً يُوقَدُ للبين[] صُرِفَتْ قيمتّه لجيرانه 
عليه السلام ا.ه. 

وقال أيضاً: ولو قال إِنْ فعلث كذا فَعَلََّ ذبحُ ولدِي أو معصيةٌ غير ذلك أو نحوه 
وقَصّدَ اليمينَ فيمينٌ وإلا فَتَذْرُ معصية فيَذْبَحُ في مسألةٍ الذَّنْح كبشا ولو فَعَلَ المعصية لم 
تَسْقُطْ عنه الكفارةٌ ولو في اليمين. قوله: "فإنه يجيه بقدرٍ الُلث", قال في المقنع: ولو 
تَذّر الصدقة بكلّ ماله فله الصدقةٌ بثلئِهِ ولا كمّارةَ عليه» قال في الشرح الكبير: لما رُوي 
عن النبي [] أنه قال لأبي لَُابَةَ حين قال: إِنَّ من تَوْبَتي يا رسولّ الله أن أَنْخلِعَ من مالي» 
فقال رسول الله [: (يْجْئكَ الغلث)17) - إلى أن قال-: وعن- 


)1 أخرجه الإمام مالك» في: باب جامع الأعان» من كتاب النذور» الموطأ 2©*[/2.» وعبدالرزاق قُ 
المصنف 484/8 في: باب من قال: مالي في سبيل الله» من كتاب الأمان والنذور. 
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أحدهما: المطلق, مثل أن يقولٌ: لله على نَذْرٌ ول يُسَمّ شيئاً فيلزمُه كفَارةُ 


الثاني: نَذْرُ اللّجاج والعَضّبء وهو تعليق َذْرِهِ بشرطٍ يقصد الْنْعَ منه, أو 
الْحَمْل عليه أو التُصْدِيقَ أو التكذيب, فيخي بين فِعْلِهِ وبين كفارة بمين. 

الغالث: نذَّوُ المُباح؛ كلْبس ثوبه وكوب دابته, فَحَكْمُه كالثاي: وإن نَذَوَ 
مكروهاً من طلاقٍ وغيره اسمُجبٌ أن يكفّر ولا يفعله. 

الرابع: نَذّْرُ المعصية: كشرب الَمْرٍ وصّوْمِ الخَيْضٍ والنّحْرٍ فلا يجوز 
الوفاءٌ به ويُكَفْر. 

الخامس: نَذّرُ اله بور مطلقاً أو مُعلّقا كفعل الصلاة والصيام والحجٌ ونحوه 
كقوله: إن شَقَى الله مريضي. أو سلَّم مالي الغائب فللّهِ عليَ كذاء وج 
الشَرْطٌ لَِمَهُ الوفاءً به. إلا إذا تَدَرَ الصّدَقَة بماله كلّه أو بمُسَمَىَ منه يزيد على 
ثُلثِ الكل فإنه يِه قَدرِثُ الثلث, وفيما عداها يلزمُه المُسَمّىء ومن تَذَرَ 
صَومَ شَهْرٍ لَزْمّه التتابغ, وإن نَدَرَ أياماً معدودةً ل يلزمُهُ إلا بشرط أو نيّةٍ 


-كعب بن مالكِ قال: قلت: ا 0 

لو وإلى رسوله» فقالَ رسول الله : (أَمْسِكَ عليك بعضّ مالِكَ فهو خيرٌ 

متف عليه'). ولأبي داود (يجزي عنك الثلث). 
فائدة: قال في الاختيارات: ويلزمٌ الوفاءً بالوعدٍ وهو وجةُ في مذهب أحمد ويرجٌ 

رواية عنه من تأجيلٍ العاريّة والصّلح عن عِوَضٍ التَلّفٍ بمَؤجّلٍ. 

"لآ للآأخرجه البخاري في: باب إذا تصِدّق أو أوقف بعض ماله من كتاب الوصاياء وفي: باب سورة التوبة؛ 
من كتاب التفسير» وفي: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة» من كتاب الأيمان والنذور صحيح 
البخاري (609/4, 87»: 88. 175/8).» ومسلم في: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» 
د ا ره م 7-01 


كتاب الجنايات 


كتاب القضاء 

وهو فَرَْضُ كفاية, يلزمُ الإمامُ أن يُنصّب في كل إقليم قاضياًء ويختارٌ أفضل 
من يحَدُهُ عِلْماً ووَرّعاًء ويأمرُه بتقوى الله. وأن يتحرّى العَذْلَ ويجتهد في إقامته. 
فيقول ولَيْكَ الحْكُم أو قلّدنُكَ, ويكاتبه في البْعدٍ. 

وتُفِيدُ ولايةُ الحكم العامّة المَصْلَ بين الخُصوو, وأخدّ الحَقّ لبعضهم من 
بعض, والنّظَرَ في أموال غير الْمشِدِينَ» والحَجْرٌ على من يستوجبّه لِسَقَهِ أو 
فَلّسِء والنّظر في وقوفٍ عَمَلِه ليعمل بشروطهاء وتنفيدٌ الوصاياء وتزويج من لا 
ولي محاء وإقامة الحُدودٍ. وإمامة الجمعة والعيدٍء والنّظَرَ في مصال عَمَلِهِ بكفٌ 
الأَذَى عن الطَرقاتِ وأَفْبيتِها ونحوه. ويجوزٌ أن يون عموم النظر في عموم 
العمل وأن يُونَ خاصاً فيهما أو في أحدهما. 

ويُشْتَرَطُ في القاضي عشرُ صفات: كوثه بالغاء عاقلاً ذكراً. خُرَا مسلماً 


عَذُلة بميعاً بصيراً متكلماً مُجتهداً ولو في مذهبه. 
وإذا حكُمّ اثنانٍ بينهما رَجْلاً يصلحٌ للقضاءٍ نَقَذَ حكمُه في المالٍ والحُدود 


ع 2 
واللِعانٍ وغيرهاً 


* قال في الاختيارات: والواجب اتخاذً ولاية القضاءٍ دِيناً قرب فإتما من أفضل 
لات وإنما قَسَدَ حال الأكثر لِطَلّبٍ الرياسة والمالي بماء ومن فَعَلَ ما يمكنّه لم يَلرَنْه ما 
يَعجِرٌ عنه» والولاية لها إكنانٍ: القُوَةٌ والأمانةٌ» فالقوةٌ في الحكم تَرْجمٌ إلى العِلّم بِالعَدْلٍ 
وتنفيذٍ الممكمء والأمانةٌ تَرْجِعْ إلى حَشْية الله تعالى . 

ويشترط في القاضي أن يكونّ وَرِعاًء والحاكم فيه صفاتٌ ثلاثٌ» فمن جهة الإثباتِ 


هو شاهدٌء ومن جهة الأمْرٍ والنّهي هو مُفْتِء ومن جهَة الإلزام بذلك هو- -ذو 
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سُلطانٍ» وأقلكُ ما يشترطٌ فيه صفاث الشاهدء لأنه لابدّ أن يَحْكُمَ بِعَدْل ولا يجو 
الاستفتاءٌ إلا ممن يُفْت بعلم وعَذْلِء وشروط القضاء تُعْمَبَرُ حسب الإمكان, ويحبُ تولية 
الأمئل فالأمئل» وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيونٌ لعَدَم أنفٌ الفاسمَينَ وأقلّهما 
شرا وأعدل المقلّدِين وأعرفهما بالتقليدٍ. وإن كان أحدهما أعلمَ والآخرٌ أورعٌ قُدّمَ فيما قد 
يَظْهَرُ حُكُمُّه ويخاف النهي فيه الأورعٌ وفيما يَندْرُ حكمّه ويُخاف فيه الاشتباة الأَعْلمْ - 
إلى أن قال-: والوكالةٌ يصح قبوهًا على الفور والتّراخي بالقولٍ والفعل» والولايةٌ نوعٌ منها 
تبث ولايةٌ القضاءٍ بالأخبار» وقصة ولاية عمرٌ بن عبد العزيز هكذا كائث, وولاية 
القاضي يجورٌ تَبْعيضّهاء ولا يحب أن يكونّ عالماً بما في ولايته. 

فإن منصب الاجتهادٍ ينقسئء حتى لو وِلأَهُ في المواريثٍ لم يحث أن يعرف إلا الفرائضَ 
والوصّايا وما يتعلّق بذلك» وإن وله عَفْدَ الأنكحة ومَسْكَها لم يحث أن يعرف إلا ذلك 
وعلى هذا فمّضِاةٌ الأطراففٍ يجورٌ أن لا يقضي في الأمور الكِبَارٍ والدّمَاءٍ والقضايا 
المشْكِلَةَ وعلى هذا فلو قال: إِقْضٍ فيما تَعْلْمْ كما يقول: إِفْتِ فيما تَعْلَمُ جارٌ» ويبنّى 
ما لا يَعْلَمُ خارجاً عن ولايتّه كما يقولُ في الحاكم الذي يَنْزِلُ على كمه الكمَّارُ وفي 
الحاكم في جزاءٍ الصّيّْدٍ انتهى مُلخّصاً. 

قال في الاختيارات: ومن فَعَلَ ما يمكنّه لم يلرّنْه ما يعجر عنه» وما يستفيده المتول 
بالولاية لا حدّ له شَرْعاً بل يُتَلَقَّى من اللفظٍ والأحوالٍ والعْرْفِء وأجمع العلماءُ على تحريم 
المشكم والقُثْا بالموَى» وبقولٍ أو وجهٍ من غير نظرٍ في الترجيح» ويب العمل بموجب 
اعتقاده فيما له وعليه إجماع؛ وليس للحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بِقَّهْرهِم على تَرْكِ ما 
يسوغ وإلزامهم برأيه ايّفاقاً» ولو جاز هذا فجاز لغيره مثله وأَقْضَّى إلى التفرق 
والاختلايء وف لوم النَمذّهبٍ بمذهب وامتناع الانتقال- 
-إلى غيره وجهانٍ في مذهب أحمدٌ وغيره» وف القول بازوع 'طاعة عير 'القين ٠‏ لاي كل 


0 
أم 


: ونَّهْيه وهو خلافٌ الإجماع وجوازه فيه ما فيه) ومن أَؤْجَبَ تقليد إمام بعينهة 


كتاب الجنايات 


استُتيب» فإن تاب وإلا قُتِلَه وإن قال: ينبغي »كان جاهلاً ضالاً» ومن كان مُتَبِعاً 
لإمام فخالقه في بعضٍ المسائل لقُوَةٍ الدليلٍ أو لكونٍ أحدهما أعلم وأَْمَى فقد أَحْسَن 
وقال أبو العباس في موضع آخر: بل يحث عليه وأن أحمد نص عليه ولم يَقْدَحْ ذلك في 
عَدالتِه بلا نزاع بعاتلكما. 

قال في الاختيارات: 

قال في المحرّر وغيره: ويُشْترَطُ في القاضي عَشْرُ صفاتٍ قال أبو العباس: هذا الكلامُ 
إنما اشبُرطَث هذه الصفاث فيمن يُونّ لا فيمن يحكّمه الحَصْمانِء وذكر القاضي أن 
الأعمى لا يجورٌ قضاؤه. وذكرُه مح وفاق» وعلى أنه لا بمتنع أن يقولَ إذا تحاكما إليه 
ورطقا جا فكي قال بد العناين» هذا الوجة قيارة المذهي) كما ون شهادة 
الأعمى إذ لا يُعُوِرُه إلا معرفةٌ عينٍ الْحَصّمء ولا يحتاجُ إلى ذلك» بل يَقْضِي على 
موصوفي كما قَضَى داودُ بين المَلَكَيْنِ» ويتوجّه أن يصمّ مطلقاًء ويُعرّف بأعيانٍ الشهودٍ 
والخصوم: كما يُعرّف بمعاني كلامهم في التَّرْحمةِ إذ معرفةٌ كلامه وعَيْنِه سواء» وكما يجوز 
أن يَقْضِيَ على غائب باه ونَسَبه وأصحابنا قاسُوا شهادةً الأعمّى على الشهادةٍ على 
الغائب والمَيّتِء وأكثرٌ ما في المَوْضِعينٍ عنه الرواية» والحكمُ لا يفتقرٌ إلى البُؤْية بل هذا 
في الحاكم أوسعٌ منه في الشاهِدٍ بدليل التَّرجمةٍ والتعريفٍ بالحكم دون الشهادق» وما به 
يحَْكُمْ أوسعٌ مما به يَشْهَدُء ولا تشترط الحريةٌ في الحاكمء واختاره أبو الخطاب وابنٌ عَقيل. 

وقال أيضا: وأكثد من مُيْرٌ في العلّم من المتوسطين إذا نَظَرٌ وتأمل أدلَّة المَريفَينٍ 
بِقَصّدٍ حسّن ونظر تام ترجّح عنده أحدّهماء لكن قد لا يَئِقْ بتَظره بل يكتمل أن عنده ما 
لا يعرف جوايه» فالواجب على مثلٍ هذا موافقته للقول الذي ترجّحَ عنده بلا دعوى 
منه للاجتهاد كامجتهد في أعيان المفتين والأئمة» إذا ترجح عنده. أحدهما قَلَّدَه والدليك 
الخاصٌ الذي يرجح به قولاً على قولٍ أولى بالاتباع من دليل عام- -على أن أحدهها 
أعلم وأدين» وعلم الناس بترجيح قول على قول أيسرٌ من عِلْمِ أحدهم بأن أحدهما أعلمُ 
وأدينُ» لأن الحقٌّ واحدٌ ولابدٌ» ويجحب أن يُنصّب على الحكم دلياك وأَدلةُ الأحكام من 
الكتاب والسنّة والإجماع وما تَكَلَّم الصحابةٌ والعلماء به إلى اليوم بعَضْدٍ حسن بخلافٍ 
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باب آداب القاضي 

ينبغي أن يكون قويا من غير عُنِْء ليّنآً من غير ضَعْفٍِ حليماً ذا أناة 
وفِطُنةٍ ولْيكُن تَجَلسُّه وسط البلدٍ فسيحاًء ويعدِلٌ بين الْحَصْمَيْنِ في لَظِهِ ولَفْظِهِ 
وتجلسه ودخويهما عليه. وينبغي أن يحضْرٌ مجلسّه فقهاءً المذاهب ويشاوزهم 
فيما يُشْكِل عليه. وَيَخْرُمُ القَضَاءُ وهو عَصْبِانَ كثيراً أو حاقنٌ أو في شدّة جوع 
أو عَطّشٍِء أو هم أو مَذَلٍ أو كْسَلٍ أو تُعَاسِء أو بَرْدٍ وَل أو حَرّ مُرْعِج» وإن 
خالف فأصاب الحقّ تَقَدَ يخم قبُولُ رشوةٌ وكذا هَدِيةٍ إلا ممن كان يُهاديه 
قبل ولايته إذا لم تكن له حكومةٌ ويُستحَبٌ ألا يحكم إلا بحضرة الشهود. ولا 
ينفذ حكمُه لنفسه: ولا لمن لا تقب شهادثه له. 

ومن اذَّعَى على غير بَرْرَةٍ لم تَحضْرُ وأمرث بالتوكيل ‏ وإن لزمّها يمن أرسل 
من يلفُهاء وكذا المريضل*. 


الإماميّة()» وقال أبوالعباس: الفقيه الذي مَمِعَ اختلاف العلماءء وأدلّتهم في الجملة عنده 
ما يَعرفٌ به يُجْحانَ القول» انتهى. 

* قال في الاختيارات: والقّضَّاةٌ ثلاثة من يصلّحُ ومن لا يَصِلّحْ والمجهولٌ فلا يَبِدٌ من 
أحكام من يصلّح إلا ما عُلِمَ أنه باط ولا ينفذ من أحكام من لا يصلّح إلا ما عُلِمَ أنه 
حقٌء واختار صاحب المغني وغيرُه إن كان توليتُه ابتداءً» وأما المجهولُ فَبُنْظَرُ فيمن ولأه 
وإن كان يول هذا تارةّ وهذا تارة نفذ ماكان حقاً ورد الباطلَ والباقي موقوف. 


(1) الاختيارات الفقهية» شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي» ط دار الكتب العلميةهمل2/76-2. 
-وقال أيضاً: قال أصحابنا ولا يَنْفُضُ الحاكم كم نفسه ولا غيره إلا أن يخالفت 
نصّاً أو إجماعاًء قال أبو العباس: يفرق في هذا بما إذا استوقّ المحكومُ له الحقّ الذي تَبَتَ 


له من مالٍ أو لم يَسْتَوفِ فإن استوٌ فلا كلام» وإن لم يَسْتَوفِءِ فالذي ينبغي نقضٌ 


كم نفسه والإشارةٌ على غيره بالنَفْضٍء وليس للإنسانٍ أن يعتقد أحد القولَينٍ في 
مسائل لياع فيما له والقتول الآخر فيما عليه باثّفاق م ااام إذا كان 


جاراً استحقّ شفعة الجِوَارٍ وإذا كان مُشترياً لم يحب عليه شُفْعَة الجوَارٍ 1.ه. 

قال في الاختيارات: و إن أمكن القاضي أن يُرسِلَ إلى الغائب رسولاً وكيب إليه 
الكتاب انيت 00 عن الدّعْوَى بالكنات والرسول» فهذا هو الذي ينبغي كما 
فَعَلَ النهئٌ تَبَةِ اليهود لما اذَّعَى الأنصارٌ عليهم قَثْلَ صاجبهم., وَكَانبَهُمْ وم 
يكخضْروه» 0 ينبغي أن يكونَ في كلّ غائب طُلِب إقرارُه أو إنكاره إذا لم يُقِم الطالبث 
بيد وإن أقامَ بَيَِةَ فمن الممكن أيضاً أن ا إذا كان الْتَصُمْ في البلدٍ لم يجث عليه 
حضورٌ مجلس الحاكم» بل يقول أرْسِلوا لي من يُعلِمُني بما يَدّعِي به عليَّ» وإذا كان لابدٌ 
للقاضي من رسولٍ إلى الْنَصّمِ يبلَق الدَّعْوَى بحضوره فيجورٌ أن يقومٌ مقامة رسولٌ, فإنَّ 
المقصود من حُضور الْحَصْم سماغٌ الدّعْوَى ورد الجواب بإقرار أو إنكارء وهذا نظيرُ ما 
نصّ عليه الإمامٌ أحمدُ من أن النكاح يصحٌ بالمراسّلة» مع أنه في الحُضُورٍ لا يجوز تراخي 
القَبُولِ عن الإيجاب تراخياً كثيراً» ففي الدّعْوَى يجورٌ أن يكون واحداً لأنه نائبُ الحاكم 
كما كان أَنْيسع نائت7) النيع [] في إقامة- 


(101نظ الحديث: (واغْدُ يا أنيسن إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فَارْحْمُها) وهو متفق عليه أخرجه 
البخاري» قي: باب إذا اصطلحوا على صلح جور... من كتاب الصلح» وقي: باب الاعتراف . بالزّناء من 
كتاب الحدود وقي: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده من كتاب سن صحيح 
البخاري: 241/2, 250» 161/8» 208, 94/9., 109 110. ححح 
-الحَل بعل جماع الاعترافي» أو حي على المراسَلَة من الحاكم إن الحاكمء وفيه روايتان 
ينظ ني قضييه حبرا 
قال بو العباس: فما وجدثُ إلا واحداًء شم وجدثُ هذا متفنومياً عن الإمام أحمد 
في رواية أبي طالب فإنه نص فيها على أنه إذا أقام بينةً بالعَيْنِ المودّعة عند رجل سُلْمتْ 
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باب طريق الحكم وَصِفَتِهِ 

إذا حضرٌ إليه خَصْمانٍ قال: أيُكما المدّعِيء فإن سَكْتَ حق يُبْداً جار 
فمن سبق بِالدَّعْوَى قَدَّمَه فإن أقرّ له حَكُمَ له عليه وإن أنكرٌ قال للمدّعِي: 
إنذكان لك بينةٌ فأَحْضِرْها إن شئتء فإن أخْضرّها سمعَها وحَكم بماء ولا يكم 
بعلّمه. وإن قال المُدّعِي: ما لي بَينة أَعْلَمَهُ الحاكم أن له اليّمِينَ على خَصْمِهِ 
على رن حواية فإن سألّ إخلاقه أَحلَفَهُ وحَلَى سبيله. 

ولا يُعْتَدُ بيمينه قبل مسألةٍ المُدَعِيء وإن تكَل قَضَى عليه. فيقول إن 
م ا 
أَخض عمو الفذعن يذ غك ها ول نكن البمن مزيلة الكو : 


إليه وقَضّى على الغائب» قال: ومن قال بغير هذا يقولٌ له أن ينتظرٌ بِقّدرٍ ما يذهب 
الكتاب ويجيع» فإن جاء وإلا أخذ العُلامُ المودع» وكلامّه محتمل تخيير الحاكم بين أن 
يَقْضِي على الغائب وبين أن يكاتبّه في الجواب ا.ه. 

* قال في المقنع: ولا خلاف في أنه يجوز له الحكمٌ بالإقرار والبينَةِ في تَخْلسِه إذا 
معه معه شاهدانء فإن لم يَسَمعْهُ معه أحدٌ أو سَمِعَةُ معه شاهدٌ واحدّ فله الحكمٌ به 
ع عليه 3 

-وقال القاضي: لا يحكُم به وليس له الكُمْ بعلمه ما رآه عه نص عليه» وهو 
اختيارٌ الأصحاب؛ وعنه ما 0 على جواز ذلك» سواء كان في حَدٌ أو غيره اه. 


وقال البخاري: باب من رأى للقاضي أن يَحْكُمَ بعِلْمِه في أَمْرٍ للناس إذا لم يحَنٍ 
الظَنْونَ والتّهمةَ كما قال النبي [] لهند: (خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفي )217 , 


وذلك إذا كان أمراً مشهوراً 1.ه . 

قال في الاختيارات: وإذا كان المُدَّعَى به مما يعلم المدّعَى عليه فقط مثل أن يَدَّعِيَ 
الورثةُ أو الوصِيئٌ على غريم للميتٍ فيركي قَضَى عليه بالذكول؛ وإن كان مما يَعْلَمه 
المُدَّعِي كالدَّعْوَى على ورئة ميتِ حقاً عليه يتعلق يتَركتّه وطلب من المدّعي اليمينَ على 
الإشبيي» فإن لم يِخلِْ لم يَأَخُذْء وإن كان كلك منهما يدّعي العِلْمَ أو طَلّب من المطلوبٍ 
البليق عل انف العلم فونا ركه لقو لان والقول بالروّ أرجح, وأصلّه أن اليمينٌ تُرَدُ 
على جهة أقوى المُتداعِيّيْنٍ المْتَجَاحِدَينِ إلى أن قال: للحاكم أن مُحَلّفَ المُدّعي عند 
اليب فَعَلَهُ في كل شهادةٍء وكذلك تغليظ اليمينٍ للحاكم أن يفعلّه عند الحاجة انتهى. 

وقال أيضاً: ويحبُ أن يُفْرّقَ بين فِسْقٍ المُدَّعَى عليه وعَدالتِه فليس كلك مُدَّعَى 
عليه يُرَضَّى منه باليمينٍ »ولا كلك مُدّع يطالّبُ بالبينق» فإن المدّعَى به إذا كان كبيراً 
وللطلوب لا مُعلَمْ عدالته: فمن استحاء أن يَْتَُ أو يُسْرِقَ استحاء أن يَخْلِفَء لا سيّما 
عند خوف القَثْلٍ أو القَطّع» ويرجح باليدٍ العُرفيّة إذا استويا في الخشية أو عَدَمِهاء وإن 
كانت العَيّنُ بيد أحدهها 7 شاهد الحال معه كان ذلك لّؤثاً فِيَحْكمُ له- 


(51[أخرجه البخاري 103/3 في: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون...» من كتاب البيوع» 

وف 85/7 في: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف» من 
-بيمينه |.ه. وقال البخاري: "باب من أقام البيَّةَ بعد اليمين" وقال الني []: (لعلٌ 
بعضّكم أن بحُجتِه من بعض)!!) » وقال طاووس وإبراهيمٌ وشُرّيح: البينةٌ العادل أحقٌ 
من اليمينٍ الفَاجِرَة. 
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فصل 
ولا تصحٌ الدَعْوَى إلا حرََةَ معلومة المدّعَى به. إلا ما نصحَحُه مجهولاً 
كالوصية وعبدٍ من عبيده مَهُراً ونحوه. 
وإن اذّعى عَقَدَ نكاح أو بيع أو غيرما فلابدٌ من ذِكرٍ شروطه؛ وإن 
اذَّعتْ امرأةٌ نكاع رجل لطلب فق أو مَهْرٍ أو نحوهما سمعثْ دعواهاء وإن لم 
تَدّعَ سوى النكاح لم تُقْبَنْء وإن اذّعى الإرث ذَكَرَ سببه. 

1 وتُعتبر؛ عدالةٌ البينة ظاهراً وباطناً ومن جهِلَتْ عدالثه سَأَلَ عنه. وإن عَلِمَ 
عدالته عَمِلَ بما. وإن جَرَحَ الْحْصْمْ الشهود كُلَفَ البينة به وأَنْظِرَ له ثلاثة أيام 
إن طلبّه. وللمدّعِي مُلازِمتُه فإن لم يأتِ ببينةٍ حَكمَ عليه. وإن جَهِلَ حال 
البيدة طَلَب من المدّعي تُكيتهم. ويكفي فيها عَدْلانِ يَشْهدانٍ بعداليه. 

ولا يُفبَلُ في الترجمة والتركية والجترُح والتعريفٍ والرسالة إلا قول عَدَلَينِ. 
ويحَكُمْ على الغائب إذا ثبت عليه الحق . وإن اذَّعى على حاضر في البلد 
غائب عن مجلس الحكم 5 ببيئةٍ لم تُسْمّع الدَّعْوَى ولا الب 


قال الحافظ: وقد ذهب الجمهورٌ إلى قبول البينة» وقال مالك في المُدَوَنَةِ إن 
استحلّفة ولا عِلْمَ له بالبينة ثم عَلِمَها قُبلث وقَضَّى له بماء وإن عَلِمَها فتركها فلا حقّ 
له انتهى. 

قلت: وهو الصوابُ» لأنه أسقط حقٌّ نفسه ورضي بيمين صاحبه. 
'"[[ تخ صحيحه من كتاب الشهادات (235/3) حب 
* قال في الاختيارات: ومسألةٌ تحريرٍ الدعوى وفروعها ضعيفة لحديثٍ الحَضْرّمي في 


دعواه على الآخر أرضاً غير موصوفةٌ» وإذا قبل لا تُسْمَعْ الدعوى إلا محيّرَةَ فالواجبُ أن 


من اذَّعَى مُحْمِلاً استفصّلهُ الحاكة؛ وظاهرٌ كلام أبي العباس صحةٌ الدَّعْوَى على المُبْهَم 
كدعوى الأنصار قَيْلَ صاحبهم؛ ودعوى المسروقٍ منه على بني أَبَيرق وغيرهم, ثم المبْهَمْ 
كوه طق رود بلكب هوم قرا 

ألكخي أحدهًا وزوَجني أحدهًا .والثبوث المَحْضُ يصح بلا مُدَّعَى عليه؛ وقد ذكره 
قوم من الفقهاء وفَعَلّهِ طائفةٌ من القْضاةٍ وشمعت الدَّعْوَى في الوكالة من غير خحُضورٍ 
الخَضْم المدقق ظلية 

ونقلّه مُهنًا عن أحمد» ولو كان الحَصْمُْ في البلدِ» وتسمع دَعْوَى الاستيلادٍ» وقاله 
أصحابّنا وفسّره القاضي بأن يَدّعَيَ استيلا 


# 


المدعية ومن ادّعى على خصيه أن .بيده غقاراً استخله مده معيّةٌ وعئّتة ءوإن استحقه 


فأنكرٌ المُدَّعَى عليه وأقام المُدَّعِي بيّنةَ باستيلائه لا باستحقاقه لزم الحاكم إثبانه 
والشهادةٌ به كما يلزم البينة أن تَشْهّد به لأنه كفرع من أصل وما لزم أصلاً الشهادةٌ به 
لزم فرعه حيث يُقْيَلُ »ولو لم تَلرْم إِعائةُ مدّع بإثباتِ وشهاداتٍ ونحو ذلك إلا بعد ثُبوتٍ 


استحقاقِه زم الدَّوْرُ بخلاف المكمى ثم إِنْ أقامَ بينةً بأنه هو المستجقٌ أَمَرَ بإعطائه ما 
ادّعاه وإلا فهو كمال مجهولٌ يُصْرَفُ في المصالح اه. 

قال في المقنع: ويُعتبرَ في البيّةِ العدالةٌ ظاهراً وباطناً في اختيار أبي بكر والقاضي» 
وعنه تُقبل شهادةٌ كلّ مسلم لم تظهرٌ منه ريبةٌ اختاره المذرقي . ِ- 
-قال في الاختيارات: وقوله تعالى: لمن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاءٍ []685: 282 
يقتضي أن يقبل في الشهادةٍ على حقوقٍ الآدميينَ من رَضُوا شهيداً بينهم؛ ولا يُنْظَرَ إلى 
عدالتِه كما يكون مقبولاً عليهم فيما ائتمئوه عليه. 
وقوله تعالى في آية الوصيّة والرَجْعةٍ: [] انْنَانِ ذَوَا عَذْلٍِ[] 0178: 106 أي صاحبا 


عدل. 
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والعَدْلُ في المقالي هو الصِّدْقُ والبياكُ الذي هو ضِدٌ الكذب والكِنْمانٍ كما بيه الله تعالى 
في قوله تعالى: []وَإِذَا فُلَثُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْقَي] [الأنعام: 152]. 
والعَدْلُ في كُلَ زمانٍ ومكانٍ وطائفة يحَسَبِهاء فيكونُ الشاهدٌ في كُلَ قوم من كان ذا 
عَذْلِ فيهم لو كان في غيرهم لكان عَدُلُه على وجهٍ آخرء وبهذا بمكن الحُكُمْ بين الناس 
وإلا فلو اغْثُِرَ في شُهودٍ كلّ طائفةٍ أن لا يَشْهِدَ عليهم إلا من يكونٌ قائماً بأداء 
الواجبات وتَرْكَ المُحماتٍ كما كان الصحابةٌ لبَطُلتِ الجهاءات كايا 

وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا قُتْرَ الفاسق في الشهادةٍ بالفاجر وبالمتّهِم» 
فينبغي أن يُمَرَقَ بين حالي الضّرورة وعَدَمِهاء كما قُلنا في الكُمّار. 

وقال أبو العباس ف موضع: 

ويتوجّه أن تُقبلَ شهادةٌ المعروفين بالصّدْقِء وإن لم يكونوا مُلْترِمِينَ للحدودٍ عند 
الضرُورة مثل الجَيْشٍ وحوادث البدو وأهلٍ المَرْية الذين لا يُوجَدُ فيهم عَذلُء انتهى. 

وقال أيضاً: 

ويُقْبلُ في التَّْجمةٍ واجرح والتّعديلٍ والتّعريٍ والرّسالةٍ قول عَذْلٍ واحدٍء وهو روايةٌ عن 
أحمد. وَيُقْبَلَ لجح والتّعدِيلُ باستفاضة. 

قال في المقنع: وإن اذَّعَى على غائب أو مُسِئَتِرٍ في البلدٍ أو ميّتِ أو صم أو مجنونٍ 


د 
7 


وله بِينَد سمعها الحاكم وحَكُمَ بماء وهل يَخْلِفُ المُدّعِي أنه ل يَبَْا إليه منه- 


-ولا من شيءٍ منه؟ على روايتين» ثم إذا قَدِمَ الغائبٌ أو بَلَعَّ الصَّوُِ أو أفاق المجنونُ 


فهو على حُجّتَ وإن كان الحَصْمُ في البلد غائباً عن المجلس لم تُسمع البينةٌ حتى يحضرء 


فإن امتنع عن الحضور معت البينةٌ وحَكُمَ بما في إحدى الروايتين» والأخْرى لا تُسمَعْ 


باب كتاب القاضى إلى القاضى 
يُقَبَنْ كتابُ القَاضِى إلى القَاضِى في كُلَ حقّ حت القَذْفٍِء لا في حُدودٍ الله 
كُحَدَّ لزنا ونحوو. وَيُقْبَل فيما حَكُمَ به ليُنفِدَهُ وإنكانا في بلدٍ واحدٍء ولا يُقْبَلُ 


فيما قبت عدده لِيَْكُمَ به إلا أن يكو بيتهما مسافة القطف. 


حق يدت فإن أن تعنك إلى تالح الطارطة الخطيرق :فإنا تككر'فنة الاستعار افع 
على بابه من يُضِيّقُ عليه في دُخْولِهِ وخُروجه حتى مُخْضِرَهِ اه. 

قال في الاختيارات: وإن أمكن القاضي أن يُرِسِلَ إلى الغائب رسولاً ويَكْدّب إليه 
الكتاب 0 ويجاب عن الدَّعْوَى بالكتاب والرسول» فهذا هو الذي ينبغي كما 
ل 3 َبَةِ اليهودٍ لما ادّعى الأنصارٌ عليهم قَثْلَ صاحبهة 

َبَّهُمْ ولم يُخْضِرُوه هكذا ينبغي أن يكونَ 00 غائب طُلِب إقراره أو إنكائه» إذا لم 

يْقِم الطالبُ بَيْنَدّ وإن أقامٌ بينة فمن المُمكن أيضاً أن يُقال: إذا كان الْحَصْمْ في البلد لم 
يحب عليه حضورٌ تَخْلِسٍ الحاكم» بل يقولٌ أَرسِلُوا يج من بُعْلِمُبي بما يدّعِي به عَلَيّ وإذا 
كان لابدّ للقاضي من رسولٍ إلى الْنَصْم يُلعُه الدَعْوَى بحضوره» فيجورٌ أن يقومّ مقامَةُ 
رسولٌ فإنَ المقصودّ من حُضور الحَصّمِ ماع الدَّعْوَى ورد الجواب بإقرارٍ أو إنكارء وهذا 
نظيرُ ما نصّ عليه الإمامُ أحمدٌ من أن النكاع يصحٌ بالمراسلة مع أنه في الحُضُورٍ لا يجوز 


تراخي المَبُولٍ عن الإيجاب تراخياً كثيراء في الدّعْوَى يجورٌ أن يكون واحداً لأنه نائبُ 


الحاكم» كما كان أَنيّسسْ نائب النييّ [] في إقامة الحَدّ بعد ماع الاعترافيا.ه. وقد تقدّم 


في أولٍ الكتاب 
ملإقال في الاختيارات(1): 


كلمات السداد على متن الزاد 


ويُقْبلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في الُدودٍ والقِصّاصء وهو قول مالك وأبي نُوْرٍ 
في الحدود» وقول مالكِ والشافعيّ وأبي نُوْرِء وروايةٌ عن أحمدٌ في القِصّاصء والمَحْكُومُ 
إذا كان عَبْئَاً في بلدٍ الحاكم فإنه يُسْلِمُه إلى المُدَّعِيء ولا حاجةً إلى كتاب» وأما إن كان 


دَيْناً أو عَيْناً في بلد أخرى, فهنا يقف على الكتّاب» وهاهنا ثلاث مسائل متداخلات: 
مسألةٌ إحضار الْحَصّم إذا كان غائباًء ومسألةٌ الحكم على الغائب» ومسألة كتاب 
القاضي إلى القاضيء ولو قيل إنما نكم على الغائب إذا كان المحكومُ به حاضراً -لأن 
فيه فائدة» وهي ا وما إذا كان المحكومٌ به غائباً: فينبغي أن يُكاتّب الحاكمٌ بما 


ينث عنده من شهادةٍ الشهود, حتى يكون الحكمٌ في بلد التسليم- لكان متوجهاء وهل 
يقب كتاب القاضي [إلى القاضي] بالثبوتٍ أو | نكم من حاكم غيرٍ معيّن, مثل أن 
يشهد شاهدان: أن حاكماً نافد الحُكم حَكمَ بكذا وكذا؟ القياس أنه لا يُقْل 
بخلاف ما إذا كان المكاتِبُ معروفاًء لأن مراسلة الحاكم ومكاتَبَتَهُ بمنزلة شهادةٍ الأصولٍ 
للفروع, وهذا لا يُقبل في المْكم والشهادات» وإن قُبل في الفتاوى والإخبارات . 


لا قاع (595 -597) ب 


-وقد ذكر صاحب الحرّر ما ذكره القاضي [من] أن الخصمين إذا أقرًا بكم حاكم 
عليهماء خُيّر الثاني بين الإمضاءٍ والاستئناف؛ لأن ذلك بممنزلة قول الْحَصّم: شَّهِدَ [عليّ] 
شاهدانٍ ذوا عدل» فهنا يقال بالتخييرٍ أيضاء ومن عرف حَطَّه بإقرارٍ أو إنشاءٍ أو عَْدٍ 
أو شهادةٍ عَمِلَ به كالميّتٍ فإن حَضّر وأنكرٌ مضموتّه فكاعترافه بالصوتٍ وإنكارٍ 
مضمونه» وللحاكم أن يكبب للقدعى عليه إذا'ثيتت براوثة هرا يذلك إن تقور 
بتركهء وللمحكوم عليه أن يطالِب الحاكم عليه بِتَسْمية البتنقه ليتمكن من القَدْح فيها 


كتاب الجنايات 


ويجوز أن يكتب إلى قاض مُعَينِ وإلى كل من يَصِلْ إليه كتابُه من قُضَّاةٍ 
المسلمين؛ ولا يُقبل إلا أن يُشْهِدَ به [القاضي] الكاتبُ شَاهِدَيْن يُحضرهما 
فيقرأه عليهماء ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ثم يدفغه 


اليا 


باتّفاق اه 


* قوله: "ولا يُقبل إلا أن يُشْهِدَ به القاضي الكاتبُ شَاهِدَيْن" إلى آخره. 


قال ابن القيّم في المدي على قصّة الأنصار مع يهودٍ خَيّير: 

وقد تضكَررتٌ هذه الحكومةٌ أموراً منها الحُكُمْ بِالقسَامَةِ وأنما من دين الله وشَرْعِه 
إلى أن قال: 

ومنها أن المدعّى عليه إذا بَعْدَ عن مجل سٍ الكم كنب ولم يُشْخِصّهء ومنهاجواز 
العمل والحُكم بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه؛ ومنها القضاءٌ على الغائب انتهى. 

اك م م 

وفيه التأنيس والتسليةٌ لأولياء المقجل؛ لا أنه كم على الغائبين» لأنه لم يتقدم صورة 
دَعْوَى على غائبء وإِنما وقع الإخبارٌ بما وقع فذكر لحم قصة الحكم على التقيرين» ومن 
ثَّ كت .ب إلى اليه ود بعد أن دار- 
-بينهم الكلامُ» ويؤخذ منه أن مجردَ الدعْوّى لا توجبُ إحضارٌ المدَّعَى عليه لأن في 
إحضاره مَشْعَلَهَ عن أشغاله وتضييعاً لماه من غير مُوجِبٍ ثابتٍ لذلكء أما لو ظَهَرَ ما 
ُقَوِي الدَّعْوَى من شبهةٍ ظاهرة» فهل يسوغ استحضاٌل 20 الخصم أو لا؟ محل 
َظرِءوالراجح أن ذلك يَخْتلفُ بالقّرْبٍ والبَعْدٍ وشدةٍ الضّرَرٍ وحْمتِه وفيه الاكتفاءً 
بالمكاتبة وَيحبرٍ الواحدٍ مع إمكانٍ المشافهة | ه. 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب القسمة 
لا تجوز قِسْمَةُ الأملاك التي لا تَنْقَسِمْ إلا بضرر, أو رَدّ عِوَضٍ إلا برضًا 


الشركاءٍ كالدُورٍ الصّغار, وَالْحَمّام وَالطَّاحُونِ الصّغيرين» والأرضٍ التي لا تتعدّل 
بأجزاءء ولا قيمةً لبناءٍ أو بئر في بعضهاء فهذه القسمةٌ في حُكم البيع؛ ولا 
يبَرٌ من امتنع من قَسْمّتها. 

وأما ما لا ضررَ ولا رد عِوَضٍ في فِسْمَبِه كالقرية» والبستانٍ, والدارٍ 


الكبيرة» والأرضء والدكاكينٍ الواسعة, والمكيلٍ والموزونٍ من جدس واحدٍ 
كالأدهان, والألبانٍ ونحوهماء إذا طلب الشريك قِسْمَتها أجبر الآخرُ عليهاء 
وهذه القسمة إفرازٌ لا بيغ. 


ووز ا أن يتقاسموا بأنفيهم وبقاسم يتصبونه أو يسألوا الحاكم 
نَصبَه وأجر رَثَهُ على قدر الأملاك, فإذا اقتسَمُوا أو اقْتَرعُوا لَرِمَتِ القسْمَةُ 


وقال في الاختيارات في كتاب الإقرار: والتحقيقٌ أن يُقَالَ: إِنَّ المخير إِنّْ أَخْبَرَ 

على نفسه» فهو مُقرٌه وإِنْ أخبر بما على غيره لنفسه» فهو مُدّع» وإن أخبر بما على غيره 
لغيره» فإِنْ كان مُؤْمَناً عليه» فهو مُِرٌ وإلا فهو شاهد, فالقاضي والوكيل والكاتبثُ 
والوصيٌ والمأذونُ لهء كك هؤلاء ما أَدّوهُ مُؤْمَنُونَ عليه فإخبارهم بعد العَرْلٍ ليس إقراراً» 
وإنما هو خيرٌ نض ا ه. 


كتاب الجنايات 


000 6 
وكيف اقترّعوا جاز . 


قال في الاختيارات17): وما لا يمكن قِسْمةٌ عينه إذا طّلب أحدُ الشركاء بَيِعَه بِيِعَ 
وقْسِمَ نه وهذا هو المذه المنصوص عن أحمدَ في رواية الميموني» وذكره الأكثرون من 
الأصحابء وقد نصّ أحمدٌ على بيع الشائعةٍ في الوقفٍ والاعتياض عنهاء ومن تأمّل 
الضّرّر الناشيءَ من الاشتراكِ في الأموال الموقوفة لح يخَْفَ عليه هذا. 

ولو طَلّب أحدُ الشريكين الإجارةً أجبر الآخر معه؛ ذكره الأصحابُ في الوقف؛ ولو 
طلب أحدهما العُلْوٌ ل يجَبْء بل يُكْرَى عليهما على مذهب جاهير العلماء» كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد, وإذا طَلَْب أحدٌ الشركاءٍ القسمة فيما يُقسم لزم الحاكمَ إجابثّه, ولو لم 


يَنْبْتْ عنده مِلْكُ كبيع المرهون والجاني» وكلامُ أحمد في بيع ما لا ينقسمٌ وَقَسْمْ تنه عامٌ 


فيما يَنْبْتُ عنده أنه مِلْكُه وما لا يَنْبْتُء وقد نص أحمدُ في رواية حَرْبٍ فيمن أقامَ بيّنة 
بسهم من ضيعةٍ بيد قوم بعداء منه [فهربوا منه] تُقِسَمٌ عليهم ويُدْفَعُ إليه حَقُه فقد مر 
الإمامُ أحمدٌُ الحاكم أن يَقْسِمَ على الغائب إذا طَلّب الحاضرٌء وإن لم يَنْبْتْ مُلْكُ الغائب 
الى مخضا 

قال في المقنع: وهذه القسمةٌ إفرازٌ حَيّ أحدهما من الآخر في ظاهر المذهب وليست 
بيعاً فتجورٌ قِسْمَةُ الوَفْفِه وإن كان نصف العَمّارٍ طلقاً ونصفُه وقفاً جازت قسمئه, 
وتحوز فم الثمارٍ خصوصاً وقسمةٌ ما يُكال وزناً وما يُورنْ كَيْلاً والتفرقٌ في قسمة 


ذلك قبل القَبْضِ اه . 2 


(1 كح 597, 598 600 601 دح 

-قال في الاختيارات !): وإذا تَهَاياً فلدّحوا القرية الأرض» وزرعَ كلك واحدٍ منهم 
حِصّئه فالزرعٌ له ولرب الأرضٍ فو إؤانان عو كراشتي نا كبوقاء اخل جره 
القصيلة7) أو مُقَاسمَنُّهاء وأجرةٌ وكيل القِرَى والأمينٍ لحفظٍ الزرع على المالك والفلاح» 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الدعاوّى والبينات 
المدَعِي: مَنْ إذا سَكُت تُرِكَ والمدّعَى عليه: مَنْ إذا سَكْتَ ل يُثْرَك. 
ولا تصح الدعوّى والإنكارٌ إلا من جائزٍ التصرف, وإذا تداعيا عَيْنَاً بيد 
أحدهما فهي له مع بمينه. إلا أن تكونّ له بيّةَ فلا يِف فإن أقامَ كلُ واحدٍ 
ِيَدَ أنها له قُضِيَ للخارج ببينته, ولَقَتْ بينة الداط)2. 


كسائر الأملاك» فإذا أخذوا من الفلاح بقّدرها عليه» أو ما يستحقّه الضيفُ حَلَ لحم 


0 


وإن لم يأَخْذٍ الوكيل لنفيه إلا قَدْرَ أجرة عمله بالمعروف والزيادةٌ يأخدّها القُْطِمُ فافْطِمُ 
هو الذي ظلّم الفلاحين» والوقفُ جائرٌ على جهة واحدةٍ لا تُقْسَمُ عيئه اّفاقاء والله 
أعلم اه 

قال في المقنع: ويُعَدِّلُ القاسمُ البنهامَ بالأجزاءٍ إن كانت متساويةٌ وبالقيمةٍ إن كانت 
مختلفة» وبالكوٌ إن كانت تقتضيه؛ وقال أيضاً: فإن ادّعى بعضّهم غَلَطاً فيما تقاستموه 
بأنفسهم وأَشْهَدوا على تراضيهم به لم يُلعَمَتْ إليه» وإن كان فيما قّسَمَةُ قَاسِمُ الحاكم 
فعلى المدّعِي البينٌ» وإلا فالقول قولٌ المذْكِرٍ مع يمينه. 

* قال في المقنع: وإن كان لكل واحدٍ منهما بِيّندٌ حَكُمَ بما للمُدَّعِي في ظاهر 
المذهب, وعنه إن شَهدَتٌ بِيّنةُ المدّعَى عليه أنما له تتبث ف مِلكِهِ »أو فَطِيعةٌ مِن 
الإمام فكي ننه وإلا فهي للمُدَّعِي ينه | ه. -- 
17 16025[ 
"4 تانصِيلَةُ: يقال قصل الدابة إذا تلفها قصيلاً» والقصيل: ما يقتصل أي يؤخذ من الزرع وهو أخضح- 

حقال في الاختيارات7): ومَنْ بيده عَمَارٌ فادَّعَى رج بثبوته عند الحاكمى أنه كان 
لدّه إلى موته» ثم إلى ورثته» ول يَْبْتْ أنه لف عن مُوَرَيِه لا يُنْرَعُ منه بذلكء لأن 
أَصْلَيْنِ تعارضا وأسباب انتقاله أكثرٌ من الإرْثْء وم بَحْرِ العادةٌ بسكوتهم المدّةَ الطويلة: 
ولو فُتح هذا البابُ لاْتْرِعَ كثيرٌ من عَمَارٍ الناسٍ بهذا الطريق. 


فقا أن وان تناف ين أن عاذ فسية العا ان لاس اناه 
ينبغي أن يُقضي بمذه الشهادة وِتُمَدَُمُ على اليدٍ الحيّنية» ويتوجّه أن 1 القِيَافَة في 
الأمور كّها كما حكمنا بذلك في الجذّع الملوع إذا كان له موضمٌ في الدار» وكما 
حَكَمْنا في الاشتراك في اليد المينية بما يظهر من اليد العُرفية» فأعطينا كل واحدٍ من 
الزوجين ما يناسبه في العادة» وكلّ واحدٍ من الصانِعَيْنٍ ما يناسبّه» وكما حكمنا بِالْوَضْفبٍ 
ف للق إذا تداعاها اثنانِء وهذا نوعٌ قيافةٍ أو شبيه به» وكذلك لو تنازعا غراساً أو ثمراً 


في أيديهماء فشّهد أهل الخبرة أنه من هذا البستان, ويُرجَمُ إلى أهل الِيْرةِ حيثٌ يَستوي 
المتداعيانِ» كما يُرجَع إلى أهل الخبرة بِالنََسَبِء وكذلك لو تنازع اثنان لباساً أو نعلاً من 
لباس أحدهما دون الآخرء أو تنازعا داب تذهب من بعيدٍ إلى اص 8 أحيهما دون 
الآخرء أو تنازعا زوج خف أو مصراع بابب مع الآخر شَّكُلُه أو كان عليه علامةٌ 
لأحدهما كالرُرْبُولِ التي للجُنْدِء وسواء كان المدّعَى في أيديهما أو في يدٍ ثالثِء وأما إن 
كانت اليد لأحدهما دون الآخرء فالقِيافةٌ المعارضةٌ لهذا كالقيافة المعارضة للفِراش» فإذا 
قلنا بالقيافة في صورة الُجْحَانِء فقد نقول ههنا كذلك» ومثل أن يدَّعي أنه ذهب من 
ماله شيءٌ ويثبت ذلك فَيَفُصٌ القائفئُ أَثَرَ الوَطْءٍ من مكانٍ إلى آخرء فشهادةٌ القائف 
أن المالّ دخل إلى هذا الموضع توجب أحدّ الأمرين» إما الحُكمُ به. وإما أن يكون لوثاً 
فيحكمٌ به مع اليمين للدّعِي وهو الأقربء فإن هذه الأمارة تريح جانب المدّعِي؛ 
واليمنُ مشروعة في أقوى الجانبين | ه. 

-- 5840583 281( 
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كلمات السداد على متن الزاد 
كتاب الشهادات 


تمل الشهادات في غير حق الله فرضٌ كفاية» فإن لم يوجد إلا من يفي 


وأداؤها فرضُ عينٍ على من تحمّلهاء متى دُعي إليها وقَدَرَ بلا ضَررٍ في بَدَنِهِ 
أو عِرْضِه أو ماله أو أهله. وكذا في التحمّلء ولا يحل كتماناء ولا أن يشهد إلا 
بما يَعلَمُه برؤيةٍ أو سماع أو استفاضة فيما يتعذّر عِلِمُهِ غالباً بدونها كتسّب 


0 0 0 6 
وموتٍ وملك مطلق, ونكاح ووقفٍ ونحوها . 


* قال الخرقي: ومن لزمثّه الشهادةٌ فعليه أن يقومَ ما على القريب والبعيدٍ لا يسعٌه 
التخلّف عن إقامتها وهو قادرٌ على ذلك. 

قال في الاختيارات17): الشهادةٌ سببٌ موجبٌ للحق» وحيثٌ امتنع أداء الشهادة 
امتنعت كتابثُها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي مهد المقدسي» ولو كان بيد إنسان 
شيءٌ لا يستحقّه ولا يصل إلى من يستحمّه بشهادتهم [لم يلزم أداؤها]» وإذا وصل إلى 
مُستحقّه بشهادتهم لزم أداؤهاء والطلب العُرق أو مقتضى ال حال في طلب الشهادة 
كالئّفْظِيء عَلِمَها المشهودٌ له أو لاء وهو ظاهرٌ الخبر» وخبر: "لا يَشْهَدُ ولا 
يسَْشْهَد" 7 محمولٌ على شهادة الزور» وإذا أَدّى الآدميئُ شهادةً قبل الطلب قام 
بالواجب, وكان أفضل» كمن عنده أمانةٌ أداها عند الحاجة» والمسألة تُشبه - 


.607 -60685 )1( 

27 [خرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب من رواية عمران بن خحُصين عن النبي [ | (ويشهدون ولا 
يُسْتَشْهَدون) في: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» من كتاب الشهادات 224/3, والإمام 
أحمد في: المسند 426/4, 427: 436. 440. والبيهقي في: باب الوفاء بالنذر» من كتاب النذور» 
السنن الكبرى 774/8 دح 


كتاب الجنايات 


ومن شَهِدَ بدكاح أو غيره من العُقودٍ فلابدٌ من ذِكرٍ شروط همء 2 وإن 
شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قَذْفٍِء فإنه يصفم ويصفث الزنا بذكرٍ 
الزمان والمكان والمزن بماء ويَذكرٌ ما يُعتبر للحكم ويختلف به في ايك 


-الخلاف في الكم قبل الطلب», وإذا علب على ظنّ الشاهدٍ أنه يمْتَحَنُ فيُدعى إلى 
القول المخالفي للكتابٍ والسنة أو إلى محرّم» فلا يسوغ له أداءٌ الشهادةٍ وفاقا اللهم إلا 
أن يُظهر قولاً يريد به مصلحدً عظيمةً» ويشهدٌ بالاستفاضة ولو عن أحلٍ تسكن نفسُه 
اليذه كماو للد اهو مخضا 

وقال أيضاً: ولا يعتيرٌ في أداءٍ الشهادة [قولٌ الشاهد:] وأن الدَّينَ باق في ذمة 
الغريم إلى الآن بل يَحكم الحاكمُ باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق الحقٍ إجماعاً. 

فائدة: قال في المقنع: وإذا مات رج فادّعى آخرٌ أنه وارثه فشهدٌ له شاهدان أنه 
وارثه لا يعلمان له وارثاً سواه يسلّم الما إليه» سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة أو لم 
يكوناء وإن قالا: لا نعرفُ غيره في هذا البلدٍ احْتَمَلَ أن يُسلَّمَ المالُ إليه واحتمل أن لا 
يسَلّم إليهء حتى يُنستكُشْف القاضي عن خبره في البلداق التي سافر إليها ا ه. 

* قوله: ( ويذكرٌ ما يُعتبر للحكم ويختلفُ به في الْكُلّ ) قال في الاختيارات: 
وَيُعَرّضُ في الشهادةٍ إذا خاف الشاهدٌ من إظهارٍ الباطن ظلمٌ المشهودٍ عليه وكذلك 
التعرضٌ في المكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمر وقوعٌ الظلم» وكذلك التعريضٌ في 
المَْوَىء والروايةٌ كاليمينٍ وأَوْلَء إذ اليمينُ حَبَرٌ وزيادةٌ | ه. 


كلمات السداد على متن الزاد 
فصل 

شروطً مَنْ ثقبل شهادثه ستةٌ: البلوغ, فلا ثُقبك شهادة الصّبِيانٍ. الثاني: 
العقل» فلا ثُقبل شهادةٌ مجنونٍ ولا مَْتووء وثقبل من يُخْنَق أحياناً في حالٍ 
إفاقته. الغالث: الكلامٌ فلا ثقبلٌ شهادة الأخرسء ولو فُهِمَتْ إشارته إلا إذا 
أَذّاها بخطّه. الرابع: الإسلامُ. الخامس: الحفظٌ. السادس: العدالةٌ ويُعتبّر لها 
شيئان: الصلاحٌ في الدّين, وهو أداءٌ الفرائض بسُننها الراتبة» واجتنابٌ الحارم, 
بأن لا يأ كبيرةَ ولا يُدمن على صغيرة, فلا تقبلٌ شهادة فاسق. الثاني: 
استعمالٌ المروءة وهو فعل ما يله ويزيئه, واجتناب ما يديّسُه ويَشِيْنُه. ومق 


زالتٍ الموانغ» فبلعَ الصبيٌ وعَفَّلَ المجنون وأسلم الكافرٌ وتاب الفاسقء قُبلث 
)د 


* قال في المقنع: ولا يُعتَردٌ في الشهادة الحرية بل تحوز شهادة العبدٍ في كل شيءٍ إلا 
في الحدودٍ والقِصّاصٍ على إحدى الروايتين» وتقبلٌ شهادةٌ الأَمَةِ فيما تجوز فيه شهادةٌ 
النساءء وتحوز شهادةٌ الأصيٌ على ما يراه وعلى المسموعات التي كانت قبل صَمَمِو 
وتحوز شهادةٌ الأعمى في المسموعاتٍ إذا تيقّن الصوت وبالاستفاضة» وتحوز في المرئيات 
التي تَحكلها قبل ل إذا عَرَففَ الفاعل باسيمه ونسبه. 

قال فى لاير111 وله :يول معها فيل شهادةٍ أهلٍ الذمّة في الوصيّة وشهادة 
النساءٍ فيما لا يَطّلْعُ عليه الرجالُ» وشهادةٌ الصَّبيانٍ فيما لا يطَّلُ عليه الرجال» ويَظهر 
ذلك با لمحتضر في السفر إذا حَضّره اثنانٍ كافرانٍ واثنان مسلمانٍ يَضْدَّقَانَ وليسا بملازمين 


للحُدودٍء أو اثنان مُبْتَدِعانِء فهذان خيرٌ من الكافرين» إإى- 


(1) ص 6112610 613 614 615. 


كتاب الجنايات 


-أن قال: وثقبل شهادةٌ الكافر على المسلم في الوصيّة في السفر إذا لم يوجد غيرُهء وهو 
مذهث أحمد., ولا تُعتَرُ عدالتّهم في دينهم؛ وصرّح به القاضي» واستحلافهم دق 
للمشهود عليه فإن شاء حَلّفهمء وإن شاء لم يله بسبب حقّ الله» ولو حَكَمَ حاكم 
بخلافف آية الوصّية يُنْقَضٌُ حُكمه فإنه خالف نصّ الكتاب بتأويلاتٍ سمجة. 

وقول أحمد: 

َل شهادةً هل الذمة إذا كانوا في سَفَرٍ ليس فيه غيئهم» هذه ضرورة يقتضي هذا 
التعليلٌ قبولها في كل ضرورة حضراً وسَفَرل وصيةً وغيرهاء وهو مُتَّجِةٌ كما تقبلُ شهادة 
النساءٍ في الحدودٍ إذا اجتمغْنَ في العْرْسٍ والحمّام» ونصّ عليه أحمذٌ في رواية بكر بن محمدٍ 
عن أبيه» إلى أن قال: وإذا قبلنا شهادةً الكفارٍ في الوصيّة في السفرء فلا يُعتبَرُ كوتهم من 
أهل الكتاب, وهو ظاهرٌ القرآنِء وتقبلُ شهادةٌ أهلٍ الذمةٍ بعضهم على بعض» وهو 
رواية عن أحمدَ اختارها أبو الخطاب في انتصاره» ومذهب أبي حنيفة وجماعةٍ من العلماء 
ولو قيل: إنهم يحَلقُونَ مع شهادةٍ بعضهم على بعض كما يََلِمُونَ في شهادتم على 
السلميخ ق :وضصية الصفر لكان متوكهاً. 1ه 


قال في الاختيارات 7'): والشروط التي في القرآن إنما هي في استشهاد التحمّل لا 


الأداى وينبغي أن نقول 2 الشهود ما 1 قُ امحدّثين» وهو أنه لف الشهود مَنْ تقبل 


الفاسقٍ ليس بردودٍء بل هو موجبٌ للتبيّنِ عند خَبّرٍ الفاسقٍ الواحد» أما إذا علم أنمما لم 
يتواطآء فهذا قد يَحْصلْ [به] العلم, وتُرَدٌ الشهادةٌ بِالكِذَْبَةِ الواحدة وإن ل نَقُنْ: هي 
كبيرة» وهو رواية عن أحمد» ومن شهد على إقرار كذبٍ مع- 

(21ت 612611 615. سح 

-َعِلّمِه بالحال» أو تكرّر منه النظرٌ إلى الأجنبيات» والقعودُ له بلا حجةٍ شرعية قَدَحَ 
ولاق شت لدي وذ بعتم و لذ قيون ع خوفاء اا إلى غير الفدلق او يعد الدفكة 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب موانع الشهادة وعدد الشهود 
لا تُقْبَلُ شهادةٌ عَمُودَي النّسَبِ بعضهم لبعض, ولا شهادةٌ أحدٍ الزوجين 
لصاحبه, وتُقبَل عليهم, ولا من ِِ إلى نفسه نفعاء أو يَدفع عنها ضرراً ولا 
عدو على عدوَوِ * كمن شَهِدَ على من قَذَقَهُ أو قَطَعَ الطريق عليه ومن 


9 


أو بلا قراءقء أنه كبيرةٌ ويحرُمُ اللعث بِالشِْطْرَنْج وهو قولُ أحمدَ وغيره من العلماءء كما 
لو كان بعوض» أو تَضَمّن تَرْكَ واجبء أو فِعْلَ محم إجماعاًء وهو شر من التَرْدِه وقاله 
مالك. ومن ترك الجماعة فليس عدلةً ولو قلنا: هى ل إلى أن قال: وثقبلك شهادةٌ 
البدويّ على القَرَوِيّ في الوصية في السفرِء وهو أخصٌ من قولٍ مَنْ قَبِلَ مُطلقا أو مَنَعَ 
مُطلقاًء وعلّل القاضي وغيرّه مَنْعَ شهادة البَدَوِيّ على القَرَوِيّء أن العادةً أن القرويّ إنما 
يشهد على أهل القرية دون أهل البادية »قال أبو العباس: فإذا كان البدوييٌ قاطناً مع 
المدّعين في القرية قُِلَثْ شهادثه؛ لزوال هذا المعنى» فيكون قولاً آخرٌ في المسألة مفصّلاً. 

--2 ا 2 1 كم إواءه 0 ع 

وقال أبو العباس!1) في قوم أَجَروا شياً: لا تُقَبلُ شهادةٌ أحدٍ منهم على المستأجر 
لأنهم وكلاءٌ أو أولياغٌ | هه 

* قوله: "ولا عدؤٌ على عدوّه", هذا قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة: لا 
مَتَعْ العداوةٌ الشهادةً» لأنما لا تك بالعدالة فلا منعُ الشهادةً كالصداقة لا تمنعٌ الشهادة 
له. - 


(1) الاختيارات الفقهية ص 616. 

-قال في الفروع: ويعتيرُ كوتما لغير الله مَوْرِوثةَ أو مُكْمَسبد وفي الترغيب ظاهرُه بحيث 
يعلمُ أن كُلاً منهما يُسَرٌ يمَسَاءَةٍ الآخرِء ويَعْتَمُ بفرجه. وِيَطْنْبُ له الشَرّ قال في الفنون: 
واعتبرث الأخلاق؛ فإذا أشدّها وبالاً على صاحبه الحسدُه وقال ابن الجوزي: الإنسانٌ 


فصل 
ولا يُقْبَلُ في الزنا والإقرارٍ به إلا أربعة. ويكفي على من أَنَى بميمةً رجلان. 


جبول على حت الترفع على جِنْسِه» وإما يَتَوجه الم إلى من عَجِلَ بمقتضّى التسخطٍ 
على القَدَرِءِ أو يَنْمَصِبُْ لذمٌ المحسود» بل ينبغي له أن يَكرة ذلك من نَفْسِه. 

قال شيخُنا: عليه أن يستعمل معه الصبرٌ والتَقْوَى» فيكرةُ ذلك من نفسه ويستعملٌ 
معه ذلك» وذكر عند ذلك قول الحسن: لا يَضُرُكَ ما لم تُعْدٍ به يداً أو لساناء قال: وكثيرٌ 
ممن له دِينٌ لا يُعِينُ من ظَلَمَةُ ولا يقومٌ بما يحب من حقّهء بل إذا ذمّه أحدّ لم يوافقه 
ولا يذكرٌ محامِدَهُ بل يسكث عند مَذَْحِهء وهذا عندهم مذنب في نَرْكِ المأمور لا مُعْتَد 
وإنها هو مُفَرَط في عدم القيام بحقّهء وأما من اعتدى بقولٍ أو فعلٍ فذاك يُعاقَب» ومن 
الى وصبر نفعَة اللَهُ بتقواه» كما جرى لزينب بنتٍ جخْشء وفي الحديث: ( ثلاث لا 
ينجو منهنّ أحدٌّ: الحسدُ والظَّنُ والطيرَة وسأحدّئكم بالمخْرَجٍ من ذلك: إذا 
حَسَدْت فلا تَبْغ وإذا ظَنَنْتَ فلا تق وإذا تَطَيّوتَ فامض) اه. 

قال اق الاختباراك!): والواجث في العَدوَ والصديق ونحوهما أنه إِنْ عَلِمَ منهما العدالة 
الحقيقية صُِلتْ شهادتمماء وأما إن كانت عدالتهُما ظاهرةً مع إمكانٍ أن يكونّ الباطك 
بخلافه لم تُقْبَلْء ويتوجّه مثل هذا في الأب ونحوه انتهى. 

وقال أيضاً: والعَذْلُ في كل مكانٍ وزمانٍ وطائفة بحسّيهاء فيكون الشهيدٌ في كلّ قوم 
من كان ذا عدلٍ فيهم» وإن كان لو كان في غيرهم لكان عَدُلَّهِ على وجهٍ آخرء وبحذا 
بمكن الحُكُمٌ بين الناس» وإلا فلو اعثّير في شهودٍ كُلَ طائفةٍ أن لا يَشْهَدَ عليهم إلا من 
كان قائماً بأداء الواجبات وتَدْك المحكمات - كما كان الصحابةٌ - لبَطّلّت الشهاداث 
نا أو غالبها اه. 
(1) ص 610- 615. 


كلمات السداد على متن الزاد 


2 ف" اف امه 7 0 23 5 و 
ويقبَلٌ في بقية الحدود, والقصاص, وما ليس بعقوبهة ولا مال 1 ولا يقصد به 


* قوله: (وما ليس بعقوبة)؛ عبارةٌ الدليل: الثالث: القَوَدُ والإِعْسَارُ وما يُوجِبْ الحدّ 
والتعزيرٌ فلابدٌ من رجلين» ومثلّه النكاحٌ إلى آخره. 

قال في الاختيارات: 

ويَعتّيرُ شهادةً الإعسارٍ بعد اليسارٍ ثلاثةٌ» وف حل المشألة» وفي دَفْع العْرَماء 

وكلامُ القاضي 1 1 

قال في الاختيارات!!): قصةٌ أبي قَتَادَةَ وخْرْمُةٌ تقتضي المُكْمَ بالشاهدٍ في الأموال. 
وقال القاضي في التَّعليِقٍ: الحُكُمُ بالشاهدٍ الواحدٍ غيرُ ممتنع» كما قاله المخالفُ في الحلالٍ 
في العَيّم وفي القابلة» على أن لا نعرفٌ الروايةٌ : شرا قال أبو العباس: وقد يقال: 
اليمِينُ مع الشاهدٍ الواحدٍ حق للمستّحلف وللإمام» فله أن يُسْقِطَهاء وهذا أحسنٌ إلى 
أن قال: ولو قيل: إنه يحكمٌ بشه .ادةٍ امرأةٍ واحدة مع يمينٍ الطالب في الأموالٍ لكان 
ليا نا مَقَامَ الرجلٍ في التَحمُّلِ وتثبث الوكالةٌ ولو في غير امال بشاهدٍ 
وكين» وهو رواية عن أحمدء والإقرارٌ بالشهادة بمنزلة الشهادةٍ بدليلٍ الأَمَةِ السوداءٍ في 
التضاعء فإن عُقْبَةَ بن الحارثٍ أخيرٌ النوم [] أنَّ المرأة أخبرثه أنما أرضعتْهماء فنهاه عنها 
من غير سماع المرأة 02 . وقد احتخّ به الأصحابُ في قَبُولٍ شهادة المرأةٍ الواحدة في 
الرَضاعء فلولا أن الإقرارٌ بالشهادةٍ بمرنزلة- 


(1) ص 621-619. 

)2( أخرجه البخاري في: باب تفسير المشبهات» من كتاب البيوع 270/3 وفي: باب شهادة المرضعة» من 
كتاب النكاح 13/7» والترمذي في: باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع» من كتاب 
الرضاع» عارضة الأحوذي 94/5. 

-الشهادةٍ ما صحّتٍ الحُجَّة ويؤيده أن الإقرارٌ بحُكم الحاكم بِالعَقّدٍ الفاسدٍ يَسوغ 

للحاكم الثاني أن يُنَفِدَّه مع مُحالقَته لمذهبه ا ه. 


كتاب الجنايات 


المال ويَطلِعُ عليه الرجال غالباً: : كنكاج وطلاقٍ ور جعدل وخلج ونسب» وولاءِ 
وإيصاءٍ إليه. يُقلّفيه رَجُلانِ. ويُقبل في المارٍ وما 


يُقْصّدُ به. كالبيع, والأَجَلٍ والخيّارٍ فيه ونحوه رجلان, أو رَجُلُ وامرأتانٍ» أو 
رجل ويمين المدعي. 


قال في المغني21: إذا اذَعَى رجكٌ على رجل أنه سَرَقَ نِصَاباً من حِرْزِهء وأقام بذلك 
شاهداً وحَلَّفَ معه. أو شَهِدَ له رجلٌ وامرأتان» وجب له الما المشهودٌ به إن كان باقياً 
أو قيمتُه إن كان تالفاًء ولا يحب القَطْعْ؛ِ لأن هذه حُجَّةٌ في المال دون المَطّع؛ وإن ادَّعى 
على رجلٍ أنه قَكَلَ وَليّهِ عَمْداَ فأقامَ شاهداً وامرأتين» أو حَلّفَ مع شاهده. لم يَنْبْتْ 
قصاصٌ ولا ديق والفرقٌ بين المسألتين أن السرقة نو جب القَطْعَ وَالعْرْمَ فعا فإذا م يَنْبْتْ 
اذه نوكت الانقة والقتاة العيد 4 000 غَيْناً فق اتخدق الرواقيت» وَالديةُ 5 
عنه. ولا يحب البَدَلْ مالم يُوجب البِدَلُ» وفي الرواية الأدري» الرية أفيدقا لذ بعري 
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فلا يجورٌ أن يتعيّن أحدّهما إلا بالاختيارٍ أو التعدّرِ وم يود واععل نما 
وقال ابن أبي موسى: لا يبحب المالُ في السرقة 3 أيضاً إلا بشاهدّين؛ لأنما شهادة على 

فعلٍ بوحة لذ واذال» فإذا تطلنت بق اإلدداقا يلتق الأخرى» والأول أول نذا 

ذكرناه» إلى أن قال» ولو ادعى رجلٌ على آخرّ أنه سَرَقَ منه وَغَصّبَةُ مالآ» مَحَلفَ 

بالطلاقٍ والعتاق ما سرّقَ منه ولا غصّبَةُ فأقام المدّعي شاهداً وامرأتينٍ شَهِدًا م 

والعَصّبء أو أقام شاهداً وحلّف معه, استحقّ المسروق والمغصوب؛ لأنه أتى ببيّنةٍ 

ذلك بمثلهاء ولم يَْبْتْ طلا قّ ولا عتاقٌ لأن هذه البيّنة حُجّةٌ في المال دون الطّلاقٍِ 

والعتاقي. 

(81ع133/14. - 


كلمات السداد على متن الزاد 


وما لا يَطَلِعُ عليه الرجال: كغيوب النساءٍ تحت الثياب, والبكارة لتيب 
وَالَيْضٍ والولادة والرّضاع والاستهلالا' ونحوه. تُقبَلُ فيه شهادةٌ امرأة عَذْلٍِ 
والرجلٌ فيه كالمرأق. - 

ومن أتى برجلٍ وامرأتين» أو شاهدٍ وبمينٍ فيما يوجب القَوَدَ لم يَنْبْتْ به 
قَوَدْ ولا مال. وإن أتى بذلك في سرقة تَبَتَ امال دون القَطّع, وإن أتى بذلك 
في خُلْع نُبَتَ له العوّض وتَفْبْتُْ البينونة بمجَرّدِ دعواه. 

فصل 

ولا ثُقبل الشهادةٌ على الشهادة إلا في حق بُقبل فيه كتابُ القاضي إلى 
القاضي, ولا يحكمُ بما إلا أن تَتعذّرَ شهادةٌ الأصل بموتٍ أو مرضء أو عَْبةٍ 
مسافة قَصرٍ. 

ولا يجوز لشاهد الفَرْع أن يَسْهدَ إلا أن يسترعيّه شاهدٌ الأصل, فيقول: 
اشْهَدْ على شَهادقٍ بكذاء أو يَسْمَعْهِ يقر جما عند الحاكم, أو يَعْرُوها إلى 
سَبَبِء من قَرْضٍء أو بيع؛ ونحوه. وإذا رَجَعَ شهودٌ المال بعد الحكم ل يُنْقَضْ 
ويَلْرَمُهُمْ الصّمَانُ دون من ركَاهُمْ وإ حَكَمَ بشاهدٍ ومين ثم رَجَعَ الشاهة 
غَرمَ المالَ خلل*. 


ملأقال في الشرح الكبير”): الشهادةٌ على الشهادة جائزةٌ بإجماع العلماءء وبه يقول 
مالكٌ والشافعئٌ وأصحاب الرأي. قال أبق عبيد: اجتمعءت العلماء من أهل- 
(11ل##ستهلال: صراخ المولود عند الولادة - 
"2 آي ج 199/14.- 
-الحجاز والعراق على إِمْضاءٍ الشهادةٍ على الشهادةٍ في الأموال» ولأن الحاجة داعيةٌ 
إليهاء فإنحا لو لم تُقْبَنَ لبَطَلَتِ الشهادةٌ على الوْقُوفِء وما يَتأخرٌ إثبائه عند الحاكم ثم 


أبلات 


َع تَعَبَلّ كشهادة 


بموث شُهودُه؛ وني ذلك ضَرَرٌ على الناس» ومَشّقَةٌ شديدة» فوب أن ” 
الأصْلٍ. 

قال الشارح: تُقَبّنُ في المال وما يُقْصَّدُ به امال [بإجماع]ء كما ذكر أبو عُبِيدِء ولا 
تُقبَلُ في حَدّء وهذا قول الشّْبِيَ والنّحَعِيَ وأبي حنيفة» وقال مالك والشافعيٌ في قولٍ» 
وأبو نَوْرِ: تُقبَلْ في المُدودٍ وني كُلّ حَقّ؛ لأن ذلك يَنْبْتُ بشهادةٍ الأصل فيَئْبْتُ 
بالشهادةٍ على الشهادة, كالمال. ولنا أن الحدود مبنيةٌ على المكثر والدَّرْءِ بالشّبُهات» 
والإسقاطٍ بالرجوع عن الإقرار» إلى أن قال: وظاهرٌ كلام أحمدء أنها لا تُقبّلُ في 
الْقِصّاصٍ أيضاً» 7 حَيٍّ المَذْفيِ؛ٍ لأنه قال: إنما تحورٌ في الحقوق» أما الدماءٌ 0 فلاء 
وهذا قول أبي حنيفة» وقال مالكٌ والشافعيٌ [وأبو تَوْر]: تُقبَلُء وهو ظاهرٌ كلام المخرقي؛ 
لقوله: في كُلَ شيءٍ إلا في الخدود, لأنه حقٌ آدميء لا يسقطّ بالرجوع عن الإقرار به 
وله لض شنو فاحقد الكعوال: | 

قال في المقْنِع: ومتى رَجَعَ شهودٌ المال بعد الحكم لزمّهم الصَّمانُ ولم يُنْمَضٍ الحكم 
سواء ما قبل القَّبْضٍ أو بعدّه» وسواء كان الال قائماً أو تالف وإن رَجَعَ شهودٌ العدْق 
عَرِمُوا اليم وإن رجع شهودُ الطلاق قبل الدُّخولٍ غَرمُوا نصف 

المسمّى» وإن كان بعدّه ل يَغْرمُوا شيئء وإن رَجَعَ شهودٌ القِصّاصٍ أو الحَدّ قبل 
الاستيفاءٍ لم يُسْتَوفَء وإن كان بعده وقالوا أخطأنا فعليهم دِيَهُ ما تَلِفء ويتقسكطٌ الغُرِمُ 
على كدوهو» نيع الخلهم وعد غره إوشقلته إن أن قال :: وإداعلم لخاكم 
بشاهدٍ الور عَرَّ وطاف به في المواضع التي يَشْتَهِرٌ فيهاء فيقال: إنا وَجَذْنا هذا شاهِدَ 
زور فَاجَِنبُوه . اه. ْ - 

-قال في الاختيارات17): 

نقل الشيحٌ أبو محمدٍ في الكافي عن أبي الخطّابء أن الشُّهود إذا بَانُوا بعد الكم 
كافرِينَ أو فاسقينَ» وكان المحكومٌ به إتلافاً فإنَّ الضَّمانَ عليهم دون المرَكِين والحاكم» 


كلمات السداد على متن الزاد 


قال: لأنهم فَوَنُوا الحقّ على مُستحّه بشهادِتهم الباطلة. قال أبو العباس: هذا يَنْبَنيي على 
أن الشاهدَ الصادقّ إذا كان فاسقاً أو مُتّهماً بحيث لا يحل للحاكم الحكم 50 هل 
يحور له أداء الشهادة؟ إن جاز له أدا الشهادة بَطَل قولُ أبي الخطابء وإن لم يِرْ كان 
مُتوجهاًء لأن شهادكم حيتئذٍ فعلٌ مره وإن كانوا صادقينَ كالقاذف الصادقء وإذا 

جَوَّرْنا للفاسقٍ أن يَشْهدَ جوَّرْنَا للمُسْتحِقٌ أن يَسْتَسْهِدَه عند الحاكم» ويكتمَ فِسْقّه وإلا 
فلاء وعلى هذا: فلو امتنع الشاهدُ العَدْلُ أن يُوُدِي الشهادةً إلا يجْعْل هل يجوز إعطاؤه 
الجغل ؟إن لم تَجْعَنْ ذلك فِسْقاً فعلى ما ذَكَرْنا. 

2 ا 

وعنه لا يُنْقَضُ الحُكمْ إذا كانا فاسقَّينِء ويَعْرَمُ الشاهدانٍ المال؛ لأنهما سببُ الحُكم 
بشهادةٍ ظاهرها الرُورٌُ. 

قال أبو العباس: وهذا يُوافِقْ قولّ 

أبي الخطّاب» ولا قَرْقَ إلا في تَسْمِيّة ضّمانهما نَفْضْاَ وهذا لا أثرَ له لكن أبو 


الخطاب يقوله ف الفاسق وغير الفاسق؛ على ها حكن عنهء وهذه الزواية له تتوكة على 
أصّلنا إذا قلنا: الجرح الميطلّقُ لا يَنْؤْضيُء وكان جرح البينة مُطْلَقَأ فإنه اجتهادٌ فلا يُنْمَضُ 
به اجتهاة وروايةٌ عدم النَقْضِ أخذها القاضي م .ن رواية ا ميمون عن أحمد قي رجلينٍ 
شهدا ههنا أنهما دَقَنَا قُلاناً بالبصرة فقّسِمَ ميراته» ثم إن الرجلّ جاء- 


(1ا#تختيارات الفقهية ص 591 - 

"24 ]تظر الاختيارات الفقهية للبعلىي ص 2592 593. - 

حك وقد تلك الف فتبيّنَ للحاكم أنمما شَهِدَا على زُورٍ العو هوبا هال قال: نعم 
وظاهرٌ هذا أنه لم يَنْفْضٍ الحكُم » لأنه لم يُعَرَم الورئة قيمة ما أَتَلقُوه عن اليل أعرم 
الشاهدّين ولو نقَضَة نَقَضَهُ نَمْضَهُ لأَغْرَمَ الورثة. 


باب اليمين في الدَّعاوى 


لا هيم لف في العبادات ولا في 3 اللّه تعالى» ويُسْتَحْلَفْ الملكز في 
كل حَق لآدمي إلا النكاع, والطادط*) » وَالرّجْعَة والإيلاء. وأصل الرقٍ. 


قال أبو العباس: النقضُ في هذه الصورة لا خلافٌ فيه؛ فإنَّ كن كدت الشاهدٍ غير 
تان فهر تقول أحمد: إِمّا أن يكونَ ضَّماناً في الجملة كسائر الميَسَيْبِينَ» أو يكونَ 
استقراراً كما دلَّتْ عليه أكثرٌ النُصوص من أنَّ المعذورٌ لا ضمانَ عليه» ولو رَكّى الشّهود 
ثم ظهّرَ فِسْفُهِم 1 وكذلك يحب أن يكونّ في الولاية لو أراد الإمامُ أن يُولّ 
قاضياً أو والياً لا يعرف فسألَ عنه فرَكٌاه أقوامٌ» ووصّفُوه بما يَصْلّحْ معه للولاية» ثم رَجَعُوا 
أو ظهرٌ بُطْلانُ تزكيتهم» فينبغي أن يَضْمَنُوا ما أفسدّه الوالبي والقاضيء وكذلك لو أشاروا 
غلية وأمروا تولايقه» لكق الذي لذ رفك ىق حتمانة من تتهل المخضية عند معل: النيانة أو 
العَجْز» ويخيز عنه بخلافي ذلك أو يََمرُ بولايته» أو يكونٌ لا يَعْلّمُ حاله ويُركيه أو يُشِيرُ 
يتنفنا إن اعفد رلاقة واغطأ هذا معدوة . أله 


* قوله: (إلا الدكاح والطّلاقَ)» قال في المقنع: وهي مشروعةٌ في حَقّ انكر في 

قال أبو بكر: إلا في النكاح والطلاق» وقال أبو الخطاب: إلا في تسعة أشياءً: 
النكاح واليّجْعَة والطّلاق والرّق والوَلاء والاستيلاد والريّب والقّذف- -والقِصّاص. وقال 
القاضي: في الطلاقٍ والقصاص والقَذْفِ روايتانِ» وسائر البيّئتة لا يستحلفُء فيها روايةٌ 
واحدةٌ إلى أن قال: ولا تُلّظ اليمينٌ إلا فيما له حَطْ كالجئاياتٍ والعمّاقٍ والطّلاقٍ. 

قال في الاختيارات77): قال أصحابنا: ومن تَغْليظٍ اليمين بالمكانٍ [ اليم ين ] عند 
صّخْرة بيتِ المقدس» وليس له أصلٌ في كلام أحمدَ وغيره من لمعيل الباذة إن تقلط 


"3 


كتاب الشهادات كلمات السداد على متن الزاد 


والولاء, والاستيلاة, والنفتي: وَالقَوَدَ وَالقَذْفَ. 
واليمينٌ المشروعةٌ هى اليمينُ بالله, ولا تُعَلْظُ إلا فيما له خَطَرٌ. 


لبه ها كنا تلط ا سات باكر غيل الع إن أن قالك ومع قنياة اللي 
مُسْتَحَتٌ إذا رآه الحاكم سلج مقف أنه إذا امتنعَ منه الْحَضُمُ صار ناكلا ولا ا 
المدّعَى عليه بالطّلاق وفاقاً اي 


- 604 27 


كتاب الإقرار 

يصحٌ من مُكلّفٍ مُختارٍ غير تَْجورٍ عليه ولا يَصِح من مُكرَوء وإن كر 
على وَزْنِ مالٍ, فباع مُلَكَهُ لذلك صحٌ. 

ومن أَقَرّ في مَرَضِه بشيءٍ فكإفراره به في صِحّبه إلا في إقراره بالمالٍ لوارث 
فلا يُقْبَلُء وإن أَقَرّ لامرأته بالصّدَاقِء فلها مَهْرُ المخْل بالزوجيّة لا بإقراره» ولو 
قرّ أنه كان أَبَاتَا في صِحَته ل يَسْقْط إِنُّها. 

وإن أَقَرّ لوارث فصارٌ عند الموتٍ أجسياً لم يَْرَمْ إقراه لأنه باطل» وإن أَقَرٌ 
لغيرٍ وارثِ أو أعطاهُ صّحَّ وإن صارَ عند اموت وارثاً. 

وإِنْ أَقَرَتِ امرأةٌ على نَفْسِها بنكاح ولم يَدَعِهِ اثنانٍ قُبِلَ» وإن أَقَرّ وليُّها 
لخر بالدكاح: أو الذي أَذِنَتْ لهء صَع. 

وإن أَقَرَ بتسّب صغيرٍ أو مجنونٍ 0 النسَب أنه ابثه تَبَتَ 
كان ميتاً وَرَِهُء وإذا اذَّعَى على شّخخص 


لقال في الاختيارات (!: وإذاكان الإنساكُ ببلدٍ سلطانٍ [ظام] أو قُطَّاعَ طريق 


و 


ونحوهم من الظَلَمَةِ فخاف أن يُؤْحَدَ ماله أو المالّ الذي يتركه لورثيه» أو المالُ الذي 
بيده للناس» إِمَا بحْجّةٍ أنه ميث لا وارثٌ له؛ أو بحُجَةِ أنه مال غائب» أو بلا حُجَةٍ 
أصلاًء فيجورٌ له الإقرارٌ بما يَدْفَعُ هذا الظُلَم 0 هذا المالّ لصاحبه» مثل أن يُقِرّ 
لحاضر أنه ابه أو يُقِدَ أن له عليه كذا وكذاء أو بُتِكَ أن المالَّ الذي بيده لفلانء وَيَتأَوَلُ 
في إقراره بأنه يعني بقوله: ابني» كُوْنّهِ صغيراً 2 بقوله: أخي.- 


- .624- 622 251( 


كلمات السداد على متن الزاد 


و 


+ خُوَّةَ الإسلام» وأن المالّ الذي بيده له أي: لأنه قَبَضَّهُ لكوي قد َكُلته في إيصاله 
أيضاً إلى مُسْتَحِقِّه لكن يُشترطٌ أن يكونٌ الممََّ له أمينا والاحتياط أن يُشْهِدَ على الممَرٌ 
نه ايض أن هذا اكرات تلح 
تفسيره: كذا وكذاء وإن أَقََ من شلك في بلوغه, وَذَكَرَ أنه لم يَبْلْمْ فالقولٌ قوله بلا يمين» 
قَطَعَ به في المغني والمْحرّرٍ لَعَدَم 3ك تكليفه ويتوجّه أنْ يحب عليه اليمينُ؛ لأنه إِنْ كان لم يَبْلَغْ 
ل يَضرّهِ وإن كان قد لع حجَزنّةُ فأقدّ بالحق» نص الإمامٌ أحمدٌ في رواية ابن منصور, إذا 
قال البائعٌ: بِعْتَكَ قبل أن أبلع. 


وقال المشتري: بعد بُلوغِك» أن 0 قولُ المشتري» وهكذا يجي+ في الإقرار وسائر 
التصَيُفاتِ [التي يشلك فيها]» هل وَقَعَتْ قبل البُلوغ أو بعدّه؟ لأن الأصل في العُقودٍ 
الصَّحَةٌ فإمًا أن يقال: إن هذا عاءٌ وَإِمّا أن يُمَرقَ بين أن يَتبنَّنَ أنه وقت التصرف كان 
م إن مع تَيَفْنِ الشَّكّ قد تيقنًا صُدورَ 
التصرفي ممن ل تَنْبتْ أهليثه» والأصلُ عدمُهاء فقد شَكّكُنا في شَيْط الصَّكَّة, وذلك 
مانعٌ من الصِّكة وأما في الحالة الأخرى؛ فإنه يجوز صدوره في حال الأهلية» وحال 
عَدَمِهاء والظاهرٌ صدورُه وقث الأهلية» والأصلْ عدمُه قبل وَفْتهاء فالأهليّةُ هنا مُتيمّنٌ 
وجوذهاء ثم ذكر أبو العباس: أن مَنْ لم ُقِرّ بالبلوغ تَعَلّى به حقٌّ مثل إسلامه بإسلام 


أبيهة أو بويت الدَمَيوةَ له تبعاً لأبيه أو بعد تَضَفن الول له أو ترويج و كه 
وليه فهل يَقْبَلُ منه دَعْوَى البُلوغ حينئذٍ أم لا؟ لثُبِوتِ هذه الأحكام المتعلّقة به في 
الظاهر قَبّْلَ دَغُواه. 1 

وأشار أبو العباس إلى تخريج المسألة على الوجهين» فيما إذا راجَعَ الرجِعِيّة زوجهاء 
فقالت: قد انقضّث عَدَّقَء وشَبِيةٌ أيضاً بما إذا اذَّعَى امجهول ا محكومٌ بإسلامه ظاهراً 
كاللّقَيْط: اللك؟ ,هر بع .د البلوغ؛ فإن .ه لا يَسْمَعُ منه على الصحيح»- 


-وكذلك لو تَصَرّف المحكومٌ بحريته ظاهراً كاللَقَئْطٍ ثم ادّعى الرَّقَّ ففي قَبُولٍ قوله خلافٌ 

قال في الاختيارات!!): 
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وإنْ أقَرّ المريض مَرَضَ الموتٍ المخوف لوارث» فَيَحْتمِل أن يجعلَ إقراره لوارثٍ 
كالشهادةء فَتْرَدٌ في حقّ مَنْ تُرَدٌ شهادئه له كالأب بخلافيٍ مَنْ لا تُرَك ثم هل يَخْلِفْ 
المقدٌ له معه كالشاهد؟ وهل تُعْتَبَرْ عدالةٌ المقدٌ ثلاث احتمالاتء وَكْتَمِْ أن يَُرقَ 
مُطْلَقاً بين العَدْلٍ وغيره» فإن العَدْلَ معه من الدّينِ ما يمنغه من الكذب ونحوه في براءة 
ذمته بخلافي الفاجرء ولو حَلَفَ الممَدُ له مع هذا تأكُد؛ فإنَّ في َبُولٍ الإقرار مُطْلَقاً 
فساداً عظيماء وكذلك في رَِّو مُطلقا» ويتوجّه فيمن أُقَرّ في حقّ الغير وهو غيرُ مُتَهَم 
كإقرار العبدٍ بجناية المَطَأْء وإقرار القاتلٍ بجناية المَطأ أن يجعل امقر كشاهدٍ وَيَخْلِفَ معه 


المدّعِي فيما تبت بشاهدٍ آخرّء كما قلنا في إقرار بعض الورثة بالنَّسَبٍِ. هذا هو القياسُ 


والاستحساتٌ» إلى أن قال قال في الكاتي: وإن أُقَرّ العبدٌ بنكاح أو قِصَاصٍ أو تَعْزيرٍ 


قَذْفِء صخ وإن كَذَّبَه الولي. 

قال أبو العباس: وهذا في النكاح فيه نظرٌ؛ فإن العبدَ لا يصح نكاحه بدونٍ إِذنٍ 
سيده» لأن في ثبوت نكاح العبد ضرراً عليه» فلا يقبل إلا بتصديق السيد انتهى. 

قال في الاختيارات: ومتى ثبت نسب المقّر له من المقر» ثم رجع المقِر وصدّقه المفّر 
له هل يقبل رجوعه؟ فيه وجهان. حكاهما في الكافي» قال أبو العباس: إن 
جُعِل النسبث فيه حقاً لله تعالى فهو كالريّة» وإن جُعِل حقّ آدميّ فهو كال مال - 
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-والأشبة أنه حقٌّ لآدمي كالولاء» ثم إذا قبل الرجوع عنه فحق الأقارب الثابت من 
احرمية ونحوهاء هل يزول؟ 

أو يكون كالإقرار بالرق» تردد نظرٌ أبي العباس ف ذلكء فأما إن ادعى نسباً» ولم يثبت 
لعدم تصديق المقر له» أو قال: أنا فلان بن فلان» وانتسب إلى غير معروف, أو قال: لا 
أب لي أو لا نسب ليء ثم ادّعى بعد هذا نسباً آخرء أو ادعى أن له أباً فقد ذكر 
الأصحاب في باب ما علق من النسب: أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قبل منه» 
فكذلك غيره» لأن في هذا النفي والإقرار بمجهول ومنكر لم يثبت به نسبء» فيكون 
إقراره بعد ذلك مقبولً» كما قلنا فيما إذا أقر بمال لمكذبٍ إذا لم يجعله لبيت المال» فإنه 
إذا ادّعى المقر بعد هذا أنه ملكه قبل منه. وإن كان المقر به أرق نفسه فهو كغيره بناءً 
على أن الإقرار المكذوب» وجوده كعدمه, وهناك على الوجه الآخر يجعله بمنزلة المال 
الضائع أو المجهول» فيحكم بالحرية» وبالمال لبيت المال» وهنا يكون بمنزلة مجهول النسب» 
فيقبل به الإقرار ثبات» وسر المسألة: أن الرجوع عن الدعوى مقبولٌ» والرجوع عن الإقرار 
غير مقبول» والإقرار الذي لم يتعلق به حق لله ولا لآدمي» هو من باب الدعاوى؛ 
فيصح الرجوع عنه؛ ومن أقر بطفل له أَمَّ فجاءت أمه بعد موت المقر تدعي زوجيته» 
فالأشبه بكلام أحمد ثبوت الزوجية» فهنا حمل على الصحة» وخالف الأصحاب في 


ذلك -إلى أن قال-: ومن أنكر زوجية امرأةٍ فأبرأته» ثم أقر بما كان لما أن تطالبه بحقهاء 


ومن أقر -وهو مجهول نسبه وعليه ولاء- بنسب وارث حي أخ أو عمء فصدقه المقر له 
وأمكنّ قبل صَدَّقّه المول َو لا» وهو قول أبي حنيفة» وذكره الج تخريجاً. 


كتاب الجنايات 

وإذا وصل بإقراره ما يسقطه. مثل أن يقول له: علي ألفٌ لا يلزمني, ونحوه 
لزمه الألفٌ. وإن قال: كان له على فقضيئّه, فقوله مع يمينه ما لم تكن بيّنة أو 
يعترف بسبب الحق. 

وإن قال: له علي مائةٌ ثم سكت سُكوتاً بمكنه الكلامُ فيه. ثم قال: زيوفآو 
مؤخلة لزقددمائة تجرد خالة :وإ ن 1ف ودين موجن 'قامكن امقر لالجل 
فقول المقر مع بمينه. وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبضء أو أقر بقبض ثمن أو 
غيره, ثم أنكر القبض» وم يجحد الإقرار وسأل إحللاف خصمه فله ذلك. 


وإك باع شيئاً أو وهبه أو أعتقه, ثم أقر أن ذلك كان لغيره ل يُقبل قوله., وم 
ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقّر له. وإن قال: لم يكن ملكي ثم 
ملكته بعد وأقامَ بيئة قُبلتء إلا أن يكون قد أقر أنه مَلكه. أو أنه قبض تن 


مك 1 قل 1 


* قال في الاختيارات: وك صِلةٍ كلام معَيرةٌ له . الاستثناء وغيره . المقارن فيها 
متواصل 217 والإقرار مع الاستدراك متواصلء؛ وهو أحد القولين» ولو قال في الطلاق: إنه 
سبق .لسانه لكان كذلك» وتعمل أن يقبل الآضرابة المتضل» إلى أن 


(1) العبارة في الاختيارات الفقهية ص 629 على الشكل التالي: وكل صلة كلام معتبر له للاستثناء» وغير 
المتقارب فيها متواصل 

-قال: وقياس المذهب فيما إذا قال: أنا مقر في جواب الدعوى ,أن يكون مقراً بلمدٌّعى 

به» لأن القول ما في الدعوى, كما قلنا في قوله: قبلت» أن القبول ينصرف إلى الإيجاب 


لا إلى شىء آخرء وهو وجه في المذهبء وأما إذا قال: لا أنكر ما تدعيه فبين الإنكار 
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والإقرار مرتبة وهي السكوتء ولو قال الرجل: أنا لا أكذّبُ فلاناً لى يكن مصردّقاً له 
فالمتوجه أنه مجرد نفي للإنكار إن ل ينضم إليه قرينةٌ بأن يكون المدَّعَى به مما يعلمه 
المطلوب؛ وقد ادَّعى عليه علمه» وإلا لم يكن إقراراً. حكى صاحب الكافي عن القاضي: 
أنه قال فيما إذا قال المدعي: لي عليك ألفء فقال المدعي عليه: قضيتك منها مائة؛ أنه 
ليس بإقرار» لأن المائة قد دفعها بقوله. والباقي ل يقر به. وقوله: " منها" يحتمل ما 
تدعيه. 

قال أبو العباس: 

هذا يخرج على أحد الوجهين في: أبرأتماء وأخذتماء وقبضتهاء مقر هنا بالألف؛ لأن 
الحاء ترجع إلى المذكور» ويتحرج أن يكون مقراً بالمائة على رواية في قوله: "كان له علىّ 
وقضيئه"» ثم هل يكون مقراً ما وحدها أو بالجميع على ما تقدم؟ 

والصواب في الإقرار المعلق بشرط: أن نفس الإقرار لا يتعلق» وإِنما يتعلق المقّر به» 
لأن المقّر به قد يكون معلقاً بسبب قد يوجبه؛ أو يوجب أداءه دلي يظهره فالأول 


كما لو قال مقر إذا قدم زِيدٌ فعليَ لفلان ألف» صح. 


وكذلك إن قال: إن رد عبده الآبق» فله ألف» م أَقَدَ كحاء فقال: إن رد عبده الآبق 
فله ألففٌ» صحء وكذلك الإقرار بعوض الخلع» لو قالت: إن طلّقن» أو إن عفل عني» 
فلم عدي أليفٌ» صرح وأما التعليق بالشهادةٍ» فقد- 

-َيُشْبهُ التحكيم؛ وإن قال: إن حكمت علي بكذا التزمته» لزمه عندناء فلذلك قد 


يرضى بشهادته؛ وهو في الحقيقة التزام وتركية للشاهد» ورضي بشهادة واحدء وإذا أقر 


كتاب الجنايات 


العامي بمضمون محضء وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله» قبل منه على 


المذهب . 


قانى"الاخيارات "دوين آفر يفيض من أواغيرة 2 أنكره وقال: ماقبطف): 


وسأل إحلاف خصمه. فله ذلك في أصح قولي العلماء» ولا يُشترط في صحة الإقرار 
كون المقّر به بيد المقرٌ. 

قال في الاختيارات©): وإذا أقَدٌ لغيره بعين له فيها حقٌ لا يثبت إلا برضى المالك 
كالرهن والإجارة ولا بينة» قال الأصحاب:لح يقبل» ويتوجه أن يكون القول قوله لأنَّ 
الإقرار ما تضّمن ما يوجب تسليم العين أو المنفعة» فما أقر بما يوجب التسليم» كما في 
قوله: كان علي ألف وقضيته؛ ولأنا تُجَوَرُ مثل هذا الاستثناء في الإنشاءات في البيع 
ونحوهء فكذلك في الإقرارات» والقرآن يدل على ذلك في آية الدين» وكذا لو أقر بفعل 
فعله» وادّعى إِذن المالك» والاستثناء يمنع دخول المستثنى في اللفظ؛ لأنه يخرجه بعد ما 
دخل في الأصح. 
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فصل 
[ف الإقرار بالمُجْمَل] 

إذا قال: له عليّ شيء أو كذاء قيل له: فَسِّرْهُ فإن أبى حبس حق 
يفسره, فإن فسره بحق شفعةٍ أو بأقلّ مالٍ قبل وإن فسرت بميتة أو خمر أو 
فشر جوزة لم يقبل» ويقبل بكلب مباح نفعه أو حدٍّ قذف. وإن قال: له علي 
ألف رجع في تفسير جنسه إليه, فإن فسره بجنس واحد أو أجناس قبل منه. 

وإذا قال: له علي مابين درهم وعشرة لزمه ثمانية» وإن قال: ما بين درهم 
إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة, وإن قال: له علي درهم أو دينار 
لزمه أحدهماء وإن قال: له علي تمر في جراب؛ أو سكين ني قراب؛ أو فص في 
خاتم ونحوه. فهو مقر بالأولل*. 

* قال القاضي: 

ظاهر كلام أحمد جوارٌ استثن.اء النصفء لأن أبا منصور روى عن أحمد إذا قال: 
كان لك عندي مائة دينار» فقضيتك منها خمسين» وليس بنيهما بينة فالقول قوله. 

قال أبو العباس: ليس هذا من الاستثناء المختلف فيه؛ فإن قوله: قضيتك ستين مثل 

قال في المقنع: وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعداًء وإن قال له 
علي كذا دراهم أو كذا وكذا أو كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهمء وإِن قال بالخفض لزمه 
بعض درهم يرجع في تفسيره إليه» وإن قال كذا درهماً بالنصب لزمه درهم» وإن قال كذا 
وكذا درهماً بالنصب» فقال ابن حامد يلزمه درهمء وقال أبوالحسن التميمي يلزمه درهمان | 
0 5 

-قال في الاختيارات2!7: قال أبو حنيفة: إذا قال: عليئَ كذا وكذا درهماً لزمه أحد 


عشر درهماً وإن قال: كذا وكذا درهماً لزمه إحدى وعشرون درهماً وإن قال: كذا درهم 


كتاب الإقرار 


والله سبحانه وتعالى أعلم؛ والحمد رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
د وعلى آله وصحبه أجمعين.(تم والحمد لله) 


لزمه عشرون» وما قال أبو حنيفة أقرب مما قاله أصحابناء فإن أصحابّنا بنوه على أن 
"كذا وكذا" تأكيدٌء وهو خلاف الظاهر المعروف, وإن الدرهم مثل الترجمة لحماء وهذا 
يقتضي الرفع لا النصبء ثم هو خلاف لغةٍ العرب» وأيضاً لو أراد درهماً لم كان في 
قوله: "كذا وكذا درهماً" فائدةٌ بل يكفيه أن يقول: درهم ا ه. 

كال فق الخهيارات ا::ولواكن أن فرق بين الع للدي تمل كدعا افر 
عادة» كالقراب في السيفء والخاتم في الفصء لأن ذلك إقرار بمماء وكذلك الزيث في 
الزّقِه والتمرٌ في الجراب» ولو قال: غصبته ثوباً في منديل» أو أخذت منه ثوباً في منديل» 
كان إقراراً كحماء لا: له عندي ثوب في منديل» فإنه إقرار بالثوب خاصة:؛ وهو قول أبي 
حنيفة» وإذا قال:"له علي من درهم إلى عشرة" أو "ما بين الدرهم إلى العشرة", فلهذا 
أوجه, أحدها يلزمه تسعة» وثانيها عشرة» وثالثها ثمانية» والذي ينبغي: أن يجمع بين 
الطرفين من الأعداد» فإذا قال: من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون؛ إن أدخلنا 
الطرفين» وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط» وأربعة وأربعون, إن أخرجناهماء ويعتبر 
في الإقرار عُرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته» والله سبحانه وتعالى 
أعلم؛ وصلى الله على نبينا ثّد وسلم تسليماً. 

"فائدة جامعة" قال الشوكاني في الدرر البهية: ومن أقرّ بشيء بالغاً عاقلاً غير هازل 


ولا بمحال عقلاً أو عادة لزمه ما أقر به كائناً ما كان وبالله التوفيق. 
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[تم بحمد الله وتوفيقه] 


د 
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كتاب الصلاة 


الفهارس 


باب الأذان والإقامة 
باب شروط الصلاة 
باب صفة الصلاة 
باب سجود السهو 
باب صلاة التطوع 
باب صلاة الجماعة 
باب صلاة أهل الأعذار 
باب صلاة الجمعة 
باب صلاة العيدين 
باب صلاة الكسوف 
باب صلاة الاستسقاء 
كتاب الجنائز 

كتاب الزكاة 


باب ركاة بحيمة الأنعام 


باب ركاة الحبوب والثمار 


باب وركاة النقدين 
باب ركاة العروض 
باب ركاة الفطر 
باب إخراج الركاة 
باب أهل الرّكاة 
كتاب الصوم 


كلمات السداد على متن الزاد 
الموضوع 
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 
راعج ووس فى الققاد 
باب صوم التطوع 
باب الاعتكاف 
كتاب المناسك 
باب المواقيت 
باب الإحرام 
باب محظورات الإحرام 
باب الفدية 
باب صيد الحرم 
باب دخول مكة 
باب صفة الحج والعمرة 
باب الفوات والإإحصار 
المدي والأضحية 
كتاب الجهاد 
باب عقد الذمة وأحكامها 
كتاب البيع 
باب الشروط في البيع 
باب الخيار 


باب بيع الأصول والثمار 


الفهارس 


باب السلم 
باب القرض 
باب الرهن 
باب الضمان 
باب الحوالة 
باب الصلح 
باب الحجر 
باب الوكالة 
باب الشركة 
باب المساقاة 
باب الإجارة 
باب السبق 
باب العارية 
باب الغصب 
باب الشفعة 
باب الوديعة 
باب إحياء الموات 
باب الجعالة 
باب اللقطة 
باب اللقيط 
كتاب الوقف 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الهبة والعطية 

فصل في تصرفات امريض 
كتاب الوصابا 

باب الموصى له 

باب الموصى به 

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 
باب الموصى إليه 

كتاب الفرائض 

فل قحس 

باب العصبات 

باب أصول المسائل 

باب التصيح والمناسخات وقسمة التركات 


اي اه 
باب ميراث الحمل والخنثى المشكل 
باب ميراث المفقود 
باب ميراث الغرقى 


باب ميراث أهل الملل 


باب ميراث المطلقة 


باب ميراث القاتل والمبعض والولاء 
كتاب العتق 


الفهارس 


موصيو 


باب الكتابة 

باب أحكام أمهات الأولاد 
كتاب النكاح 

باب المحرمات في النكاح 

باب الشروط والعيوب في النكاح 
باب نكاح الكفار 

باب الصداق 

باب وليمة العرس 

باب عشرة النساء 

باب الخلع 

كتاب الطلاق 

باب ما يختلف به عدد الطلاق 
باب الطلاق في الماضي والمستقبل 
باب تعليق الطلاق بالشروط 
فصل ف تعليقه بالحمل 

باب التأويل في الحلف والشك ف الطلاق 
باب الرجعة 

كتاب الإيلاء 

كتاب الظهار 

كتاب اللعان 

كتاب العدد 


كلمات السداد على متن الزاد 


باب الاستبراء 

كتاب الرضاع 

كتاب النفقات 

باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم 
باب الحضانة 

كتاب الجنايات 

باب شروط القصاص 

باب استيفاء القصاص 

باب العفو عن القصاص 

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 
كتاب الديات 


باب مقادير ديات النفس 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 
باب العاقلة وما تحمله 


باب القسامة 
كتاب الحدود 
باب حد الزنا 
باب حد القذف 
باب حد السكر 
باب التعزير 


الفهارس 


الموضوع 


باب القطع في السرقة 
باب حد قطاع الطريق 
باب قتال أهل البغي 
باب حكم المرتد 

كتاب الأطعمة 

باب الذكاة 

باب الصيد 

كتاب الأيمان 

باب جامع الأبمان 

باب النذر 

كتاب القضاء 

باب أدآب القاضي 

باب طريق الحكم وصفته 
باب "كتاب القاضي إلى القاضي”" 
باب القسمة 

باب الدعاوى والبينات 
كتاب الشهادات 

باب موانع الشهادة وعدد الشهود 
ياج البمين فق الدعارف 
كتاب الإقرار 

فصل في الإقرار في ابجمل 
فهرس الموضوعات 


صدر للمحقق 
1- لباب الإعراب في تيسير علم النحو لعامّة الطّلاب. 5م.ه للشيخ فيصل 
بن عبدالعزيز آل مبارك (دار كنوز إشبيليا) (تحقيق). 
2- السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبيّة. 1425ه, للشيخ فيصل بن عبدالعزيز 
آل مبارك (دار كنوز إشبيليا) (تحقيق). 
3- الغرر النقية على الدرر البهيّة. 1426ه. للشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل 
مبارك. (دار كنوز إشبيليا) (تحقيق). 
4- رسالتان في علم الفرائض. 1426ه,ء للشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك 
(دار كنوز إشبيليا) (تحقيق). 
5- معالم الوسطية والتيسير والاعتدال في سيرة الشيخ.ء ‏ 1427ه. فيصل ابن 
عبدالعزيز آل مبارك (تأليف). 
6- كلمات السداد على متن الزاد. 1427هء للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل 
مبارك. (دار كنوز إشبيليا) (تحقيق). 
7- الكنوز الدفينة من المؤلفات الثمينة. 1427ه. (دار كنوز إشبيليا). 


8- النفحات الزكية من المساجلات العلمية. ‏ 1427ه. للشيخ فيصل بن 
عبدالعزيز آل مبارك, (دار كنوز إشبيليا). (تحقيق). 
9- المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك 1420ه. 
(تأليف). 


